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مقدّّمة المركز

ــدُُه فِيي  دَََه، نََحْْمََ ــوِدِ ي� ُ مِْْ بِاِ�لْجُ ــطِِ فِيِ�ه َـه، والْْبََاِسِ ِقِْ فََضْْل� ل� ِ�شِرِ فِيي الْخَ� َـا ــدُُ للهِِ ال�ن َمْْ ا�لْحَ
دًًَا  م� ه، وأََنََّ �مُحَ ُ َـه غََيْرُ� ِـه، ونََشْْــهََدُُ أََنْْ لَاا إِل�ِ ِةَِ حُُقُُو�ق عََِرِاي� نُيِعِهُ عََلَىى  ه، ونََسْْــتََ ُـوِرِ يِ�ــِعِ أُُم� جَمِ
ًا ومََضَىى  نـ�يِمِ ـأََََدَّى أََ ـًا، ف� ه نََاطِق�ِ ِرِْ��كِْ  ً��عًِدِا، وبِذِِ ه صََا ِرِْ�ـمْ لَََ��سَه بِأََِ ـُولُُه، أََرْْ عََدُُْب�ـه ورََـسُ
قَََ،  َـا زََه� فَََ عََنْْ�ه ل� َ َـنْْ تَخَ� رَََقََ، وم� َـا م� مَََدَّ�ه َـنْْ تََقََ ــقِِّ، م� َ ةَََ ا�لْحَ َـا رََاي� فَََ فِن�يِ ــدًًيا، وخََل� رََِشِ

ــنََ. ي ِرِِهِ ِبِِيَنَ الَطَّا ي�َطَّ ِـه ال ت� َ تْرَ� ــقََ، وهــم ِعِ ِ�لَحِ َـا  مََِزِ�ه َـنْْ لََ وم�

ــرة  ــه مبك ــه وأُُصول ــدان الفق ــف بمي ّـة في التألّّي ــلماء الإمامي� ــسيرة ع ــدأت م ابت
مــع صحابــة الأئمــة  الكبــار، وتلامذتهــم مــن بعدهــم، كشهــام بــن الحكــم 
ــيّّ  ــهل النوبخت ــن )ت208هـــ(، وأبي س ــد الرحم ــن عب ــس ب )ت 199هـــ(، ويون
)ت311هـــ(، ويرغهــم، وصــوالًا إلى عصـــر الشــيخ المفيــد)ت 413هـــ(، الــذي 
ًـا في  ًـا جامعــ ّـف كتابــ ــن صن� دُّّ وّّأل م ــه(، ع�ف ــول الفق ــرة أُُبص ّـف كتاب)التذك ل�أ
أُُصــول الفقــه، مشــتمالًا على يجمــع ابلأــواب، فــإنّّ مــن تقدّّمــه مــن العــلماء لّّأفــوا 

ــه. ــض موضوعات ــة في بع ــائل خاصّّ رس

وتوالى التأليف في أُُصول الفقه بعد الشـيخ المفيد، فألّّف تلمذيه السـيّّد الشــريف 
تلميـذه  ولّّأـف  الشــريعة(،  أُُصـول  إلى  )الذريعـة  كتـاب  436هــ(  المرتضــى )ت 
ر  الشـيخ الطـوسّيّ )ت460هــ( كتاب )العدّّة في أُُصـول الفقه(، ولّّأـف تلمذيه سالّا

الديلمـيّّ )ت463هــ( كتـاب )التقريـب في أُُصـول الفقـه(، إلى يرغ ذلك.
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بــالآراء  واســع  إلمام  عــن  يكشــف  العلــم  هــذا  التأليــف في  نّّأ  شــكّّ  ولا 
الفقي�هّـة، والقــدرة على اســتنباهطا مــن مظانهـا ومصادرهــا، والاســتدلال علهيــا، 
ــة الآراء  ــدرة على مناشق ــر، الق ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ــا، ه وترجيحه
ّـة الاســتنباط  الأُخُــرى، وترجيــح بعهضــا على بعــض، أو معارضتهــا على وفــق أدل�

ّـة. ــه العلمي� وحجج

ــيّّ  ــف الإمام ــات التألي ــن حلق ــة م ّـل حلق ــا يم�ث ــل ينب أيدين ــاب الماث والكتـــ
لــم، هفــو مـــــن الكتـــــب الأصوليـــــة التـــــي تناولـــــت قـــــسامًا  المتأخّّــر في هــذا الِعِ
لـــــم، وهي مباحث الدليـــل العـــــقلّيّ، والتي تمّّضنت  مـــــمًّاها مـــــن مباحـــث الِعِ

بحـــــث القطـــــع، وبأحـــــاث الأُصُــول العمليــــــة والاجتهــاد والتقليــد.

ّــف  طريقــــــة عــــــرض قأــــــوال العـــلماء  وقـــد ســــــلك يفـــه الشـــيخ المصن�
وذكــــــر أدلّّتهــــــم، ومناشقــــــتها قبــــــوالًا أو رضفــــًــا، ذفكــــــر آراء الشـــيخ حســـن 
ــيّّ )ت 1227هــــ( في  ــيّّد الكاظمــــ ــه )ت1011هــــ( ،والســــ ــاملّيّ في معالـ العـ
وايفــــــه، والمحقّّــــــق القمّّيّّ)ت1231هــــ( في قوانينــــــه، والشـــيخ الإصفهـــانّيّ 
الحائـــريّّ )ت 1250هــــ( في فصولــــــه، والشــــــيخ الأنصــــــاريّّ )ت1281هــــ( في 
ـــد  ّــق الآخونـــ ـــده، والمحق� ّــق الهمدانّيّ)ت1322هــــ( في فوائـــ ـــائله، والمحق� رســـ
ــيته،  ــزديّّ )ت1337هــــ( في حاشــــ اليـ ــيّّد  ــه، والســ )ت1329هــــ( في كفايتــــ
ـــاريّّ في  ـــيخ الأنصـــ ـــاب على آراء الشـــ ّــز في الكتـــ ّــه  رك� ـــم. على ن�أ ويرغهـــ
فرائــــــد الأُصُول، فقــــــلّّما تخلــــــو مســــــألة مــــــن مســــــائل هــــــذا الكتــــــاب مـــن 
ّــه حاشــــــية على  ّــى بـــدا الكتــــــاب وكأن� آراء الشــــــيخّ ّ الأنصــــــاريّّ ودّّألتــــــه، حت�
ًــا إلى مـــا ضمـــن الكتـــاب مـــن آرائـــه  رســــــائل الشــــــيخ الأنصــــــاريّّ، هـــذا مضافــ

ـــا. ـــر هيفـ ـــا والنظـ ـــدر الوقــــوف علهيـ ّــة الخاصّّـــة، وهـــي آراء قيّّمـــة يجـ الأُصُولي�
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والكتاب يقع في ثلاثــــة أجــــزاء متوســطة الحجم، وطبــــع في حيــــاة المصنــــف 
ّـة في النجــــف الأشرف عــام )1368هــــ(، وتوجـــــد منـــــه  في المطبعــــة الحيدريــ

نســـــخة مخطوطـــــة في مكتبـــــة الشـــيخ كاشـــــف الغطـــاء.

ّـف الكتــاب هــو سماحــة الحجّّــة العــالم الجليــل، والــورع التقــيّّ الشــيخ  ومؤل�
حســن ابــن الفقيــه الشــيخ علّيّ الخاقــانّيّ النجفــيّّ، ولــد في النجــف الأشرف ونشــأ 
ــر  ــره، وحضـ ــه وفــضلاء عصـ ــرعيّّة على يبأ ّـة والشـ هيفــا، وقــرأ المقدّّمــات الأدي�ب
ــد  ــزديّّ، والآخون ــه، والســيّّد الي ــة في الفقــه والأُصُــول لــدى يبأ ابلأحــاث العالي
الخراســانّيّ، وشــيخ الشـــريعة الأصفهــانّيّ)ت 1339هـــ(، وأُُجيــز بالاجتهــاد 
مــن الشــيخ مهــديّّ الحائــريّّ المازنــدرانّيّ)ت 1358هـــ(. تــويفّي  في النجــف 
ــف  ــه مختل ــاركت يف ًـا، ش ــعًًييا مب�يه ــا تش ــيّّع هيف ــام )1381هـــ(، وش الأشرف ع
ــرك  ّـة، وت ــزعماء، تتبعهــم المواكــب العزائي� الطبقــات مــن العــلماء والصلحــاء وال

تـاب.  ّـة، وضبمنـهـا ـذها الكـ ثـار العلمـي لـة ـنم الآـ ـجم

اسـتحصلت وحدة التحقيق في مركزنا نسـخة مصوّّرة لمخطوطة الكتاب من 
مكتبـة مؤسّّسـة كاشـف الغطـاء العامّّـة في النجـف الأشرف، وهي نسـخة فريدة 
بخـطّّ المصنّـّف، وهـي تشــــتمل على القسـم اوّّلأل مـن الججزء الأول، والجــــزء 
والجــــزء  صفحــة،   )181( على  اوّّلأل  القسـم  يحتــوي  الكتـاب،  مـن  الثـاني 
الثـاني على )255( صفحــــة، وأمـــا القسـم الثـــاني مـن الججزء اوّّلأل فمفقـــود 
في المخطوطـة؛ ولـذا اعتمـد الإخـوة في تحقيقـه على نسـخة الكتـاب المطبـــوعة، 
وهـي - أي المطبوعـة السـابقة- تشـتمل على ثلاثـة أجـزاء في مجلّّديـن، يشـــتمل 
الجـــزء اوّّلأل منهـــا على )111( صفحة، والجــزء الثــاني على )120( صفحــة، 

والجـــزء الثالـــث على )170( صفحــة. 
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ومــع ولادة هــذا المنجــز العلمــيّّ الجديــد لمركزنــا، نتقــدّّم بوافــر الشــكر وجزيل 
الامتنــان لسماحــة المتــويلّي الـشرعــيّّ للعتبــة العبّّاســيّّة المقدّّســة الســيّّد أحمــد الصــافّيّ 
)دام عــزّّه(، ورئيــس قســم شــؤون المعــارف الإسلامي�ّـة والإنســانيّّة يضفلة الشــيخ 
ــوبّيّ  ــيّّ الجن ــاء التراث العلم ــم في إحي ــعهيما الكري ــه(؛ لس ر الهلالّيّ )دام تويفق عامّا
ــويّّ  ــة الســيّّد منتظــر النب ــه، والشــكر موصــول لفيضل ــه ومعارف بمختلــف حقول
والســيّّد عب�ّـاس الحســنيّّ؛ لاضطلاعــهما بتحقيــق الكتــاب، ولفيضلة الشــيخ محمّّد 
علّيّ الصالحــيّّ؛ لما ذبلــه مــن جهــد كريــم في مراجعــة التحقيــق، والتعديــل عليــه 
ــة  ــور علّيّ موســى عگل ــتاذ الدكت ــم الأُسُ ّـى اســتوى على سُُــوِقِه، وللأخ الكري حت�
ــيّّال،  ــد والي ش ــبين )محمّّ ــا الحبي ــة، ولولدين ــة والرائع ــه القيّّم ــيّّ؛ لملاحظات الكعب
ــن  ــاب م ــراج الكت ــرة في إخ ــد ومثاب ــن جه ــلاذه م ــل(؛ لما ب ــم زعيب ــد كاظ ومحمّّ
ّـة الفنّي�ّـة؛ وفــاءًً لجهــود علمائنــا الأعلام، وإحيــاءًً لتراثنــا العلمــيّّ الأصيــل،  الناحي�

ّـل منهــم عملهــم. ّـة، شفــكر الله ســعهيم، وتقب� وخدمــة لمذهــب الطائفــة الحق�

وختامًًـا، نسـأل الله تعـالى نأ يأخـذ بأيدينـا لما يحب ويـرضى، نّّإه نعـم المولى ونعم 
النـصير، والحمـد لله ربّّ العالمين، وصىلّى الله على نبيّّنـا محمّّد وآله الطيّّبين الطاهرين.

و�ب �ن را�ث ال�ج ر مركز� �ت مد�ي
ّ
يّ�
رها�ن د الحس�ين ال�ش ّ ع�ب

.د. حس�ين عليّ�
أ
�

وّّشال / 1446ه � /27
سان / 2025م �ي 25/ �ن
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ف ِ
�
ترجمة المؤلِّ

ولادته ونشأته العلميّّة:

هــو الشــيخ حســن ابــن الشــيخ علّيّ ابــن الشــيخ حــسين ابــن الشــيخ عب�ّـاس بــن 
ّـد علّيّ ابــن الشــيخ ســالم الخاقــانّيّ النجفــيّّ العــالم الجليل والــورع التقــيّّ)1(. محم�

ولــد الشــيخ حســن الخاقــانّيّ  ســنة )1300هـــ( في النجــف الأشرف، وهو 
الولــد الأكبر للشــيخ علّيّ الخاقــانّيّ )1255هـ - 1334هـ(.

ـــانّيّ  ـــده المقـــدّّس الشـــيخ علّيّ الخاق ـــة وال نشـــأ في النجـــف الأشرف، تحـــت رعاي
نشـــأة علمي�ـّـة عاليـــة، فحـــذا حـــذوه وســـلك منهجـــه، وقـــرأ المقدّّمـــات الأدي�بـّـة 
والشرعي�ّــة على فـــضلاء عصره، ثـــمّّ حضــــر ابلأحـــاث العاليـــة في الفقـــه والأصـــول 
ــب  ــزديّّ صاحـ ــم اليـ ــد كاظـ ـ ــيّّد محم� ــانّيّ، والسـ ــيخ علّيّ الخاقـ ــده الشـ ــد والـ عنـ
ـــد كاظـــم الخراســـانّيّ صاحـــب  العـــروة الوثقـــى )1337هــــ(، والشـــيخ محم�

ـــريعة الإصفهـــانّيّ )1339ـــــ(. الكفايـــة )1329هــــ(، وشـــيخ الشـ

ّـة)2(،  ــلماء الإمامي� ء ع ــن أجالّا ــن وم ــاء المجتهدي ــن الفقه ــن م ــيخ حس كان الش

))) نقباء البشر: 658/1 رقم: 878.
))) موسوعة طبقات الفقهاء: 14، ق1/ 181. 
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أُُجيــز بالاجتهــاد والرواية عن الشــيخ مهــديّّ المازنــدرانّيّ )1358هـــ(، وله إجازة 

بالروايــة عــن الســيّّد أبي تــراب بــن الســيّّد أبي القاســم الخوانســاريّّ )1346هـــ(.

ّـه الفقيــه الكــبير، وقــد ورث بأــاه علمــه  ووصفــه ابنــه الشــيخ حــسين الخاقــانّيّ بأن�

وتقــواه، وزهــده وصراحتــه، وقــوّّة شــخصيّّته الديني�ّـة، وكان يتهــرّّب مــن الزعامــة 

ّـة، إلى نأ ألــَحَّ عليــه النــاس في التقليــد، فلــم يســتجب الّاإ بعــد زمــن طويــل،  الديني�

حيــث ســمح لهـم بطبــع رســالته العملي�ّـة التــي أسماهــا بــــ )نجــاة العامــلين()1(.

ـــح  ـــيخ صال ـــرملّيّ، والش ـــى الق ـــيخ موس ـــم: الش ـــر منه ـــد ذُُك ـــه، فق ّــا تلامذت م�أ

ـــيخ  ـــده الش ، وول ـــر شربّر ـــيّّد جعف ـــان، والس ـــن علّيّ خ ـــد الحس ـــيّّد عب ـــان، والس قفط

ـــانّيّ)2(. ـــد الخاق محم�

قـام مقـام والـده في إمامـة الجماعـة، وتصـدّّى للتدريـس، وللنـاس يفـه وثـوق 

واطمئنـان، وكان خبيًرًا بأحوال الرجال وقصصهم، ويتكلّّم العربيّّة الفصحى)3(.

آثاره العلميّّة:

في  طبـع  أجـزاء،  ثلاثـة  في  العمليّّـة،  الأصـول  في  الحقيقيّّـة  1 - التحقيقـات 
لـه. توضيـح  مزيـد  وسـيأتي  الكتـاب،  هـذا  وهـو  )‍1368ه‍ـــ(،  عـام  النجـف 

2 -� الـدرر الغريّّـة في شرح اللمعة الدمشـقيّّة، أنجز منـه )كتاب الطهارة في ثلاثة 
أجـزاء، وكتـاب الزكاة في مجلّّد، والخمس في مجلّّـد، والطلاق في مجلّّد(.

))) رجال الخاقانّيّ: 30 )المقدّّمة(. 
))) المنتخب من أعلام الفكر والأدب: 105.

))) ماضي النجف وحاضرها: 200/2.
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3 - شرح معالم الأصول في جزءين.

4 - حجّّيّّة خبر الواحد.

5 - أحكام الخلل الواقع في الصلاة.

6 - نجاة العاملين، وهي رسالة عمليّّة، طبعت في النجف سنة )1374هـ(.

7 - كتاب في المنطق.

 ، ّـــد كاظـــم الخراســـانّي 8 -  تقريـــرات بحـــث الآحونـــد الشـــيخ محم�
. ّّوالســـيّّد كاظـــم اليـــزدي

ـــانّيّ مـــن  ـــة رجـــال الخاق ـــه الشـــيخ حـــسين  في مقدّّم ـــه ابن ـــا أشـــار إلي هـــذا م
لــده. ثــار واـ آـ

أسرته:

ينتمــي الشــيخ حســن إلى يبــت الخاقــانّيّ، الــذي يُُعــدّّ مــن يبــوت العلــم 
والأدب، وعرفــوا في النجــف الأشرف في أوائــل القــرن الثالــث عشـــر الهجــريّّ، 
ّـون عــيرشة كــبيرة تقطــن العــراق، وتُُعــرف ببنــي خاقــان، وهــي تتــوزّّع  والخاقاني�

ّـة. ــة الحل� ــار، ومدين ــة ذي ق ــيوخ في محافظ ــوق الش ينب س

ينتمي اليشخ حسن الخاقانّيّ إلى أحد فأخاذ خيقان يقال لهم: الزيادات.

جـدّّه اوّّلأل - الشـيخ حـسين بـن الشـيخ عبّّاس الخاقـانّيّ - هـو وّّأل من هاجر 
الغـارس لهذهه  العلـم، هفـو  النجـف الأشرف؛ لطلـب  مـن الأسرة الخاقانيّّـة إلى 
النبتـة، والبـاني لصــرح هـذا البيت)1(، وكان معـاصًرًا لأولاد الشـيخ جعفر الكبير 

))) ذكر ذلك اليشخ جعفر آل محبوبة في ماضي النجف وحاضرها: 200/2. 
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صاحـب كشـف الغطاء، والسـيّّد مهـديّّ القزوينـيّّ، تويفّي حدود سـنة )1295هـ(

)1( أو )1300هــ( )2(، وتلمـذ على الفقيـه الكـبير الشـيخ محسـن نب محمّّـد نب خنفر 

العفـكاويّّ النجفـيّّ، واختصّّ به، وكتب تقريـرات بحثه، ودرس أيضًًا على بعض 
بأنـاء الشـيخ جعفـر كاشـف الغطـاء، وجـَدَّ في طلـب العلـم، حتّّـى بـرع وصار من 

فأاضـل الفقهاء.

ــينيّّة في  ــد الحس ــه، والفوائ ّـدات ولم يتمّّ ــدّّة مجل� ــع الإسلام في ع ــه شرح شرائ ل
شرح الأحاديــث المشــكلة، أنجــزه ســنة )1274هـــ(، قــال عنــه الشــيخ الطهــرانّيّ: 
ّـد بــن حســن  »رأيتــه بخط�ّـه - وقــد فــرغ منــه 1274هـــ - عنــد حفيــده الشــيخ محم�

ِـف«)3(. ابــن الشــيخ علّيّ ابــن المؤل�

ّـا بأــوه، هفــو الشــيخ علّيّ الخاقــانّيّ )1255 - 1334هـــ(، العــالم الفاضــل  وم�أ
ِـم، صاحــب التصانيــف الكــيرثة، تلمــذ  الفقيــه المحــدِِّث الأصــولّيّ الرجــالّيّ المتكل�
ــيرشازيّّ  ــدّّد ال ــيّّد المج ــاريّّ )ت: 1281هـــ(، والس ــى الأنص ــيخ مرتضـ على الش

)ت1312هـــ(، ويرغهــم.

مّّأــا أخــوه، هفــو الشــيخ حــسين بــن الشــيخ علّيّ الخاقــانّيّ، المولــود ســنة 
)1302هـــ(، وكان مــن الجهابــذة وافلأاضــل، وخاصّّــة في الحكــم والــكلام، أخذ 

ــره، تــويفّي ســنة )1336هـــ( ولم يعقــب)4(. ــده وفقهــاء عصـ الفقــه عــن وال

))) موسوعة طبقات الفقهاء: 220/11، رقم: 4067.
))) الذريعة إلى تصانيف اليشعة: 321/13، ماضي النجف وحاضرها: 211/2.

النجــف: 221/2، موســوعة  ومــاضي  الشــيعة: 332/16،  تصانيــف  إلى  الذريعــة   (((
.220/13 الفقهــاء:  طبقــات 

))) رجال الخاقانّيّ: 29 - 30، )المقدّّمة(.
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ولـــه أخـــت أنجبـــت الشـــيخ علّيّ الخاقـــانّيّ صاحـــب موســـوعة شـــعراء 
ّــدات، ويرغهمـــا  ّــة في خمـــس مجل� دًًّا، وشـــعراء الحل� ـــر مجل� الغـــريّّ في اثنـــي عشـ

ـــات)1(  ـــن المصنّفّ م

أولاده

أعقب خمسة أولاد، هم )2(:

ــن  ــانّيّ، كان م ــوم الشــيخ محمّّــد الخاق مــة الجليــل المرح ــة العََالّا الأوّّل: سماح
الفــضلاء والشــخصيّّات المرموقــة، نــال القســط الأوفــر مــن العلــوم خاصّّــة 
ــة  ــام الجماع ــن، وقأ ــيخ حس ــده الش ــكان وال ــَلَّ م ــد ح ــول، وق ــه والأص في الفق
ــيّّ، حيــث  ــيّّ والوطن ّـة، وكان مــن العامــلين في الحقــل الدين في الحســينيّّة التسي�تر
ــد صفــوف عشــائر البــو ســلطان التــي اســتجابت  شــارك في ثــورة العشريــن، ووَحَّ
ــم  ــتجابة الزعي ــة باس ــان، متمثّّل ــى وخاق ــو عيس ــة الب ّـة، وخاصّّ ــه الوطني� لدعوت
ــزيّّ  الكــبير الشــيخ أشــخير الهيمــص، فواصََــلََ المعركــة ضــدّّ الاحــتلال الإنكلي

يّّن. يّّن والوـط جـب الديـ جـل الواـ نم ـأ سـتطيع ـ مـا يـ بـكلّّ ـ ًـا ـ محّّضـي

ولــد في النجــف عــام )1315هـ( ونشــأ على والــده، وفريق من أعلام عصـــره، 
وشــارك في التأليــف، فكتــب في كــيرث مــن العلــوم التــي قرأهــا، منها:

1 - شرح المعالم.

2 - محاسن الفوائد.

))) طبقات أعلام اليشعة: 1408/16.
))) رجال الخاقانّيّ: 30/1 - 32.
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3 - الدرر في ذكرى القاسم نب موسى نب جعفر.

4 - غرر الفوائد وثمرة العوائد.

ّـه في النجــف الأشرف ليلــة الثلاثــاء وّّأل شــهر صفــر )1385هـ‍(‍،  لب�ّـى نــداء رب�
النجــف الأشرف  الفاتحــة في  لــه مجالــس  ودفــن إلى جنــب والــده، ويقأمــت 

ــه: ّ بقول ــد الح�لّيّ ــيّّد محمّّ ــل الس ــب الفاض ــه الأدي ــام وفات ــد رّّأخ ع ــه، وق وخارج

مثلت ــد  قـ ـــد  محـــم� سمات  ــذه  ــ الإيمانه مـــهـــابـــة  لـــلـــنـــاظـــريـــن 

صفاته وتــلــك  حــســن  إلى  الإحسانينمى  مــواقــع  ُـريــك  ت� الحسنى 

ــه ــات ــي وح لجــنــانــه  مضى  ــا لــــه ثــــاِنِفــــــردًًا  ــ ــ فــــــــردًًا قأـــــــام وم

فــهــذه لــلــجــنــان  فـــــردًًا  راح  الخاقـــــانّيّ(نإ  ــد  ــمّّ مح )سمات  رّّأخ 

وقد أعقب اليشخ محمّّد ولدين، أكبرهما اليشخ عبّّاس، المتولّّد )1352 هـ‍(‍.

الثاني: اليشخ علّيّ، المتولّّد )1339هـ‍(‍ من افلأاضل، ولّّأف كتبًًا، منها:

1 - الحمزة والقاسم، مطبوع.
2 - حديقة النادي في أحوال السيّّد محمّّد نب علّيّ الهاديّّ، مخطوط.

3 - إرشاد الرأي العامّّ إلى عبقريّّة دين الإسلام، مخطوط.
4 - شرح منظومة السيّّد بحر العلوم في الفقه، مخطوط.

5 - المصايبح الدرّّيّّة في الأصول العمليّّة، مخطوط.
الثالث: اليشخ حسين، المتولِِّد )1350هـ(، كتََب مقدّّمة رجال الخاقانّيّ.

الرابع: اليشخ تقيّّ، المتولِِّد )1352هـ‍(‍.

الخامس: جعفر، المتولِِّد )1357هـ(.
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وفاته:

تــويفّي الشــيخ في النجــف الأشرف، ليلــة الاثــنين 27 شــهر رمضــان عــام 
ــف  ــار مختل ــث س ــثمان، حي ــييع الج ــاركة في تش ــة مش ّـت المدين )1381هـــ(، وهب�
ــزعماء ورجــال الحكــم، وتبعتهــا المواكــب  الطبقــات مــن العــلماء والصلحــاء وال
ــم  ــرة رق ــف بحج ــدريّّ الشري ــن الحي ــه في الصح ــب يبأ ــن إلى جن ّـة، ودُُف العزائي�
)3(، وشــارك في تأيبنــه مختلــف الشــعراء، ورّّأخ وفاتــه المرحــوم شــيخ المـؤرّّخين 

ــه: ــازيّّ بقول ــيخ علّيّ الب الش

أثكلت قـــد  ــق  ــل الخ خير  ــة  ــنشرعـ ــزم ال عين  ــان  ــسـ إنـ ــا  ــده ــق ــف ب

معـوالًا ًـا  بــاكــي� أضــحــى  المـؤتمــــنوالـــدّّيـــن  الــعــيــلــم  الإمـــــام  ضىق 

ــا ــدمـــ ــت أعلامـــــــه عــن ــسـ ـ ــك� الحســـــن(ونـ عنه  غاب  )قد  رّّأخته 

نبذة عن الكتاب: 

يُُعـــدّّ هـــذا الكتـــاب مـــن الكتـــب الأصولي�ـّـة التـــي تناولـــت قـــسامًا مـــمًّاها مـــن 
مباحـــث علـــم الأصـــول، كبحـــث الدليـــل العـــقلّيّ، وبحـــث القطـــع، وبأحـــاث 

الأصـــول العملي�ـّـة.

ّـة في  ـ ــة الحيدري� ّـف في المطبعـ ــاة المصنـ� ــع في حيـ ــزاء، طبـ ــة أجـ ــع في ثلاثـ يقـ
ـــة  ـــة في مكتب ـــخة مخطوط ـــه نس ـــد من ـــنة )1368هــــ(، وتوج ـــف الأشرف س النج

الشـــيخ كاشـــف الغطـــاء.

ـــدأ  ـــمّّ يب ـــم، ث ـــر أدلّّته ـــوال وذك ـــرض اقلأ ـــة ع ـــاث طريق ـــذه ابلأح ـــلك في ه س
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ّــق  ـــه، والمحق� ـــيّّ في وايف ـــيّّد الكاظم ـــر آراء الس ـــا، ذيفك ـــوالًا أو رضًًف ـــتها قب بمناشق
ــاريّّ في  ــيخ الأنصـ ــه، والشـ ــول في فصولـ ــه، وصاحـــب الفصـ ــيّّ في قوانينـ ـ القم�
ّــق  ـــزديّّ في حاشـــيته، والمحق� ـــه، والســـيّّد الي ـــد في كفايت ّــق الآخون ـــائله، والمحق� رس

ـــم. ـــده، ويرغه ـــدانّيّ في فوائ الهم

ـــز على آراء الشـــيخ الأنصـــاريّّ في  ـــه رك� ومـــن ممي�ـــزات هـــذا الكتـــاب ن�أ
ــن آراء  ــاب مـ ــذا الكتـ ــائل هـ ــن مسـ ــألة مـ ــو مسـ ــلّّما تخلـ ــول، فقـ ــد الأصـ فرائـ
الشـــيخ الأنصـــاريّّ وأدلّّتـــه، يفعـــرض رأيـــه ثـــمّّ دليلـــه ثـــمّّ يناشقـــه، وكأنّّ هـــذا 
الكتـــاب حاشـــية على رســـائل الشـــيخ الأنصـــاريّّ، كما جـــاء في مبحـــث الاجتهـــاد 
ـــن  ـــع م ـــب التاس َــه »لــــامّا كان المطل ـــاب- �أن ـــث الكت ـــر مباح ـــو آخ ـــد - وه والتقلي
المعـــالم متكـــفّّالًا للـــكلام في الاجتهـــاد والتقليـــد على نحـــو يحتـــاج إلى إيضـــاح الحال 
ِــف  ـــَمَّ أورد المصن� ـــك«، ث ـــا ذل ـــهما، فأحببن ـــق يف ـــه التحقي ـــا يقتيض ـــان م ـــهما، ويب يف
ـــه -  ـــي بحث ّــا باق ـــهاد، وم�أ ـــاولها ينب الشرح والاستش ـــالم تن ـــن المع ـــع م ـــع مقاط أرب
في هـــذا المبحـــث - فـــكان تعاملـــه يفـــه مـــع كتـــاب المعـــالم كســـائر الكتـــب بـــأن 

يتعـــرّّض لرأيـــه أو الاعتراض على دليلـــه ونحـــو ذلـــك.

ــوف  ــدر الوق ّـة يج ــه آراء أصولي� ّـف ل ــيخ المصن� ــر نّّأ الش ــر بالذك ــن الجدي وم
ــا: ــيرش إلى بعهض ــا، ون ــر هيف ــا والنظ علهي

ّـة للقطــع، بــل يمكــن  ّـة ليســت مــن اللــوازم الذاتي� ّـه يقــول: نّّإ الحجّّي� منهــا: ن�أ
ّـة القطــع، وخالــف في ذلــك المشــهور. للشــارع نأ يــردع عــن حجّّي�

ومنهــا: عــدم الاعتبــار بقطــع القطّّــاع، وتبــع في ذلــك الشــيخ كاشــف الغطــاء 
وصاحــب الفصــول.
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ّــة، تبـــع  ومنهـــا: نّّإ العلـــم الإجمـــالّيّ ليـــس منجِِّـــزًًا لوجـــوب الموافقـــة القطعي�

ّــق الســـبزواريّّ  ّــق الســـيّّد العـــاملّيّ في مـــدارك الأحـــكام، والمحق� في ذلـــك المحق�

في ذخيرة المعـــاد.

النسخ المعتمدة:

اعتمدنا على نسختين في تحقيق هذا الكتاب:

ـــا، في  ـــا علهي ـــي عثرن ـــدة الت ـــة الفري ـــوّّرة المخطوط ـــي مص ـــخة الأولى: وه النس

ّــة  ـــات الحقيقي� ـــوان: التحقيق ّــة، بعن ـــاء العام� ـــف الغط ـــة كاش ـــة مؤسّّس ـــة مكتب خزان

ـــن  ـــتمل على القســـم اوّّلأل م ّــف، تش ـــت بخـــطّّ المصن� في الأصـــول العملي�ـّـة، كتب

الجـــزء اوّّلأل، والجـــزء الثـــاني فقـــط، ويحتـــوي القســـم اوّّلأل على )181( صفحـــة 

ـــوي على )255( صفحـــة،  ـــاني يحت ورقـــم نســـخة هـــذا الجـــزء )814(، والجـــزء الث

ـــخته )882(. ـــم نس ورق

ــا  ذها اعتمدن ــودة، ول ــه مفق ــزء اوّّلأل فمخطوطت ــن الج ــاني م ــم الث ّـا القس وم�أ

ــزاء. ــة أج ــاقًًبا في ثلاث ــوع س ــاب المطب ــخة الكت على نس

النســخة الثانيــة: وهــي المطبوعــة في حيــاة المصن�ِـف، طبعــت في المكتبــة الحيدريّّة 

ـربّرنـا عن هذه النـسـخة بـــــ »المطبوعة«. في النجــف الأشرف ســنة )1368ــــ(، وع

ــة أجــزاء في مجلّّديــن، يشــتمل الجــزء اوّّلأل منهــا على  وهــي تشــتمل على ثلاث

)111( صفحــة، والجــزء الثــاني على )120( صفحــة، والجزء الثالــث على )170( 

ّـد اوّّلأل. صفحــة. واعتمدنــا علهيــا في تحقيــق القســم الثــاني مــن المجل�
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منهج التحقيق:

عملنا في هذا الكتاب تمّّضن الخطوات الآتية:

	1 ـــن - ـــة م ـــة والنحويّ ـــاء الإملائيّ ـــح الأخط ـــه وتصحي ـــصّ وضبط ـــكيل الن تش
دون الإشـــارة إلى ذلـــك، ورســـم الكلـــات وفـــق قواعـــد الإمـــاء الحديثـــة، 
وتقطيـــع النـــصّ إلى فقـــرات، وإضافـــة علامـــات اليقترـــم المناســـبة، 
وفـــكّ الرمـــوز والاختصـــارات التـــي اســـتعملها المصنـّــف واســـتبدلناها 

بالمقصـــود منهـــا.

	2 مقابلة النسخة الخطيّة والمطبوعة.-

	3 لم نترّصف بنـصّ المخطوطـة بزيـادة أو تبديـل أو حـذف، لّّاإ في مـوارد لا -
يسـتقيم الـكلام لّّاإ بزيـادة شيء، فوضعنا بعض الكلامت ينب معقوينف ][، 

وكذلـك إضافـة العناويـن للمطالـب وضعناهـا نيب معقوينف][.

	4 - ،O P خرّجنـــا الآيـــات القرآنيّـــة، ووضعناهـــا بـــن قوســـن مزهّريـــن
ـــة  ـــات الشريف ـــا الرواي ـــق، وخرّجن ـــطّ غام ـــكلام بخ ـــائر ال ـــن س ـــا ع وميّزناهم
ــف، وميّزنـــا كلام  مـــن مصادرهـــا الأصليّـــة أو مـــن حيـــث أراد المصنّـِ
المعصومـــن علهيـــم الســـام عـــن ســـائر الـــكلام بخـــطّ غامـــق ووضعنـــاه 

بـــن قأـــواس اقتبـــاس.

	5 مــن - إلهيــا  أشــار  أو  المصنـّـف  بهــا  صّرح  التــي  العلــاء  قأــوال  خرّجنــا 
ــن  ــا ب ــا، ووضعناه ــع في مركزن ــق المتّب ــج التحقي ــق منه ــى وف ــا ع مصادره
قأــواس اقلاتبــاس نإ كانــت منقولــة بلفظهــا، وأمّــا إذا كانــت منقولــة بالمعنى 
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ــه واختــاف فــا نضعــه بــن قأــواس اقلاتبــاس  أو باللفــظ مــع تــرّف يف
ــدر  ــاّ في المص ــه ع ــر إلى اختلاف ــد نش ــدره، وق ــن مص ــه م ــي بتخريج ونكتف

ــر(. ــة )يُنظ بكلم

	6 ــات، ومصــادر - ــة، والرواي ــات القرآنيّ ــا للآي ــاب هفرسً ــا في آخــر الكت أوردن
ــاب.  ــات الكت ــق، ومحتوي التحقي





صور من النسخ المعتمدة

الصفحة الأولى من المخطوطة





الصفحة الأخيرة من المخطوطة





الصفحة الأولى من المطبوع





الصفحة الأخيرة من المطبوع









بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله على تلطّّفــه وامتنانــه، وإكمال الديــن لعبــاده بإنــارة يبانــه، 
ــه، وصىلّى الله على  ــة ب ــت المعرف ــولاه لما حصل ذّي ل ــل ال� ــم العق ــب له ووه
ّـد وآلــه الّّذيــن اصطفاهــم هــداة لخلقــه مــن  ســيّّد الأوائــل والأواخــر محم�
ني. ـِرِ نم اوّّلأينِلِ والآخ مـعين ـ هـم جمأ مـة على أعدائـ نـة الدائـ عـده، واللعـ ـب

وبعد

يفقــول الجاني والأسير الفــاني الحســن، خلــف الشــيخ الفقيــه الــولّيّ 
ّـة العقلي�ّـة لا بــدّّ للمجتهــد نأ يكــون  الشــيخ علّيّ الخاقــانّيّ: لـــامّا كانــت الأدل�

ــدّّى: ــلّّ، فنتص ــل مم ــا بلا تطوي ــكلام هيف ــاللازم ال ــا، ف ــل منه على محصّّ

: إلى تحديد جنسها، مع ما يقتيضه تحقيق الحال يفه.  أوّّلًاا

وثانيـــًـا: إلى يبـــان كيفي�ـّـة حجّّي�ـّـة مـــا أُُخـــذ في مفهـــوم الدليـــل العـــقلّيّ 
ـــو  ّــه على يّّأ نح ـــه، ون�أ ـــر جمإال ـــه على تقدي ـــان منجّّزيّّت ـــع، وإلى يب ـــن القط م

يلـــزم متابعتـــه.

وثالثًـًا: إلى قأسام الدليل العقلّيّ، هفنا مقامات يقع الكلام هيفا:





]المقام اوّّلأل: تعريف الدليل العقليّّ[

الأوّّل: في تحديده وما يقتيضه تحقيق الحال يفه. 

فنقـول: الدليل العقلّيّ هـو: »حكمٌٌ عقلٌيٌّ يُُتوصََّل به إلى حكمٍٍ شرعيٍٍّ«)1(، 
بحيـث يُُنتََقل مـن العلم بالحكم العقلّيّ إلى العلم بالحكم الشرعيّّ. 

ـــر  ًــا لأكث ّــة - وفاقــ ـــا معـــاشر الإمامي� ـــبيَّنن عندن ّــه لــــامّا ت ـــق ذلـــك: ن�أ وتحقي
العـــقلاء مـــن أربـــاب الديانـــات ويرغهـــم مـــن الحـــكماء، والبراهمـــة)2(، 
ــل  ــاطعة، بـ ّـة والبراهين السـ ّـة القطعي�ـ ـ ــم - بالأدل� دة، ويرغهـ ِحِالَا ــمََ والــ
ك  ُــدِرِ ـــة: نّّأ العقـــل ي� ـــي لا يعارضهـــا شـــبهة وريب ّــة الّّت ـــالضرورة الوجداني� ب
ــا يُُنسََـــب إلى قدمـــاء  الحُسُـــن والقبـــح، ونإ لم يُُفـــرََض كـــونهما بمعنـــى مـ
ـذّي ظهـــر في المائـــة الثالثـــة)3(، ومـــن تبعـــه مـــن  الأشـــاعرة، كشـــيخهم ال�

))) القوانين المحكمة: 7/3، فرائد الأصول: 11/3.
ــاء  ــث الأنبي ــرون بع ــم ينك ــلّّ، ولكنّهّ ــزّّ وج ــالله ع ــون ب ــود يؤمن ــن الهن ــة م ))) طائف
ــم  ، وينتســبون إلى رجــل منهــم يقــال لــه )براهــم(، وهــم فــرق كــيرثة، أو هنّهأ أصالًا
مــن ولــد )برهمــي( وهــو ملــك مــن ملوكهــم قديــم. ينظــر: الفصــل في الملــل 

والأهــواء والنحــل: 69/1، الملــل والنحــل للهشرســتانّيّ: 250/2 - 252.
))) هو بأو الحسن علّيّ نب إسماعيل نب إسحاق الأشعريّّ البصريّّ، ولد في البصرة 
سنة )260هـ(، وتويفّي في بغداد سنة )324هـ(، كان في وّّأل أمره معتزليّّـًًا وقد برع 
يفه، ثمّّ تحوّّل وتبّرّأ من الاعتزال، وسّّأس مذهبـًًا جديدًًا سُُمّّي يفما بعد بمذهب = 

الُحُسن  مسألة 
ـــح ــــبــــ ـــ ـــــق� والــ
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ـــل  ـــه بعـــضُُ أدلّّتهـــم، ونإ تنَصَّ ّــا يُُســـاعد علي نّيّ)1( ويرغه م� ـــاالّاق القـــاضي الب
عنـــه متأخّّروهـــم لــــامّا رأوا شـــناعته؛ لمخالفتـــه للوجـــدان، ولم يلتفتـــوا إلى 
ــاء  ــم انتفـ ــن تجويزهـ ــطائيّّة)2( مـ ــه السُُّوفِسِـ ــا ارتكبـ ــوا مـ ــد ارتكبـ ــم قـ ـ ن�أ

الرؤية والسماع واللمس ويرغها. 

ــم -  ــكار قدمائه ــطّّ إن ــن مح ــس م ــه لي ــم كون ــه متأخّّروه ــا فرض ــإنّّ م ف
ــع وملائامًا  ًـا للطب ــه موافقــ ــص، وكون ــة كمال أو نق ــون الشيء على صف كك
ــيّّد  ــن الس ًـا، كما ع ــرض أو مخالفــ ًـا للغ ــه موافقــ ــس، وكون ــس وبالعك للنف
الكاظمــيّّ  في شرحــه للوايفــة)3( - هــو ونإ كان بعضــه م�ّـا لا يصلــح 

= الأشاعرة، تاريخ بغداد: 260/13، رقم: 6142، سير أعلام النبلاء: 85/15، 
رقم: 51، الأعلام يرلخ الدين الزركلّيّ: 263/4. 

ــن  ــر اب ــو بك ــاضي بأ ــم، الق ــن القاس ــر ب ــن جعف ــد ب ــن محمّّ ّـب ب ــن الطي� ــد ب ))) محمّّ
نّيّ الــبصريّّ، )338 - 403هـــ(، كان متكلِِّمــــا، انتهــت إليــه رئاســة المذهب  البــاالّاق
ــداد:  ــخ بغ ــا، تاري ــويفّي هيف ــداد إلى نأ ت ــكن بغ ــبصرة، وس ــد في ال ــعريّّ، ول الأش

63/9، رقــم: 117، الأعلام للــزركلّيّ: 176/6.
سِِِّلحِــيّّات والبديهي�ـّات ويرغهــا، وتعتمــد على  ســطائيّّ: فرقــة تنكــر ا ))) جمــع سُُِفِ
ــانّيّ:  ــات للجرج ــكاته، التعريف ــم وإس ــه تغليــظ الخص الوهمي�ـّات، والغــرض من
122، وقــال الحنــبلّيّ: »السُُّوفِسِــطائية هــم القائلــون بــأنّّ الأشــياء لا حقيقــة لها ونّّأ 
ّـم كالحلــم وأنكــروا العلــم رسًًأــا«. البرهــان في  يجمــع الأشــياء عندهــم على التوه�

ــان: 42. ــل الأدي ــد أه ــة عقائ معرف
))) قال السيّّد الكاظميّّ: »فقالوا: نّّإ الحُُسن والقبح يُُقال على معانٍٍ شتّّى: 

أحدهـــا: كـــون الشيء صفـــة كمال أو صفـــة نقـــص، يُُقـــال: العلـــم شيء حســـن،  	
ـّـة،  والجهـــل شيء قبيـــح، وكـــذا تقـــول: في الشـــجاعة، والكـــرم، والحيـــاء، والعف�
والغناء وأضدادها.	                                                                                          =
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ــد  ــث عن ــاني والثال ــقٍٍ، كالث ــولٍٍ مطل ــح بق ــن والقب ــه الحُُس ــدق علي نأ يص
ما لــو كانــا بالعقــل لــزم  ّـل، لا شــبهة في تنــاول بعــض أدلّّتهــم لــه، فــإهنّه التأم�

بـالضرورة. لٌٌط ـ تـالي باـ نـى، والـ نـى بالمعـ يـام المعـ ـق

بـل يفـرض كونهما بمعنى نّّأ بعـض افلأعال بحيث يسـتحقّّ فاعله - من 
 ، حيـث هـو فاعلـه - المدحََ، وبعهضا بحيث يسـتحقّّ فاعلـه - كذلك - الَمَّذ
ونإ لم يظهـر مـن الشـارع خطـابٌٌ يفـه، ويظهـر عنده هـذا الحُُسـن والقُُبح في 
المموارد المختلفـة على مراتبهـا المرتّّبة يفه بحسـب نفس الأمر إدراكـــا، بحيث 
لا يـرضى تربك الحُُسـن، ولا يـرضى بفعـل القبيـح، كما قـد يجوّّجز الترك في 

عـبض اعـفلأال، والفعـل في بعهضا.

ومـــن الـــبنيّن نّّأ مـــا لا يـــرضى تربكـــه لحُُســـنه، ومـــا لا يـــرضى بفعلـــه 
ـــالى لا  ّــه تع ـــالى؛ ضرورة ن�أ ـــد الله تع ـــك عن ـــا كذل ـــدّّ نأ يكون ـــه، لا ب لقُُبح

يأــمـر بالقبــيـح ولا ينــهـى ــنع الحُُــنس.

مــع نّّأ قــول الأشــاعرة: الحُسُــن والقُُبــح شرعي�ّـان، ونّّأ العقــل لا يدرك 
ّـه يأمــر وينهــى، ليــس مآلــه  ّـح الشــارعُُ، بمعنــى ن�أ سّّحيُحــن ويُُقب� ذلــك، ونّّإما 
ــي،  ــر والنه ــه بالأم ــنه وقُُبح ــاد حُُس ــن إيج ــارةٌٌ ع ــارع عب ــم الش الّاإ نّّأ حك

وـهـو كما ـتـرى.

= الثــاني: كونــه موافقــــا للغــرض وملائامًا للنفــس، أو بالعكــس، يُُقــال: هــذا صورة  	
ــه النفــس مــن  ّـا تنفــر من حســن، ووجــه حســن، وشــكل حســن، ويقــال لــكلّّ من�

ّـه قبيــح. ضــد ذلــك ونحــوه: ن�إ

الثالــث: كونــه موافقــــا للغــرض أو مخالفــــا وهــو المســمّّى بالمصلحــة والمفســدة...«،  	
ــة 6. ــاني، ورق ّـد الث ــوط(: المجل� ــة )مخط ــوافي في شرح الوايف ال
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ــه  ــه علي ُـراد انحصــار استكشــاهفما بخصــوص حكمــه، يفتوجّّ الّاإ نأ ي�
تـبيَّنن إدراك العـقـل يّّإاهممـا. ّـه إذا كان كـذلـك ـ ، وأنـ ـمـا ذـكـر وّّأالًا

فلا)1( منــاص عــن نّّأ لازمََ ذلــك الإدراك على ذلــك النحــو، كونــه 
تعــالى طََل�بَََ من�ّـا الفعــل والترك بلســان العقــل على حــدّّ طلبــه يّّإاهمــا بلســان 

نـه. الرـسـول الظاـهـر وببياـ

ــرعيّّ -  ــم الشـ ــل ملاكُُ الحك ــالترك أو الفع ــا ب ــدمُُ الرض ــف لا، وع كي
أعنــي: الوجــوب والتحريــم - بــل الأمــر كما قلنــا ونإ أُُخــذ ترت�ّـب الثــواب 
ــيّّ -  ــن القمّّ ّـل - كما ع ي�ختُخ ــتحقاهقما في الملاك، لا لما  ــى اس ــاب بمعن والعق
ّـه م�ّـا يُُثــاب  مــن كــون المســتفاد مــن الأخبــار الــواردة)2( في العقــل هــو: »ن�أ
ــه الجنــان«)3(؛ بداهــة نّّأ دلالتهــا على ذلــك  ّـه م�ّـا يُُكتسََــب ب ويُُعاقــب، ون�أ
كــــا للحُُســن والقُُبــح، كما هــو المدّّعــى،  ُـه حــاكامًا ومدِرِ ليــس مــن حيــث كون�

ونّّإما ـهـي ـنم حـيـث تحقـّـق الإطاـعـة والمخالـفـة.

كيــف لا، وقــد أُُنيــط الثــواب والعقــاب في تلــك الأخبــار)4( بالإطاعــة 
نَ لاحظهــا، بــل نّّلأ الت�ترّـب على ذلــك هــو  والمخالفــة، كما لا يخفــى على م�

لا محاـلـة لازمُُ الرـضـا وعدـمـه ـنم اـمـولى.

ولئــن قلنــا بلــزوم ذلــك للإطاعــة والمخالفــة لا يرغ، فلا نقــول بلزومــه 

))) في حاشية نسخة الأصل: )جواب »لـامّا تبنيّن عندنا« المتقدّّمة في وّّأل التحقيق(.
))) الكافي: 10/1، كتاب العقل والجهل، ح1و3.

))) القوانين المحكمة: 10/3.
))) الكافي: 10/1، كتاب العقل والجهل، ح1و3.
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اللفظــيّّ  للخطــاب  الموافقــة  خصــوص  في  انحصارهمــا  نحــو  على  لهما 
ــال)1(.  ــد يُُق ــه، كما ق ومخالفت

كيـف لا، وزعـم الانحصـار في ذيـن دونـه خـرط القتاد؛ إذ ليـس هما الّاإ 
عََ حصـول  موافقـة طلـب الممولى ومخالفتـه، بما هـو طلـب الممولى، بـل لـو مُُِـنِ
القطـع - مـالًاث - مـن جهة العقل بأنّّ الله تعـالى خاطبه بوجوب ردّّ الوديعة، 

جـيُجدي الخصم. وحرمـة الظلـم - الًاثمـ - بلسـان العقـل، فلا 

ّـه نإ لم يســلم البرهــان على وقوعــه، فــعلى مــا ســيأتي  كيــف لا، والحال ن�أ
ــاع حصــول ذلــك القطــع، كما  مــن الجــواب عــن دليلــه، لا دليــل على امتن

هــو مفــاد دليلــه.

نعــم، لا نمنــع تفــاوت اهفلأــام في ذلــك، ونــدرة المواضــع الّّتــي يســتقلّّ 
ــبُُ نفــي الحكــم  ّـة - لا يوِجِ العقــل بــإدراك الحكــم هيفــا)2(؛ وذلــك - البت�

َـنْْ جــزم ذبلــك.  رأســــا، ولا يــرد نقضــــا على م�

السـيّّد  عـن  كما  أُُخـر،  بأمـورٍٍ  احتجّّـوا   Fأصحابنـا نّّأ  مـع  هـذا، 
 . ّّالكاظمي

منهــا: »نّّأ الحُُســن والقُُبــح لــو لم يكونــا عقلــيّّين، وكانــا مقصوريــن على 
الســمع، -كما يزعــم الخصــم- لما قََب�ُـح مــن الله تعــالى شيءٌٌ، ولــو كان كذلك 
لما قََب�ُـح منــه إظهــار المعجــزة على يــد الــكاذب، ولجاز نأ يُُظهــر المعاجــز على 
نِ خلــق  ًـا وعادتــه على مــا يدّّعــون م� أيــدي الأنبيــاء؛ للإضلال، خصوصــ

))) نقل هذا القول المحقّّق القمّّيّّ وأجاب عنه في القوانين المحكمة: 11/3.
))) لم ترد )هيفا( في نسخة الأصل، وأثبتناها من المطبوعة.

ـــتي  ــ ــوه ال� ــوجـ الـ
ـــــدلّّ بــهــا  اســـــت�
علـى أنّّ الُحُسن 
عقليّّان والقُُبح 
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اـفلأعـال جارـيـة ـبـالإضلال، وذـلـك ـقـاضٍٍ بانـسـداد ـبـاب معرـفـة النـوّّبة.

وأيضـــا لـو لم يقبـح منـه شيءٌٌ لارتفـع الوثـوق بوعـده ووعيـده، فتنتفـي 
للثـواب،  المكَلَّـف  تعريـض  منـه  المقصـود  الغـرض  التكليـف؛ نّّلأ  فائـدة 
وذلـك نّّإما يتـمّّ نأ لـو كان الثـوابُُ مستحََقّّـــا بفعـل الطاعـة وتـرك المعصية، 

وكان المكَلَّـفُُ عارفـــا ذبلـك«)1(.

لتوقّّـف  تعـالى؛  لـو لم يكونـا عقلـيّّين لم تججب معرفـة الله  ما  ومنهـا: »هنّهأ
ـب المتوقِِّفـة على معرفـة الإيججاب يفدور،  معرفـة الإيججاب على معرفـة الموِجِ
فـإنّّ القـومََ لــامّا أنكـروا الحُُسـن العـقلّيّ، قالـوا: نّّإ حُُسـن المعرفـة ووجوبهها 
نّّإما كان بأمـره تعـالى وإيجابـه، حيـث يقـول عـزّّ مََـنْْ قائـل: Pفَاَعْْ�لـمْْ أنّهُُّ لَاَ فَاَعْْ�لـمْْ أنّهُُّ لَاَ 
إِلَِهَََ إِلَِّاَ الُلهُإِلَِهَََ إِلَِّاَ الُلهOُ )2(. وحينئـذٍٍ، يفتوجّّـه نّّأ معرفـة إيجابـه موقوفـةٌٌ على معرفتـه 

بـالضرورة؛ لممكان الإضافـة، يفجـيء الـدور«)3(.

ـِف على  ونإ كان هــذا لا يخلــو مــن تأمّّــل، ونإ كان الإيجــاب المتو�ق
معرفتــه خصــوصََ مــا أُُضيــف إليــه تعــالى، فــإنّّ لمنــع اعتبــار الإضافــة يفــه 

َـر. يـكاد يُُنـكَ جـاالًا لا ـ ّـف، مج فـروض التوـق ّـة في مـ حـو القيديـ على نـ

ّـى  ــات - حت� ــوب الواجب ّـف وج ــمعيّّين، لتو�ق ــا س ما لوكان ــا: »هنّهأ ومنه
النظــر في المعجــز - على ورود الشرع، وفي ذلــك فإحــام الأنبيــاء، فــإنّّ 

ّـد الثــاني، ورقــة 9 - 10)مخطــوط(، وينظــر: نهــج  ))) الــوافي في شرح الوايفــة: المجل�
ّـة: 26/7. الحــقّّ وكشــف الصــدق: 84، الفصــول الغروي�

))) سورة محمّّد )صىلّى الله عليه وآله(: من الآية 16.
))) الوافي في شرح الوايفة: المجلّّد الثاني، ورقة 11 - 12)مخطوط(.
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ــذٍٍ نأ  ــو حينئ ــز كان للمدع ــر المعج ــالةََ، وأظه ــى الرس ــيّّ  إذا ادّّع النب

ّـى أعــرف  يمتنــع مــن النظــر في المعجــز، ويقــول: لا يجــب علّيّ النظــر، حت�

ّـه  دقــك، ولا أعــرف لكــي أنظــر، بــخلاِفِ مــا إذا كان على طريقتنــا، فإن� ِصِ

ًـا لــلضرر المظنــون«)1(. يجــب عليــه عــقالًا النظــر؛ دفعــ

ّـة على الأمــر بالمعــروف، كالعــدل والإحســان)2(،  منهــا: نّّأ الآيــات الدال�

ــم والفواحــش)4(، لا  والنهــي عــن المنكــر مــن الظلــم والعــدوان)3(، والإث

رةٍٍ لدى  شــبهة في كــون أمثــال هــذه الخطابــات منهــا، نّّإما تــرد على أمــورٍٍ مقــَرَّ

َـرََ  �م
َ
َـرََ �قُـلْْ أَ �م
َ
العقــول، متمايــزة عنــد العقــل، والّاإ لــكان معنــى قولــه تعــالى: P�قُـلْْ أَ

 ،)6(Oَِِـاء رُُُ بِاِلْفََْحْْ�ش �م
ْ
َـاءِِإِنََِّ الَلهَ لَاَ يَأَْ رُُُ بِاِلْفََْحْْ�ش �م
ْ
ــالى: Pإِنََِّ الَلهَ لَاَ يَأَْ ــه تع ْـطOِِ)5(، وقول �يِ بِاِلْقِِْ�س ْـطِِرََبِّ �يِ بِاِلْقِِْ�س رََبِّ

P 7(، على مــا زعمــوا( Oََِـش �يََِ الْفََْوََا�ح رَََّمََ رََبِّ َـا �ح ِـشََ�قــلْْ إِنََِّ�م �يََِ الْفََْوََا�ح رَََّمََ رََبِّ َـا �ح وقولــه تعــالى: P�قــلْْ إِنََِّ�م

�يOِ بما ـأمـر ـبـه، ولا يأـمـر بما ـهـى عـنـه، ونّّإما ـرّّحم ـمـا ـرّّحم. َـرََ رََبِّ �م
َ
�يِأَ َـرََ رََبِّ �م
َ
أَ

ـّـه ليـــس كذلـــك، بـــل المعنـــى - البت�ـّـة - : أمـــر بما هـــو  ومـــن الـــبنيّن ن�أ
عـــدلٌٌ في نفـــس الأمـــر وعنـــد العقـــل، ولا يأمـــر بما هـــو فحـــشٌٌ وظلـــمٌٌ 

ـّد الثــاني/ ورقــة 11، والفصــول  ))) الــوافي في شرح الوايفــة، )مخطــوط(: المجل�
.21/7 ـّة:  الغروي�

))) سورة النحل: من الآية 90.
))) سورة الأعراف: من الآية 157.

))) سورة الأعراف: من الآية 33.

))) سورة الأعراف: من الآية 29.

))) سورة الأعراف: من الآية 28.

))) سورة الأعراف: من الآية 33.
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ذّي  ـــم ال� ـــذا الظل ـــرقٌٌ، فما ه ـــم ويرغه ف ـــن ينب الظل ـــو لم يك ـــك، والّاإ فل كذل
ـــكََ  َــا رََ�ب ـــكََ وََ�م َــا رََ�ب تنـــزّّه عنـــه تعـــالى، حت�ّــى ترادفـــت بـــه الآيـــات، كقولـــه تعـــالى: Pوََ�م
َــنْْ  َــنْْ وََ�م P ،)2( Oوََ�م َــدًًا �ح

َ
ُــكََ أَ مُُِ رََ�ب َــدًًاوََلَاَ يََظْْ�ل �ح
َ
ُــكََ أَ مُُِ رََ�ب Pوََلَاَ يََظْْ�ل  ،)1( Oِِـــد ظََِلَّاَمٍٍ لِلِْعََْبِيِ ب� ـــدِِ ظََِلَّاَمٍٍ لِلِْعََْبِيِ ب�

ًـا وََلَاَ  ـ َـافُُ ظُُلْْ�م نٌٌِ فََلَاَ يََ�خـ ُـوََ مُُؤْْ�مـ ـ َـاتِِ وََ�ه نََِ الصََّالِِ�حـ َـلْْ �مـ ـ ًـا وََلَاَ يََعْْ�م ـ َـافُُ ظُُلْْ�م نٌٌِ فََلَاَ يََ�خـ ُـوََ مُُؤْْ�مـ ـ َـاتِِ وََ�ه نََِ الصََّالِِ�حـ َـلْْ �مـ ـ يََعْْ�م
ـــك)4(. ًــاO )3(، إلى يرغ ذل ًــاهََضْْ�م هََضْْ�م

ومّّأـا مـا احتجّّـوا به على ما زعموه، هفو - ونإ كان وجوهـــا - لا يجديهم، 
فإنّّ منها: 

ما لــو كانــا بالعقــل لــزم يقــام المعنــى بالمعنــى؛ إذ حُُســن الفعــل صفــةٌٌ  هنّهأ
وجوديّّةٌٌ بلحاظ كون نقهضيا - وهو: لا حُُسن - سلبـًًا)5(. 

كيــف لا، وهــو لا يقتضـــي محلًّاا موجــودًًا، والّاإ لم يصــدق على المعــدوم 
يفكــون الحُسُــن وجوديّّــًـا، والّاإ لارتفــع النقضيــان، فــإذا ثبــت كونــه صفــة 
ّـه يتّّصــف بــه الفعــلُُ ولا يصــحّّ اتّّصافــه بــه،  ّـة ثبــت كونــه معنــىًً؛ ن�لأ وجودي�
ّـه يلــزم نأ  وهــو قائــمٌٌ بــغيره، يفلــزم يقــام المعنــى بالمعنــى، وهــو باطــلٌٌ؛ ن�لأ
ّـز، وهــو معنــى القيــام،  يكــون الوصــف لمحــلّّ الفعــل لتبعيّّتــه لــه في التحي�

فلا يـكـون يقاـمـه بالفـعـل.

))) سورة صّّفلت: من الآية 46.
))) سورة الكهف: من الآية 49.

))) سورة طه: الآية 112.
))) الوافي في شرح الوايفة، )مخطوط(: المجلّّد الثاني/ الورقة 11.

 ،50/2 الأصـــولّيّ:  المنتهـــى  مخـــتصر  وشرح   ،426/1 المســـؤول:  تحفـــة   (((
.32/7 ـــة:  الغروي� والفصـــول 

ـــتي  ــ الـــوجـــوه ال�
على  بها  استُُدلّّ 
الُحُـــســـن  أن� 
غيُرُ  ـــبـــح  والـــق�
عــــــقــــــلــــــيّّين

اوّّلأل ــه  ــوجـ الـ
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وهذا كما ترى، فإنّّه: 
: منقــوض بالحســن والقبــح الشرعــيّّين، مــع جريــان الإشــكال  أوّّلًاا

ّـة. ًـا، البت� ــل بهما أيضــ ــاف الفع ــور في اتّّص المذك
ما مـــن الصفـــات  ـــا ونإ لم نقـــل بكـــوهنِه ـــه بأن� وثانيــــًا: نقـــول في حل�
ــه  ــا لـ - مـ� ــالًاث ــذب -مـ ــدق وضرر الكـ ــع الصـ ّـة، حيـــث نّّإ نفـ ـ الاعتباري�
ـــذ في  ّــا أُُخ ّــة، م� ـــن الخارج البت� ـــاف م ـــرف اتّّلاص ـــه في ظ ـــود في موضوع وج
ّــة - أعنـــي: مـــا لـــه وجـــود في الموضـــوع - في ظـــرف  ملاك الصفـــة الوجودي�
اتّّلاصـــاف مـــن الذهـــن أو الخارج، كالحركـــة، والحـــرارة، والبيـــاض، 
ـــم  ـــو قائ ـــة - وه ـــل بالصف ـــاف الفع ـــة اتّّص ـــدم صحّّ ـــن ع ـــر م ـــا ذُُك ـــع: م نمن
ّــز،  بـــغيره - بقـــولٍٍ مطلـــقٍٍ، ونإ كان الموصـــوف مـــن المجـــرّّدات عـــن التحي�
ـــث  ّــه حي ّــز؛ بداهـــة ن�أ د عـــن التحي� ـــَرَّ ّــا لم جيُج ـــو كان الموصـــوف م� ّــى ل ـــل حت� ب
ــلب  ــه لسـ ــا، لا وجـ ــار موصوهفـ ــن آثـ ــا مـ ــن كونـ ــة عـ ــرج الصفـ لا تخـ

ـّـة ــنع اتّّصاــفـه ــهـا البتــّـة. الصـحّ
ــلّّ  ــفُُ لمح ــون الوص ــزم نأ يك ّـه يل ــلِِّم ن�أ ــر، فلا نُُس ــا ذُُك ــلِِّم م ــن س ولئ
الفعــل لتبعيّّتــه لــه في التحي�ـّز، فــإنّّ الــعبرة في القيــام المصحِِّــح لصــدق 
ــى،  ــى بالنســبة إلى المعن ــة للمعن ّـة، وهــي لاحق ّـة ابلاتدائي� الوصــف بالتبعي�

ـّل. ـَنْْ تأم� ـّه، كما لا يخفــى على م� لا محل�
ــزم نأ لا يكــون  ــغير الشرع، ل حََُ ل ــنََ الفعــل أو قََب� ــو حََسُُ ّـه ل ــا: ن�أ ومنه

ًـا. ــالي باطــل اتّّفاقــ ــارًًا في تشريــع الأحــكام، والت ــاري تعــالى مخت الب
ــه  ــدوره من ــع ص ــحٌٌ، يفمتن ــوح قبي ــم بالمرج ــة، فلأنّّ الحك ّـا الملازم وم�أ

الــــــــواب عــن 
اوّّلأل جـه  لـوــ اــ

الثاني اـلـوـجـه 
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ــه)1(.  ــارًًا يف ــون مخت ــالى، فلا يك تع

ّـاه  ّـه لــو أُُريــد مــن الملــزوم تحــسيُنُ العقــِلِ الفعــلََ أو تقبيحــه ي�إ وفيــه: ن�أ
ــَلَّمة،  ــت مُُس ــة ونإ كان ــع، فالملازم ــر والواق ــس الأم ــا في نف على خلاِفِ م

ّـة. لـنّّك ـذها المعـنـى ـنم المـلـزوم أجنـيٌٌّب ـنع محطّّح كلام العدلـي

الأمــر  نفــس  مــا في  وفــق  والتقبيــح على  التحــسين  منــه  أُُريــد  ونإ 
ما  ــرينف هنّهأ ّـة الط ــزاع، وأدل� ــلّّ الن ــر مح ــن تحري ــتفاد م ــو المس ــع، كما ه والواق
على ــذها النــحو ــهو محـلّّح الــنزاع، فالملازــمة ممنوــةٌٌع كَلَّ المــنع، البتــّة.

ّــب على ملاكـــه،  ونإ أُُريـــد نّّأ حُُســـنََ الفعـــل أو قُُبحََـــه لملاكـــه، أو لما يت�تر
ـــبُُ لا محالـــة صيرورة البـــاري جـــلّّ وعلا يَرَغ مختـــارٍٍ في تشريـــع  يوِجِ
ـــون  ـــس الّاإ ك ـــار لي ـــإنّّ ملاكََ المخت ـــةٌٌ، ف ـــة ممنوع ـــك الملازم ـــكام، فكذل الأح

الفاــعـل يــصـدر عــنـه الفــعـل بالتــفـات واـقـتـدار.

ـّـه يُرُغ مفقـــودٍٍ مـــن المقـــام، ونإ كان مـــا تكفّّلـــه الفعـــل  ومـــن الـــبنيّن ن�أ
ـّـب الحكـــم عليـــه وتعلّّقـــه بـــه؛  مـــن الحُُســـن أو القُُبـــح لـــه اقتضـــاءٌٌ في ترت�
بداهـــة نّّأ فعلي�ـّـة تـــأثير اقتضائـــه لم تكـــن الّاإ بـــالإرادة منـــه تعـــالى، وقـــد 
ـــذا  ّــب على ه ـــك الت�تر ـــتضي لذل ـــن المق ـــل م ـــا في الفع ـــل إدراك م أودع العق
ـَـنْْ لـــه إلى مـــا حقّّقنـــا اهتـــداءٌٌ. النحـــو مـــن اقلاتضـــاء، كما لا يخفـــى على م�

ومنهـا: أنّّـه لو حََسُُـنََ الفعـل أو قََبُُح لغير الطلب، لم يكـن تعلّّق الطلب 
بـه لذاتـه - أي: لـذات الطلـب - لتوقّّف تعلّّقه حينئـذٍٍ على حصول يرغه، 

))) تحفـــة المســـؤول: 435/1، شرح مخـــتصر المنتهـــى الأصـــولّيّ: 71/2، الفصـــول 
ـّـة: 35/7. الغروي�

الــــــــواب عــن 
ــاني ــث ــه ال ــوجـ الـ

الثالث جـه  لـوـ اـ
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ومـا يتوَقَّف ثبوته للشــيء على حصـول يرغه، لا يكون له لذاته.

قََّ  ّـق الطلــب بــه لذاتــه - باطــلٌٌ؛ نّّلأ تعل� والتــالي - أعنــي: لم يكــن تعل�
ـَل الّاإ  ـّه صفــةٌٌ ذاتُُ إضافــة، لا يُُعق� ـقٌٌّ عــقلٌيٌّ؛ ن�لأ الطلــب بالمطلــوب تعل�
ّـق بالمطلــوب بنفســه، بلا  ًـا إلى مطلــوبٍٍ، فمتــى حصــل الطلــب تعل� مضافــ

ـّف على يرغه)1(.  تو�ق

ــد حُُســنََ الفعــل أو  ّـه لــو أُُريــد مــن الملــزوم نّّأ يَرَغ الطلــب موِجِ وفيــه: ن�أ
قُُبحــه أو مُُستكشََــف بــه هــذا، فالملازمــة ممنوعــةٌٌ؛ ضرورة نّّأ تعل�ّـق الطلــب 
ّـق الجهــة المرجّّحــة ولحاظهــا،  بالمطلــوب لـــامّا كان حقيقــة ليــس الّاإ بعــد تحق�

فلا توـقّـف ـلـه على شيءٍٍ.

ـّه  ولئــن ســلّّمنا الملازمــة، فبــطلان اللازم في حي�ـّز المنــع؛ ضرورة ن�أ
ّـق الطلــب بالفعــل على الفــرض المزبــور لــذات  َـل تعل� حقيقــة كونــه لا يُُعق�
تـه. عـل لذاـ قـه بالفـ َـل تعلّّـ لـب لا يُُعقـ صـول الطـ عـد حـ نـه ـب لـب، لا كوـ الطـ

ـــه  ـــوّّه ب ـــا لا يتف ـــو م لِّّدِ ه ـــت ـــزم على رأي المس ـــا يل ًــا إلى نّّأ م ـــذا، مضافــ ه
عاقـــلٌٌ، فـــالًاض عـــن فاضـــل، وهـــو: جعـــل مـــا هـــو مـــن ملاك المطلـــوب 
ـــه؛ ضرورة  ـــن مرتبت ـــا ع ـــبهة في تأخّّره ـــي لا ش ـــه الّّت ـــة طلب ًــا في مرتب متحقِِّقــ

نّّأ الحُُســـنََ هـــو عنـــوانٌٌ ـلخـصـوص ذات المطــلـوب.

ّـق كلٍٍّ مــن أمــر الشــارع  وكــذا الحال في القُُبــح، والّاإ لــزم مــا مــرّّ مــن تحق�
وينهــه، لا لــداعٍٍ في متعلّّقــه، البت�ّـة.

))) تحفـــة المســـؤول: 435/1، شرح مخـــتصر المنتهـــى الأصـــولّيّ: 71/2، الفصـــول 
ـّـة: 36/7. الغروي�

الــــــــواب عــن 
الثالث ــه  ــوج ال
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ومنهــا)1(: لـــامّا رأوا ظهــور الحــقّّ وانســداد الطــرق نكصــوا إلى التعل�ّـق به 
وهــو شــبهة الجبر، فبن�َـوا هــذه القاعــدة العظمــى - وهــي قاعــدة التحــسين 
ــرورة والوجــدان بفســاده، ولم  ــم الضـ كُُ ــح - على أصــلٍٍ فاســدٍٍ، تحْ والتقبي
ــّيٌّ علهيــا، والجبر هــو نّّأ فعــل  ــكلام في هــذا الأصــل مبن ــوا إلى نّّأ ال يلتفت

العبــد يُرُغ صــادرٍٍ عنــه باختيــاره.

مّّإـا نّّلأـه لـو كان اختياريّّـــا لاحتـاج إلى مرجّّـح، وننقل الـكلام إلى ذلك 
المرجّّح - أي: إلى تعقّّله - فإنّّه نإ كان اختياريّّـًًا تسلسل، والّاإ فالاضطرار.

ـّه نإ كان لازم الصــدور، بحيــث لا يمكنــه الترك، ذفلــك  ومّّإــا ن�لأ
الاضطــرار، ونإ جــاز وجــوده وعدمــه.

ــون لازم  ّـا نأ يك ــه، م�إ ــع مرجّّح ــو م ــا: ه ــحٍٍ، قلن ــر إلى مرجّّ ــإن افتق ف
الصــدور أو جائــزه، فــإن كان لازمــــا فالاضطــرار، والّاإ فلا بــدّّ مــن مرجّّــح 

وتسلـسـل.

ونإ لم يفتقــر إلى مرجّّــحٍٍ، بــل كان بحيــث يصــدر عنــه تــارة ولا يصــدر 
ــرٍٍ مــن الفاعــل، هفــو  ــه أخــرى، مــع تســاوي الحالنيَن مــن يرغ تجــدّّد أم عن

يـاريّّ. اتّّفاـيّّق، لا اختـ

ّــا نّّلأ صـــدور الفعـــل نإ وجـــب فلا اختيـــار، والّاإ فلا صـــدور؛ لما  وم�إ
تقـــرّّر مـــن نّّأ: »الشــــيء مـــا لم يجـــب لم يوجـــد«، ومـــا لم يكـــن اختياريّّـــــا، فلا 

يوصـــف حُُبســـنٍٍ ولا قُُبـــحٍٍ جمإاعــًــا. 

))) مختصر المنتهى الأصولّيّ: 50/2، الفصول الغرويّّة: 37/7.

ــع ــراب الـــوجـــه ال
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ذلــك في  بلــزوم  ــا منقوضــةٌٌ  هنّهأ مــع  الشــبهة -  نّّأ هــذه  ولا يخفــى 

ــةٌٌ  ــاره، ومصادم ّـيّّين على اختي ــاق ال�ِلمِ ــع اتّّف ــرفٍٍ، م ًـا بح ــالى حرفــ ّـه تع حق�

للضـــرورة والوجــدان، ولصحّّــة التكليــف والحــثّّ والــردع والوعيــد 

ّـق بهـا في هــذا البــاب  والإنــكار والإنــذار والتويبــخ، ونّّأ قأصى مــا في التعل�

عــدم اتّّصــاف فأعــال العبــاد بالحُسُــن والقُُبــح، وخــروج هــذه القاعــدة عــن 

ّـة. ّـة الفرعـي حـكام الشرعـي ًـا للأـ هـا مََدرََكــ كونه

وأنـت تعلـم نّّأ المهـمّّ مـن هـذه القاعـدة -والّّـذي مهّّـدت لأجلـه - نّّإما 

هـو ترّّعـف عـفأال الله تعـالى، ومـا تعَـلَّق به بتلـك الشـبهة لا يمنع نمـ ذلك.

كيــف لا، وهــو بعــد تمامــه لا يســتلزم ســوى عــدم حكــم العقــل 

ــوب  ــزام وج ــلّّ: بالت ــا بالح ــاب عنه ــي)1( جيُج ــد - ه ــل العب ــوص فع بخص

ّـق يجمــع مــا يتو�قَـف عليــه الفعــل، لكــن لا بمعنــى امتنــاع  الصــدور عنــد تحق�

ّـه يفعــل - البت�ّـة - بالاختيــار، وهــو  الترك ليلــزم الاضطــرار، بــل بمعنــى ن�أ

ــقادرٌٌ على الترك إلى حين الفــعل.

ومحاوراتهــم،  معاشراتهــم،  في  النــاس  يعتــاده  مــا  ســائر  هــذا  وعلى 

في  تقطــع  فإن�ـّك  وســكناتهم،  وحركاتهــم،  ومجالســهم،  ومعاملاتهــم، 

يجمــع عاداتهــم بالوقــوع عنــد اجــتماع الشرائــط، وانتفــاء الموانــع على وجــه 

ــع  ــل يقط ــل العق ــوا، ب ــاءوا لم يفعل ــوا، ونإ لم يش ــاءوا فعل ــار، نإ ش الاختي

نـد عدـمـه. ّـح، ولا يفـعـل عـ نـد وـجـود المرـجّ تـار يفـعـل عـ بـأنّّ الـقـادر المخـ ـ

) خبر نّّأ هذه الشبهة«، )منه« (((

على  ــواب  ــ ــ ال
ــع ــراب الـــوجـــه ال
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، بما اشــتهر  ّ مــة  في جوابــه الحََـ�لّيّ ذّي أراده العالّا وهــذا المعنــى هــو ال�
ّـده«)1(،  في الحــلّّ مــن: »نّّأ الوجــوب بالاختيــار لا ينــافي الاختيــار، بــل يؤك�

ونّّإما يـلـزم الجبر ـلـو كان الوـجـوب لا ـنع ـقـدرةٍٍ واختـيـارٍٍ.

ـَق بــه  ـّه يتعل� ـذّي اُُدّّعــي ن�أ ّاه هــو ال� ـذّي بيّّنـ� وكيــف كان، فالمعنــى ال�
التحــسين والتقبيــح، لا اوّّلأل، بــل لــو أُُريــد - كما هــو مقــتضى قــول 
صـدور. يـار إلى حين الـ ّـق الاختـ قـدرة وتحقـ بـوت الـ نـاه؛ لـث صـم - منعـ اـلخ

ومــن هــذا الجــواب يخــرج الجــواب عــن ســؤال الإرادة، وهــو: نّّأ 
ًـا  ــه أيضــ ــن فعل ــت م ــإن كان ــإرادة، ف ــع الّاإ ب ــا لا يق ــاريّّ م ــل الاختي الفع

تسلســل، وإن كان ــنم ـفـعل اــلغير ــجاء الاضــطرار.

َـنْْ  ّـا لــو قلنــا بالشــقّّ اوّّلأل فلا تسلســل؛ نّّلأ المختــار م� وبيــان ذلــك: ن�أ
َـنْْ كانــت إرادتــه بــالإرادة، كما عليــه الوجــدان؛ إذ  كان فعلــه بــالإرادة، لا م�

لا نفـعـل الّاإ ـبـالإرادة، ونرـيـد بلا إرادة.

ولـو قلنـا بالثـاني - كما عليـه الأكثـر- بـل ربّّما حُُكـي الإجماع عليـه، كما في 
شرح الوايفـة للسـيّّد الكاظمـيّّ )2( ونإ كان الحقّّح نّّأ الإرادة ليـس مجرّّد 
الشـوق إلى الفعـل الّّـذي يتزايـد، ببل هـي العـزم الّّـذي يكـون آخـر مراتـب 
تزايـد الشـوق، ويحصل عنـد انتهاء مراتب تزايده، فلا اضطـرار؛ نّّلأ الإرادة 
بعـد تحقّّقهـا لا تسـلب قدرته واختيـاره، بل ما زال مختارًًا قـادرًًا على الترك إلى 

حين صـدور الفعـل، ونإ وقـع الـتلازم يبنـه وينب وجود المرجِِّـح والإرادة. 

))) كشف المراد: 260.
))) الوافي في شرح الوايفة )مخطوط(: المجلّّد الثاني/ ورقة 16.

الــــــــواب عــن 
الإرادة ــؤال  ــ س
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كيــف لا، والــتلازم ينب الفعــل والإرادة لــو اقــتضى ســلب القــدرة 
والاختيــار، للــزم مــا هــو الكفــر الصـــريح مــن اقتضائــه في الواجــب تعــالى.

ومــن أجــل ذلــك النفــي - أي: نّّأ الــتلازم لا يقــتضي ســلب الاختيــار، 
ذّي يجــري الفعــل الاختيــاريّّ على حســبه،  مضافــًـا إلى نّّأ كــونََ الداعــي ال�
ــتعداد -  ــن الاس ــه م ــا يف ــب م ــالى على حس ــاده تع ــد بإيج ــودًًا في العب موج
اتّّضــح معنــى قولــه : »لا جبر ولا تفويــض، بــل أمــرٌٌ بين أمريــن«)1(.

إذا عرفــت مــا حقّّقنــا لــك في المقــام - ممّـّـا يُُنظــر إليــه مــا صّرّح بــه 
ـّة حكــم  أصحابنــا في الكتــب الأصولي�ـّة والفقي�هـّة - وهــو: نّّأ مــن أدل�
ـّة العقلي�ـّة مــا يســتقلّّ بــه  الشرِعِ العقــلََ، ثــمّّ يذكــرون في قأســام الأدل�
يــن، وردّّ الوديعــة، وتــرك الظلــم، وينــادي ذبلــك  العقــل، كقضــاء الَدَّ
قولهـم في الكتــب الكلامي�ّـة)2( بوجــوب اللطــف على الله تعــالى، وتفسيرهــم 

يـة. نع المعصـ ّـد ـ عـة، ويُُبـعّ نم الطاـ رّّقب ـ طـف بما يـ اللـ

ــزال الكتــب، وليــس معنــى  وجعلــوا مــن اللطــف إرســال الرســل وإن
ك الأحــكام الشرعي�ّـة مــن نّّأ الله تعــالى يريــد منهــم  ُـدِرِ ذلــك الّاإ نّّأ العقــلََ ي�
العــدل، وردّّ الأمانــة، وينهاهــم عــن الظلــم والفســاد، مــن حيــث إدراكــه 
وّّأالًا ملاكهــا، ونّّأ الصــدق والتواضــع والســخاء والعفــو حََســنٌٌ، ونّّأ 
الكــذب والــكبر والبخــل والنفــاق قََبيــحٌٌ؛ إذ اللطــف نّّإما هــو لتعاضــد 

))) الكافي: 160/1، باب الجبر والقدر والأمر ينب أمرين، ح13. 
الأنوار   308 الكلام:  علم  في  الأصول  يهتمد   ،186 الكلام:  علم  في  الذخيرة   (((

الجلاليّّة: 141.

علـى  الاستدلال 
العقل  ّـة  ــي� ــجّّ ح
بين  والملازمـــــــة 
العقل  حــــــكـم 
ــرع ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــش وال
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َـدة. ّـة مؤكـ بـه الحـجّ يـان ويـثبـت ـ بـه البـ ّـى يكـمـل ـ العـقـل بالنـقـل، حتـ

مضافـــًـا إلى نّّأ مـــا عـــن الســـيّّد الكاظمـــيّّ  في شرحـــه)1( - مـــن 
ـــرعيّّ؛ اســـتنادًًا إلى نّّأ القطـــع بالحكـــم  ـــع الكســـبيّّ اســـتلزام الحكـــم الشـ من
ــة نّّأ لا  ــا؛ بداهـ ــع بـ ــع، ولا قطـ ــة للواقـ ــع بالمطابقـ ــرعُُ القطـ ــيّّ فـ الشرعـ
ــي  ــع - لا ينبغـ ــه للواقـ ــع بـ ــا قطـ ــة مـ ــل ومطابقـ ــع العقـ ــة ينب قطـ ملازمـ
ـــف للقطـــع بالحكـــم  صـــدوره عـــن مثـــل جلالتـــه؛ ضرورة نأ لا تو�ق

قـة. لـك المطاـبـ يّّع على تــ الشرــ

ًــا للواقـــع، مـــع  ّــق بـــه مطابقــ كيـــف لا، ولم يُُؤخََـــذ يفـــه نأ يكـــون مـــا تعل�
ـــز  ـــع، ولا يجي ـــك في الواق ـــر على خلاف ذل ـــون الأم ـــرى ك ـــع لا ي نّّأ القاط
ـــك لا  ـــه ذل ـــه، ونإ أجـــاز علي ـــه حـــال القطـــع نإ أخطـــأ بما قطـــع ب على عقل

طــع. مــع القـ لــة لا يجاـ فــإنّّ اوّّلأل لا محاـ طــع، ـ حــال القـ ـ

والثـــاني لا يكـــون مآلـــه الّاإ نّّأ القطـــع قـــد يكـــون مـــن وّّأل وهلـــة بلا 
ــتـروّّي ولا نــظـر ــتـامّّ.

ّه لم يُُؤخََــذ في ملاك  ومــن الــبنيّن نّّأ هــذا ونإ جــاز يفــه الخطــأ، لكنـ�
الدلــيل الــعقلّيّ.

فما عـــن الســـيّّد في تأكيـــد رفـــع الملازمـــة - مـــن تجويـــز القاطـــع 
ـــراد  ـــن الإي ـــه ع ـــری، كجواب ـــه -)2(، كما ت ـــع ب ـــيما قط ـــئ ف ـــه نأ يخط على عقل
ـــاع وخبر  ّــة الإجم ـــات حجّّي� ـــة، وفي إثب ـــارف الواجب ـــاء في المع ـــه بالاكتف علي

))) الوافي في شرح الوايفة )مخطوط(: المجلّّد الثاني/ ورقة 25.

))) الوافي في شرح الوايفة )مخطوط(: المجلّّد الثاني/ ورقة 25.
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الواحـــد بتحصيـــل القطـــع بالاســـتدلال بما يـــرد عليـــه في المقـــام ويتوجّّـــه 
ــاق،  ــفٌٌ بما لا يُُطـ ــع تكليـ ــن نّّأ التكليـــف بما وراء القطـ ــه بلا كلام مـ عليـ
ــف  ــه على الكشـ ــتماد في حجّّيّّتـ ــون الاعـ ــر كـ ــاع على تقديـ ــن نّّأ الإجمـ ومـ
ـــيّّ  ـــو يرغ خف ـــب، كما ه ـــن مطل ـــببه م ـــة بس ـــه والمعاين ـــف ب ـــد الكش ـــس بع لي

على ــنم تأمــّـل.

فقــد)1( اتّّضــح لــك صــدق قولهـم: كلّّما »حكــم بــه العقــل فقــد حكــم 
ــه الشرع«)2(. ب

ــل هــو كذلــك، ونإ  ُـراد بالحكــم العــقلّيّ الحكــم الضروريّّ، ب ــث ي� حي
ّـا  ِـم م� ــه، لا بما عُُل� ّـه: مــرادُُ الله تعــالى ومطلوب ــه العقــل بأن� فُُسِّرر مــا حكــم ب
تقــدّّم، ونإ كان هــو أظهــر، لا لانحصــار تغايــر اللازم والملــزوم ذاتـــًا 
ــد مــن  ــو أُُري َـد على هــذا التفــسير، ل ــر لم يُُفق� ــنّّ؛ بداهــة نّّأ التغاي ــه، كما ظُُ ب
ــل  ّـة العق ــل نّّلأ دليلي� ــل، ب ــه العق ــم ب ــم الشرع بما حك ــم بحك اللازم العل
على الحكــم الشرعــيّّ، بمعنــى كــون مــا اســتقلّّ بــه العقــل دلــالًاي على الحكــم 

ّـة. ئـم ذـلـك التـفـسير، البتـ ّـا لا يلاـ الشرـيّّع، ـم

لِّّدِ بـه العقـل على مـا  ومـن هنـا يندفـع مـا يُُقـال مـن نّّأ الدليـل مـا يسـت
يحتـاج إلى الاسـتدلال، والعقـل في التحـسين والتقبييح يُرُغ مسـتدََلّّ بـه، بـل 
هـو مشـاهد وواجـد)3(؛ بداهـة نّّأ المذكـور في الأدلّّة ليس هو نفـس العقل، 

حّـتّى يُُقـال ذلـك، ونّّإما هـو حكمـه بالحُنسـ والقُُبـح، وهـو مـا يُُسـتدََلّّ به.

 ) جواب: »إذا عرفت ما حقّّقناه في المقام«، )منه (((
))) القوانين المحكمة: 14/3، هداية المسترشدين: 222/2.

))) وسيلة الوسائل: 462، هدية المسترشدين: 497/3.



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج521

بِيِنََ حََتََّى  ِ بِيِنََ حََتََّى وََمََا كُُ�نـا مُُعََذِّ� ِ وأمّّـا مـا أُُورد على دليليّّتـه مـن نّّأ قولـه تعالى: Pوََمََا كُُ�نـا مُُعََذِّ�
نََبْعََْثََ رَسَُُـلًواًنََبْعََْثََ رَسَُُـلًواOً )1( لـامّا كان دالًّاا على نفي التعذيب، الّاإ بعد بعث الرسـول 
وتبليغـه، فلا يكـون مـا حكـم العقـل بوجوبه أو حرمته واجبـــا شرعيّّـــا، أو 

حرامـًًا شرعيّّـًًا)2(. 

ففيـه: نّّأ الآيـة لا هنهوض لها على ذلـك، ونإ ضّّغينـا عن اقتضاء سََـوهقا 
نّّأ الممراد بالتعذيـب إنـزال العـذاب في الدنيـا، كما نـزل بعـادٍٍ، وثمـودٍٍ، وقوم 

لـوط، وآل فرعون.

: فلأنّّ مفادهـا الإنـذار، ولا محلّّ للإنذار يفما قطع العقل بوجوبه  أمّّـا أوّّلًاا
أو حظـره، هـفي مخصوصة لا لّّقأ من نأ تكون قأصى مراتبها العموم.

ينــصّّ على كلِِّ جزئــيٍٍّ  الملازمــة خــاصٌٌّ  الــدالّّ على  العقــل  ودليــلُُ 
العــامّّ. على  كــم  حيَح والخاصّّ  جزئــيّّ، 

ــو  ذّي ه ــتحقاقه، ال� ــذاب لا اس ــوعُُ الع ــا وق ــيّّ هيف ًـا: فلأنّّ المنف وثانيــ
. مأــخوذ في مفــهوم الواــجب والحـحرام الشرعـيّــنيَن

ــة،  ــم الحكم ــتحقّّ بحك ــوع المس ــتحقاق ووق ــة ينب الاس ّـل الملازم وتخي�
ــتحقاق)3(. ــي الاس ــالًاي على نف ــذاب دل ــي الع ــون نف يفك

))) سورة الإسراء: من الآية 15.
ّــق  ـــه المحق� ـــه عن ـــة: 172، ونقل ـــونّيّ في الوايف ـــل الت ـــو الفاض ـــك ه ـــذي أورد ذل ))) وال
الفصـــول  والشـــيخ الإصفهـــانّيّ في  المحكمـــة: 16/3،  القـــوانين  ـــيّّ في  القم�

ـــة: 132/7. الغروي�
))) ذكر ذلك المحقّّق القمّّيّّ في القوانين المحكمة: 16/3.

ــة  ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـ
ـــــــــة عــلــى  الأدل�
ــي الملازمـــــة ــف ن

المناقشة الأولى
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يدفعــه: نّّأ الحكمــة لا تأبــى العفــو، ونإ كان لا يحســن الّاإ لــداعٍٍ؛ إذ لا 
حكــم بنفــي الداعــي، مــع عــدم ظهــوره بعــد القطع بالحكــم بالاســتحقاق.

ـّا لــو قلنــا بما في الوايفــة مــن »نّّأ الواجــب شرعـــًا هــو  وثالثـــًا: فلأن�
مــا يجــوِِّز المكل�ـِف العقــاب على تركــه«)1(، وضّّغينــا عــن كونــه مناشقــةًً 
في الاصــطلاح على الواجــب الشرعــيّّ)2(، فلا يجــدي في نهــوض الآيــة 
ــد  ــالًاث - عن ــيّّ - م ــوب شرع ــوّّر وج ّـكاالًا على نأ لا يتص ــر، ات� ــا ذك على م
الجــزم بســبب إخبــار الله تعــالى بعــدم العقــاب؛ ضرورة نّّأ جــواز العقــاب 
ّـه لا يكــون الّاإ مــن حيــث الاســتحقاق، فلا انفــكاك لــه  وصحّّتــه - مــع ن�أ

ــالى. ــاره تع ــاب لإخب ــدم العق ــزم بع ــه الج ــو لا يزيل ــه - ه عن

ورابعـــا: فلأنّّ الغـرض مـن الآية ليس الّاإ نّّأ التعذيـب لا يكون الّاإ بعد 
الحجّّـة، ونّّإما خُُـصّّ كِْْذِـر الرسـول؛ لكـون غألـب التكاليف الشرعيّّـة ممّاّ لا 

يسـتقلّّ به العقل.

ـّه لا وجــه للإشــكال في كــون  وعلى هــذا، فلا شــبهة ولا ريــب في ن�أ
ــيّّ. ــم الشرع ًـا للحك ــقلّيّ مِبِثتــ ــل الع الدلي

وغأـرب مـن الإشـكال في ذلـك مـا عـن بعهضـم - كما في القـوانين- مـن 
تسـليم حجّّيّّـة العقـل في خصصوص المعـارف والعقائـد؛ لما دلّّ عليـه طإلاقات 
ـا تشـمل حـال الفترة أيضـــا،  الأخبـار الدالّّـة على تعذيـب عََبََـدََة الأوثـان، فإهنّه

بـخلاف الأعمال لتلـك الآية)3(. 

))) الوايفة في أصول الفقه: 172.
))) القوانين المحكمة: 16/3.
))) القوانين المحكمة: 18/3.
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ّـة على العــذاب، واللعنــة على  ّنّه - مــع معارضتــه بالإطلاقــات الدال� فإ
ــان  ــادة الأوث ــه: نّّأ مــآل التعذيــب على عب الظلــم والكــذب ويرغهمــا - يف
ّـة،  ، يرجــع إلى التعذيــب على الأعمال؛ إذ الاعتقــادات ليســت اختياري� مــالًاث
ــن  ــو م ذّي ه ــر ال� ــو النظ ــدور ه ــل المق ــها، ب ــاب على أنفس ّـب عق فلا يت�تر

ةََّ الضرر. كـه مظنـ رّّجد نّّأ في ترـ ظـر بمـ نـدراج النـ يـة واـ هـا والتخلـ مقدّّماته

ّـة، وتســليم  ودفــع الضرر المظنــون واجــبٌٌ عــقالًا في الواجبــات الشرعي�
انــدراج الظلــم في المحرّّمــات  العقــاب على تركــه ليــس بأوضــح مــن 

يــن في واجباتهــا، كما لا يخفــى. الشرعي�ـّة، وردّّ الوديعــة والَدَّ

ّـت على  ّـا مــا أُُورد على دليلي�ّـة حكــم العقــل مــن نّّأ الأخبــار الّّتــي دل� وأم�
َـكََ  َـنْْ هََ�ل ِـكََ �م َـكََ لِيََِهْْ�ل َـنْْ هََ�ل ِـكََ �م ــل؛ Pلِيََِهْْ�ل ــث الرس ــد بع ــف الّاإ بع ّـق التكلي ّـه لا يتعل� ن�أ

.)1( Oٍٍــة َـنْْ بَيَِّ�ِ�ن َـنْْ حََيََّ �ع ــا �م ــةٍٍ وََيََحْْي� َـنْْ بَيَِّ�ِ�ن ــةٍٍ�ع َـنْْ بَيَِّ�ِ�ن َـنْْ حََيََّ �ع ــا �م ــةٍٍ وََيََحْْي� َـنْْ بَيَِّ�ِ�ن �ع
ّـه  ــاس ومــا يفســد، وعلى ن�أ ــانََ مــا يصلــح للن وعلى نّّأ على الله تعــالى يب
ــا  ــم وم ــا يُُصحََِلِه ــاس م ــرّّف الن ــوم؛ ليع ــام معص ــن إم ــان ع ــو زم لا يخل
ــمّّ  ــاد بما آتاهــم وعرّّفهــم، ث ــجّّ على العب ــدََهم، وعلى: »أنّّ الله تعــالى يحت يُُفِسِ
ــه  ، وأنــزل إليهــم الكتــاب، فأمــر فيــه ونهــى، أمــر في أرســل إليهــم رســولًاا

ــا)3()4(. ــث، تزيّّفه ــام...«)2( الحدي ــصلاة والصي بال

))) سورة الأنفال: من الآية 42.
))) الكافي: 164/1، باب اختلاف الحجّّة على العباد، ح4.

)))  كذا في النسختين، والمناسب: »تزييفها«.
))) الـذي أورد ذلـك هـو الفاضـل التـونّيّ في الوايفـة: 173، ونقلـه عنـه المحقّّـق القمّّـيّّ في 
القـوانين المحكمـة: 19/3، وصاحـب الفصـول في الفصـول الغرويّّـة: 137/17 - 138.

الثاني�ة المناقشة 
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فنقــول أيضــًـا: لا نهـوض لها ذبلــك، كيــف، والمـراد مــن بعــث الرســل 
ـّه تحصيــلُُ  ، فإن� هــو التبليــغ، ولا معنــى لــه بعــد إدراك العقــل مســتقلًّاا
الحاصــل، ونإ كان هــو لطــفٌٌ وتأييــدٌٌ وتأكيــدٌٌ، كموعظــة الواعــظين في 
ّـات الدِِّيــن، والبيّّنــة  التكاليــف الســمعيّّة الّّتــي صــار كــيٌرٌث منهــا مــن ضروري�
أعــمّّ مــن الشرع، ونإ فأــاد التعليــل انحصارهــا في الشرع؛ إذ لا يتــمّّ الّاإ فــيما 

لا يدرـكـه العـقـل.

ـّة مخصّّــص، ويبــان مــا يصلــح ويفســد  على نّّأ مــا دّّقمنــا مــن الأدل�
لا ينــحصُرُ في يبــان الرســول؛ إذ قــد نيّنب الله تعــالى كــيًرًثا مــن المصالــح 
ــد في  ِـح والمفِسِ ــف المصل� ــار تعري ــل، وانحص ــق العق ــبب خل ــد بس والمفاس

المعصــوم  نّّإما ــهو إذا لم يــنك بحــيث يدرــهكما العــقل.

ــو: كما  ــم«)1(، ه ــم وعرّّفه ــاد بما آتاه ــجّّ على العب ــث: »إنّّ الله يحت وحدي
ــا  ــو م ــم ه ــم وعرّّهف ــا آتاه ــر ممّّ ــن نّّأ: »الظاه ــيّّ  م ــه القمّّ ــبََقََنا إلي س
أرشــدهم العقــل إليــه«)2(، ولــذا عقّّبــه بما لا يســتقلّّ العقــل بــه، م�ّـا أرســل 
يـام. تـاب ـنم اـلأمـر باـلـصلاة واـلأمـر بالصـ بـه الكـ نـزل ـ بـه الرـسـول، وـأ ـ

ـــن مـــن  ولئـــن فـــرض دلالـــة الخبر على نّّأ الاحتجـــاج بالأمري�

الإتيـــان والتعريـــف وإرســـال الرســـل، وإنـــزال الكتـــاب، فلا دلالـــة 

ّـل)3(. ــد يُُتخي�ـ ــوع، كما قـ ــس الّاإ بالمجمـ ــاج ليـ ــه على نّّأ الاحتجـ يفـ

))) الكافي: 164/1، باب اختلاف الحجّّة على العباد، ح4.
))) القوانين المحكمة: 20/3.

))) ادّّعاه المحقّّق القمّّيّّ في القوانين المحكمة: 20/3.

الــــــــواب عــن 
الاحـــــتـــــجـــــاج 
ـــــبالحــــحدـــــيث
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مـن  بـكلٍٍّ  الاحتجـاج  تحقّّـق  المزبـور  الفـرض  على  يـدلّّ  مـا  غايـة  بـل 

الأمريََـن، بـل لـو قلنـا بتحقّّـق الاحتجـاج بمجموعـهما، فلا يلزمـه عـدم 

صحّّـة الاحتجـاج بحكـم العقـل، بعـد فـرض نّّأـه إتيـان وتعريـف، ومـن 

وقوعـه. لا  صحُّّـتُه،  الحجّّيّّـة  لازمََ  نّّأ  الـبنيّن 

ــبهة  ــالضرورة؛ لش ــول ب ــه العق ــت ب ــراض عامّا قطع ــع نّّأ الإع ــذا، م ه

ــالًاض  ــلٍٍ ف ــن عاق ــدوره م ــي ص ــرى، لا ينبغ ــاد، كما ت ــن خبر آح تُُتراءى م

لٍٍض. نع فاـ ـ

فيـه  يـرد  حتّّـى  مطلـق  شيءٍٍ  »كلّّ   : لقولـه  دلالـة  فلا  هـذا،  وعلى 

نهيه«)1(، على نّّأ كلّّما لم يـرد يفـه نـصّّ هفو مبـاح، ونإ أدرك العقل قبحه كما 

تُُوهِِّـم)2(، بـل مـا أدرك العقـل قبحـه مشـمولٌٌ لما يـرد يفـه مـن النهـي، البتّّة.

ــا)3(  ــن نّّأ: »أصحابن ًـا م ــل أيضــ ــم العق ّـة حك ــا أُُورد على دليلي� ّـا م وأم�

والمعتزلــة)4( على نّّأ التكليــف مــن الشــارع فــيما يســتقلّّ بــه العقــل لطــفٌٌ، 

والعقــاب بــدون اللّّطــف قبيــحٌٌ، فلا يجــوز العقــاب على مــا لم يــرد يفــه مــن 

ــه«)5(. ــصٌٌّ؛ لعــدم اللّّطــف يف الشرع ن

))) مََنْْ لا يحضره الفقيه: 317/1، ح937. 
يّّّ في القــوانين  قُُّ القم� ))) هــو الفاضــل التــونّيّ في الوايفــة: 173، وحــكاه عنــه المحق�

ّـة: 141/7. المحكمــة: 20/3، والشــيخ الإصفهــانّيّ في الفصــول الغروي�
))) الذريعة إلى أصول الشريعة: 701/2 - 702، كشف المراد: 319.

))) المواقف: 328.
د هو الفاضل التونّيّ في الوايفة: 173. ))) الموِرِ

الثالثة المناقشة 
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إلى  الشرعــيّّ  التكليــف  انــضمام  كان  ونإ  ـّه لا يجــدي،  ن�أ فلا يخفــى 
ــاب  ــح العق ًـا؛ ضرورة دوران قب ًـا، لطفــ ــا معــ ــقلّيّ وتواردهم ــف الع التكلي

ــمدار انتــفاء اللّّــطف اللازم، لا ــمدار انتــفاء لــطف ــنم الألــطاف.

كيـــف لا، والألطـــاف كـــةٌٌيرث، منهـــا مـــا لا تقـــوم الحجّّـــة الّاإ بـــه، ومـــا 
ـــه، كتكـــرار البيـــان  ـــا تقـــوم الحجّّـــة بدون عـــداه ضفـــلٌٌ وزيـــادةُُ إحســـانٍٍ م�

ّـة. وإرداف الأدلــ

مــع نّّأ إناطــةََ صحّّــة العقــاب بتحقّّق الألطــاف - الّّتي ملاكهــا ما يقرب 
معــه العبــد مــن فعــل الطاعــة، ويبعــد عــن المعصيــة، ولا يُُنــاط التمــكين بــه، 
ــبُُ لا محالــة نأ لا تقــوم لله تعــالى على أحــدٍٍ  ولا يبلــغ إلى الإلجاء - توِجِ
ئهــم، وأهــل  ّـه لــو أرســل إلى كلِِّ قــوم نبيّّــــا مــن أجالّا حجّّــة؛ إذ لا ريــب في ن�أ
ــه  ــى ل ّـاه، وأحي ــا يتمن� ــَلَّ م ــدٍٍ جُُ ــى كَلَّ واح ــم، وأعط ــدد منه ــروة والع الث
أعــزّّة موتــاه، وأنطــق لــه مــا لم ينطــق، وأحيــى لــه بعــض الأمــوات يخبرونــه 
بما عاينــوه في عــالم البرزخ، أو عاجــل كَلَّ عــاصٍٍ أو مكــذِِّبٍٍ للنبــيّّ ، أو 
برةٌٌ، أو جعــل الصيــام شــفاءًً مــن الأســقام،  منك�ِـر للصانــع بما يكــون يفــه ِعِ
ــريعة مــن  ــاب الشـ ــن وأرب ــة الدِِّي والــصلاة منجحــة للســؤال، ومكّّــن أئمّّ
ــوا  ــاف، لكان ــن الألط ــك م ــكام إلى يرغ ذل ــاء الأح ــة الحــدود وإمض قإام
ــاد، وبأعــد عــن المعــاصي،  ذبلــك قأــرب إلى الطاعــات، وأدعــى إلى الانقي

ّـة. وقــد أهمــل كــيرث مــن الألطــاف بــل أكثــر، البت�

ومــع هــذا، فتفريــعُُ)1( عــدم جــواز العقــاب على مــا لم يــرد يفه مــن الشرع 

))) قاله الفاضل التونّيّ في الوايفة: 173، وعنه المحقّّق القمّّيّّ في القوانين: 25/3.
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نــصٌٌّ، مُُســَلَّم، نإ أُُريــد مــن النــصّّ مــا هــو على لــزوم مطلــق متابعــة العقــل، 
وقلنــا بلــزوم التكليــف الشرعــيّّ فــيما يســتقلّّ بــه العقــل، بمعنــى تواردهمــا 
معــًـا يفــه، لكن�ّـه لا يفيــد في المقــام شيئــًـا؛ ضرورة وجــود ذلــك النــصّّ مــن 

الكتــاب والـنّسةّ.

والّاإ - بـــأن أُُريـــد مـــن النـــصّّ خصـــوص نـــصّّ خـــاصّّ يـــرد على مـــا 
ـــوارد المذكـــور، كما هـــو الحـــقّّ- فلا  ـــزوم الت ـــه العقـــل، ولم نقـــل بل يســـتقلّّ ب

ّــة. ـــع، البت� ّــز المن ـــو في حي� ـــع، وه ـــه للتفري وج

ـــا مـــا أُُورد على دليلي�ـّـة حكـــم العقـــل أيضـــًـا، مـــن نّّأ: »العقـــل  وأم�
ــرّّد  ــه إلى مجـ ــض أحكامـ ــول بعـ ــالى وكـ ــن الله تعـ ــد مـ ّـه يبعـ ـ ــم بأن� يحكـ
ــن  ــكام مـ ــا في الإدراكات والأحـ ــدّّة اختلاهفـ ــع شـ ــول، مـ إدراك العقـ
ـــبُُ الاخـــتلاف والنـــزاع، مـــع  ـّـه يوِجِ يرغ انضباطـــه بنـــصّّ وشرع، فإن�
نّّأ رفعـــه مـــن أحـــد الفوائـــد في إرســـال الرســـل، ونصـــب الأوصيـــاء 
ــا حاصلـــه - كما عـــن الســـيّّد الكاظمـــيّّ  في شرحـــه  «)1(، مـ�
ـــإنّّ الغـــرض مـــن  ـــوبٌٌ للشـــارع، ف ـــن مطل ـــاق في الدِِّي ـــة - : »نّّإ اتّّلاف الوايف
ـــن لــــامّا  ـــالى، لك ـــن الله تع ي نّ ِدِب ـــادة والتدي� ـــس العب ـــو نف ـــق، ونإ كان ه الخل
كان مطلوبـــــا مـــن كلّّ أحـــد كان اتّّلافـــاق أيضـــــا مطلوبـــــا بالتبـــع، وردُُّ بعض 
الأحـــكام إلى العقـــول المختلفـــة مفـــضٍٍ إلى اخـــتلاف الأحـــكام، واخـــتلاف 

ـــح«)2(. ـــو قبي ـــرض، وه ًــا للغ ـــكان نقضــ نّ، ف ـــاس في التدي� الن

))) الوايفة: 173 - 174.
))) الوافي في شرح الوايفة )مخطوط(: المجلّّد الثاني/ ورقم 24.

المناقشة الرابعة
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ــق  ــه بطري ــل ب ــع العق ــيما إذا قط ــام لـــامّا كان ف ــكلام في المق ــه: نّّأ ال ففي

ــه - فلا تخالــف  ّـه لم يكــن في الــبين مــا ينايف الضرورة - ولــو مــن حيــث ن�إ

ّـات العقــل، والّاإ فليــس ضبـــروريّّ لديــه، واتّّفاهقــا مــع  العقــول في ضروري�

فـى. قـع، كما لا يخـ يـه للواـ قـت ـف مـا اتّّفـ قـة ـ هـا أدلّّ على مطاـب دّّشة اختلاـف ـ

ــلين بعــدم  ــن إدراك العقــل الحُُســن والقُُبــح، والقائ ومناظــرة)1( المنكري

ّ مــع القائــلين بــالإدراك في الأشــياء  إدراكــه يّّإاهمــا على طريــق الســلب الــك�لّيّ

ّـة قبــل ورود الشرع أو وصــول حكمــه؛ لتعــذّّره مــع وجــود  الــغير الضروري�

ــأنّّ العقــل  النفــع هيفــا، كشــمّّ الطيــب، وأكل الفاكهــة، وكشــكر المنعــم، ب

كــم في الثالــث بالوجــوب، كما تــرى)2(: َـدرُُك في اوّّلألََين شيئــــا، ولا حيَح لا ي�

: فلأنّّ القائــلين بــالإدراك نّّإما هــو على طريــق الإيجــاب الجزئيّّ،  ّـا أوّّلًاا أم�

ّـة،  ــو بالنســبة إلى الأشــياء الضروري� ــه، ول ــل ب ّـه يجــدي القائ ــبنيّن ن�أ ومــن ال

ّـس في الهـواء، وشرب الماء عنــد العطــش. كالتنف�

ًـا: فلأنّّ مــا زعمــوه مــن عــدم الإدراك، وعــدم الحكــم فــيما ذكــر  وثانيــ

نـع. ّـز المـ لـة، في حـي ـنم الأمـث

لــكلّّ أحــدٍٍ عنــد الشــمّّ  كيــف لا، والنفــع في اوّّلألََين مــن الأمثلــة 

ّـاع الــغير المســكر، قبــل  والأكل، لا لبعــضٍٍ دون بعــض، كما في الغنــاء والفق�

كـشـف الشرع، والـنّّظ ـبـالضرر تربك الـشـكر كلٌٌّ مـهنما ـمّـا لا ـشـبهة ـفيـه.

))) القوانين المحكمة: 25/3.
))) خبر: ومناظرة المنكرين.
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ومــن الــبنيّن حكــم العقــل برجحــان تحصيــل مــا يفــه النفــع، وبوجــوب 

ــبُُ تركــه الظــنّّ بالضـــرر، ويُُّأ حُُســنٍٍ أعظــم مــن الانتفــاع  إيجــاد مــا يوِجِ

العموـيّّم، ويُُّأ مظـنـوِنِ الضرر وارتكاـبـه لا قُُـحََب ـفيـه.

ولــامّا كان قـول الأكثـر بالإباحـة في مثـل اوّّلألََين، ليـس الّاإ نّّلأـه منفعـةٌٌ 

خاليـةٌٌ عـن أمارة المفسـدة، فلا يكون ما اخترناه يفه مخالفـــا لما عليه القائلون 

بالتحـسين والتقبيـح يفـه، مـن موافقـة بعهضـم للمنكريـن يفـه، وذهـاب 
آخريـن إلى الحظـر)1(، وتوقّّف بعهضـم)2(، وذهاب الأكثـر إلى إدراك العقل 
الإباحـة)3(، فـإنّّ النظـر إلى مـا ركن إليه الأكثر يـقضي بأنّّ قولههم يُُنظر إلى ما 

ّـمّل. قلنـاه، ونإ كان الإباحـة، كما لا يخفـى على المتأ

كيــف لا، وملاك الإباحــة - الّّتــي هــي الحكــم الخامــس، وهــو: نأ 
لا يكــون في شيءٍٍ مــن الفعــل والترك مصلحــة ولا مفســدة - لـــامّا كان م�ّـا 
ــرََمََ نأ  ضََِرُِ في المقــام، مــن وجــود النفــع في الفعــل، فلا جََ  ــا ف� امــع م لا جيُج
ُـراد بهـا خصــوص الترشمك ينب الوجــوب والنــدب، بمعنــى نأ لا حرمــة  ي�
ذّي  مــع رجحــان الفعــل؛ لفــرض كونــه م�ّـا ينتفــع بــه بلا مفســدة يفــه، ال�
ــح نلأ  ــل لا تصل ّـة، ب ــن المأذوني� ــضّّ ع ــِنِه، ونإ غ ــلٌٌ في حُُس ــكّّ عاق لا يش

))) نســبه الشــيخ الطــوسّيّ في العــدّّة إلى كــيرث مــن البغــداديّّين، وطائفــة مــن أصحابنــا، 
ووافقهــم عليــه جماعــة مــن الفقهــاء، العــدّّة في أصــول الفقــه: 742/2.

ــوّّاه،  ــد، وق ــيخ المفي ــاس، وإلى الش ــر الن ــدّّة إلى أكث ــوسّيّ في الع ــيخ الط ــبه الش ))) نس
العــدّّة في أصــول الفقــه: 742/2.

))) نســبه الشــيخ الطــوسّيّ في العــدّّة إلى أكثــر المتكل�ّـمين الــبصريّّين وكــيرث مــن الفقهاء، 
واختــاره الســيّّد المـرتضى، العــدّّة في أصول الفقــه: 742/2.
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ــا منوطــةٌٌ بعــدم  ّـل في القــوانين)1(؛ بداهــة هنّهأ تكــون منشــأًً للحُُســن، كما ي�تخ
يـه مفـسـدة، الـذّي لا يلزـمـه الحُُـنس. ّـا ـف ـكـون متعلّّقـهـا ـم

ومــن هنــا: لم يتّّجــه مــا في القــوانين)2( مــن الجــواب عــن جــوابي الفاضــل 
الجــواد)3( عــن إشــكاله، ونإ كانــا لا يجديانــه نإ كان الكلام في المقــام بالنظر 
ّـل)4( بعد  إلى مــا في الفعــل مــن الانتفــاع، كما هــو الظاهــر، ولعــَلَّ أمــره بالتأم�

مـا قلـنـاه. جواـبيـه ناـرٌٌظ إلى ـ

ــن  ــه م ــضّّ عامّا يف ــع الغ ــام، م ــكلام في المق ــون ال ــرض ك ــن ف ــذا، ولئ ه
ــه كلٌٌّ  تلــك المنفعــة، أو مــع فــرض عــدم الوقــوف علهيــا، كما يســاعد علي
مــن جــوابي الفاضــل الجــواد، فكذلــك لا منافــاة ينب مــا اخترنــاه، وينب مــا 
علـيـه القائـلـون بالتـحـسين والتقبـيـح ـفيـه، ونإ كنّــا نـقـول بالإباـحـة حينـذٍٍئ.

ونإ أُُريــد بهـا الحكــم الخامــس، ولــو كان المقــام في الواقــع يَرَغ عريٍٍّ عن 
تلــك المنفعــة؛ لبداهــة نّّأ مــا لم يُُلحــظ يفــه منشــأ الحُُســن والقُُبــح مســلوبٌٌ 
عنــه الحكــم بانتفــاء موضوعــه، ويُرُغ صالــحٍٍ نلأ يكــون محلًّاا للنــزاع، ونّّأ 
ــاه على تقديــر ذلــك اللحــاظ المنتفــي على تقديــر كلٍٍّ مــن  ــاه واخترن مــا قلن
الـضّّغ، وـفـرض ـعـدم الوـقـوف؛ لملحوظـيّـة ذات الفـعـل لـيـس الّاإ حينـذٍٍئ.

))) القوانين المحكمة: 26/3.

))) القوانين المحكمة: 29/3.
))) وهـو الشـيخ جـواد نب سـعد الله نب جـواد البغـداديّّ الكاظميّّ، فاضـل عالم محقِِّق 
جليـل القـدر، كان فقهيـــا إماميّّـــا مجتهـدًًا، صاحـب تحقيقـات في الفقـه والأصـول 
والـكلام ويرغهـا، ولـد في الكاظميّّـة، وتـويفّي في بغـداد سـنة )1065هـــ(، أمـل 

الآمـل: 57/2، رقـم 149، روضـات الجنّـّات: ٢/ ٢١٥، رقـم ١٧٨.
))) القوانين المحكمة: 29/3.

المحقّّق  اعتراض 
ّ عــلــى  الـــــــــقمّيّ�
الجواد الفاضل 
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ــا  ــع م ــارة إلى دف ّـل إش ــواد بالتأم� ــل الج ــر الفاض ــون أم ــذا، يك وعلى ه
يُُقــال: نّّإ الــكلام في المقــام ملحــوظٌٌ يفــه مــا في الفعــل مــن الانتفــاع، 
ّـق تلــك المنفعــة، بعــد الحكــم على تقديــر عــدم  ويكــون أيضــــا انكشــاف تحق�
ــاف؛  ــد الانكش ــقََ عن ــم، ونإ لم يب ــذا الحك ــافٍٍ له ــا، يَرَغ من ــوف علهي الوق
ضرورة كــون تبدّّلــه لتبــدّّل موضوعــه، وعليــه لم يخــرج الحكــم عــن كونــه 

ًـا في ِكِلا الحاـلـتين. واقعيّّــ

ومـن هنـا: لم يـرد الإشـكال بلـزوم تسـبيع الأحـكام للقـول بالإباحـة، 
والقـول بالحظـر في مثـل شـمّّ الـورد وأكل الفاكهـة على تقدير عـدم الوقوف 

على مـا يفـهما مـن المنفعـة.

ـــرض  ـــضّّ، وف ـــن الغ ـــر كلٍٍّ م ـــم - على تقدي ـــر نّّأ الحك ـــا: ظه ّــا ذكرن وم�
 )1( مـــع  ـــيّّ  ــيٌٌّ كما ي�تخـــل القم� عـــدم الوقـــوف - قطعـــيٌٌّ، لا ظنـ�
ــة والحظـــر  ــأنّّ المبيـــح والحاظـــر لا يريـــدان الّاإ الإباحـ ــه، بـ ــبوقيّّته منـ مسـ
النفـــس الأمـــريّّين، كما هـــو مقـــتضى دليلـــهما؛ وذلـــك لبداهـــة كـــون 
موضـــوع الحكـــم ذات الفعـــل، لا بلحـــاظ مـــا يفـــه مـــن المنفعـــة الخاليـــة 

ــل. ـ ــنْْ تأم� ـ ــى على م� ــدة، كما لا يخفـ ــن المفسـ عـ

ـّا اســتدلال القائــلين بالحُسُــن والقُُبــح العقلــيّّين على نفــي  هــذا، وم�أ
الملازــمة ينب حُُــنس الفــعل وقُُبــحه، وينب وــقوع التكلــيف على حــسبه:

الدليــل الأوّّل بــأنّّ التكليــف ابلاتلائــيّّ لا شــبهة في حُُســنه، مــع وضــوح 
ـعـدم حُُـنس الفـعـل ذباته.

))) القوانين المحكمة: 35/3.

بلزوم  الإشكـــال 
الأحكــام تسبيع 

اســـــــــتـــــــــدلال 
الــــــقــــــائــــــلين 
والقُُبح  بالُحُسن 
على  الــعــقــلــيّّين 
نـــفـــي الملازمــــــة
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ــع  ّـة، مـ ــورد التقي�ـ ــرد مـ ــأنّّ التكاليـــف الّّتـــي تـ ــل الثـــاني وبـ الدليـ
عـــدم كـــون نفـــس العمـــل تقي�ـّـة، لا شـــبهة في وقوعهـــا في الأخبـــار 
مـــن  هيفـــا  لما  بالحُسُـــن  ، واتّّصاهفـــا  ـــة  الأئم� المأثـــورة عـــن 
ـــح  ـــو واض ـــا ه ـــادي، م� ـــد الأع ـــن مكائ َــف ع ِــف أو المكل� ـــون المكل� ص

ا، ونإ تجـــرّّد مـــا كل�ـّـف بـــه عـــن الحُُســـن ابلاتدائـــيّّ. جـــًدًّ

رة في الشريعـــة  ـِـل مـــن الأحـــكام المقـــَرَّ الدليـــل الثالـــث وبـــأنّّ مـــا عُُل�
ـــه في  ـــتلاط - ثبوت ـــن الاخ ـــاب م ـــظ الأنس ـــدِِّة لحف ـــع الع ـــمٍٍ - كتشري بحك
ذّي يتجـــرّّد عـــن الحكمـــة، كما لـــو قطـــع بعـــدم النســـب، أو عـــدم  المــورد ال�
ـــزال،  ـــن الإن ـــرّّدًًا ع ـــرًًا، أو مج ـــا دب ـــول ب ـــة المدخ ـــتلاط، كما في المطَلَّق الاخ

هــا. هــا زوجـ ئــب عنـ والغاـ

ينــادي بــأن لا حُُســن في نفــس الفعــل، ونّّإما الحُُســن في تعميــم التكليف؛ 
لما يفــه مــن حكمــِةِ كماِلِ المحافظــة على مــوارد الحكم.

ّـق بعــض التكاليــف  ّـة على عــدم تعل� الدليــل الرابــع وبــأنّّ الأخبــار الدال�
ًـا للكُُلفــة والمشــقّّة عنهــم، كقولــه : »لــولا أن أشــقّّ  ّـة؛ دفعــ بهــذه ام�لأ
ِئ بــأنّّ الفعــل الشــاقّّ، ونإ كان  على أمّّتــي لأمرتهــم بالســواك«)1(، تنبـ�

َـف. ًـا؛ لما يفــه مــن التييضــق على المكل� ًـا، لا يحســن الإلــزام بــه شرعــ حسنــ

الدليــل الخامــس وبــأنّّ الصبــيّّ المراهــق إذا كان كامــل العقــل، لطيــف 
الكامــينِلِ،  مــن  كــغيره  ـّه،  حق� في  العقلي�ـّة  الأحــكام  تثبــت  القريحــة، 
ومــع ذلــك لم يكلِِّفــه الشــارع بوجــوبٍٍ ولا تحريــمٍٍ؛ لمصالــح داعيــة إلى 

))) الكافي: 22/3، باب السواك، ح1، مََنْْ لا يحضره الفقيه: 55/1، ح123.
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ــن  ّـة ع ــوانين الشرعي� ــظ الق ــه، وحف ــعة علي ــن التوس ــه بهما، م ــرك تكليف ت
التشــويش، وعــدم الانضبــاط.

الدليــل الســادس وبــأنّّ جملــة مــن الأوامــر الشرعي�ّـة متعلِِّقــةٌٌ بجملــةٍٍ مــن 
ــا لــو تجــرّّدت عنــه  افلأعــال، مشروطــةٌٌ بقصــد القُُربــة والامتثــال، حت�ّـى هنّهأ
ــزكاة،  ــجّّ وال ــصلاة والح ــوم وال ــوب، كالص ــف الوج ــن وص ــرّّدت ع لتج
ّـة  ــه مشروطٌٌ بني� ــيّّ، أو رجحان ــوب الشرع ــة بالوج ــا موصوف ــإنّّ وقوعه ف
هـا لــو وقعــت بدونهـا لم تتّّصــف بــه، مــع نّّأ تلــك افلأعــال  القُُربــة، حت�ّـى ن�أ
ّـا نأ تكــون واجبــات عقليّّة مطلقــــا، أو شبـــرط  بحســب الواقــع لا تخلــو: م�إ

اـلأمـر بههـا ووقوعـهـا بقـصـد الامتـثـال، وعلى التقديرـني يـثبـت المقـصـود.

ــال،  ــد عــدم قصــد الامتث ّـا على اوّّلأل، فلحكــم العقــل بوجوبهــا عن أم�
ــه. وحكــم الشــارع بعــدم وجوب

ومّّأا على الثاني، فلانتفاء الحُسُن قبل التكليف، وحصوله بعده. 

ـّـه لا يجـــدي شيئـــًـا  فالجـــواب عنـــه - أي: الاســـتدلال المزبـــور - ن�أ
ـــل: عنـــد التأم�

ــكلام -  ــلّّ ال ــل مح ــه العق ذّي أدرك ــل - ال� ــن الفع : فلأنّّ حُُس ّـا أوّّلًاا أم�
ًـا. بـه، ونإ كان امتحانــ نُ التكلـيـف ـ ـسُحيَح مآـلـه ـكـون الفـعـل ـمّـا 

ـّـق التكليـــف ابلاتلائـــيّّ كذلـــك، ولئـــن خـــصّّ  ومـــن الـــبنيّن نّّأ متعل�
ـّـى النقـــض بـــه، مـــن هنـــا  ـّـه لا يتأت� ا ن�أ المقـــام بما عـــداه، فمـــن الـــبنيّن جـــًدًّ

يُُعلـــم الجـــواب عـــن الثـــاني.

الــــــــواب عــن 
ـــــــة ــذه الأدل� ــ ــ ه
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ذّي سُُــلِِّم حُُســنه - لـــامّا كان منوطــــا  وثانيــــا: فلأنّّ تعميــم التكليــف - ال�
ّـة. بتعميــم متعلّّقــه، فــغيُرُ معقــولٍٍ انفــراده عنــه بالحُسُــن، البت�

ذّي هــو محــلّّ الــكلام - لـــامّا كان أعــمّّ م�ّـا هــو  وثالثــــا: فلأنّّ الحُُســن - ال�
ّـه لا يقــدح عــدم  منشــأ لحُسُــن الإلــزام بالفعــل، أو ندبيّّتــه، فمــن الواضــح ن�أ

حُُـنس خـصـوص الإـلـزام بالفـعـل الـشـاقّّ.

، فلا محيـص عن الالتزام حُُبسـن الإلـزام به،  ولئـن فـرض وجوبـه عـقالًا
فـإنّّ مـا يفـه مـن التييضـق على المكَلَّـف ملحـوظٌٌ حـال حكـم العقـل عليـه 

بالوجـوب، فتأمّّـل جيّّـدًًا.

ذّي بــه يُُو�قَـف على حُُســن الفعــل وقُُبحــه،  ورابعــــا: فلأنّّ كمال العقــل ال�
لا نُُســلِِّم تحقّّقــه للصبــيّّ، ونإ كان مراهقــــا، وعلى تســليمه، لا نُُســلِِّم ثبــوت 

ّـر. َـنْْ تدب� ّـه، كما لا يخفــى على م� الحكــم العــقلّيّ الوجــوبّيّ في حق�

وخامســـا: فلأنّّ مـا كان مـن العباديّّـات بلحـاظ كونـه كذلـك، لا حكم 
للعقـل عليـه شبــيءٍٍ، قبـل ورود مـا يشـخّّصه؛ لعـدم إحـراز موضوعـه، 
وبـدون ذلـك اللحـاظ لا يقـدح حكـم العقـل عليـه بالوجـوب على فرضـه 
اشتراط وقوعـه بقصـد القُُربـة والامتثـال؛ بداهـة نّّأ الاشتراط مـن حيـث 

ـر جيّّـدًًا. خصـوصُُ ذلـك اللحـاظ، فتدَبَّ

ــه العقـــل، فقـــد  ــة الكلّّي�ـّـة، أعنـــي: »كلّّما حكـــم بـ ـّـه في صحّّـ هـــذا كل�
بـه الشرع«. كـم ــ حــ

ومّّأـا العكـس، فنقـول: نإ أحـرز مـا هو المنشََـأ لحكـم الشـارع والعلّّة له - 
ولـو بـإدراك العقـل - فلا شـإكال في الصـدق؛ لـعين ما ذكرنـا في الأصل.

بــــي�ــــان عــكــس 
الملازمــــــــــــــــــة
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ــد  ــا عن ــة م ــل، فغاي ــم العق ــغير حك ــارع ب ــم الش ــرز حك ــإن أح ، ف والّاإ
قـة. جـوب المواـف كـم بوـ ذٍٍئ الحـ قـل حينـ العـ

ومــن الــبنيّن نّّأ هــذا م�ّـا لا ربــط لــه في المقــام، ونإ أحــرز بســبب حكــم 
ّـه حينئــذٍٍ لم  العقــل على مــا هــو الأظهــر مــن تفــسيره، بما علــم، فلا يخفــى ن�أ
، ونإ أحــرز لا يحكــم  ّـه - ذًًإا - عيُنُ الأصــِلِ يتّّجــه كونــه العكــس؛ بداهــة ن�أ
ذّي  ــوال ال� ــالحال على المن ــع، ف ــرّّد القط ــل بمج ــو، ب ــذا النح ــل على ه العق

ذـكـر في الـقّّش الـثـاني.

نـــا بـه على الصـدق - مـن: »نّّأ احـتمال  فما عـن الفصـول في المقـام مبرِهِ
كـون التكليـف أو حُُسـنه مشروطـــا ببلوغـه بطريـقٍٍ سـمعيٍٍّ، مـع إمـكان 
دعـوى كونـه مقطـوعََ العـدم في بعـض المموارد، ممّـّا لا يعتـدّّ بـه العقـل في 
إهممال مـا أدركـه مـن الجهـات القطعيّّـة؛ لظهـور نّّأ الاحـتمال لا يعـارض 
اليـقين، لا سـيّّما إذا كان بعيـدًًا«)1( - لا يخفـى عليـك مـا يفـه، بعدمـا علمت 

م. مـن تحقيقنـا في المقـام، الّّـذي هـو بتويفـق الملـك الـعالّا

))) الفصول الغرويّّة: 123/7. 



]المقام الثاني: بي�ان كيفيّّة حجّّية القطع ومنجّّزيت�ه[

المقــام الثــاني: في يبــان كيفي�ّـة حجّّي�ّـة القطــع، ويبــان منجّّزيّّتــه على تقديــر 
هـا على يّّأ نحــو تلــزم؟ جمإالــه، ون�أ

هفنا مطلبان:

ــف  ــز التكلي ًـا لتنجّّ بــ ــه موِجِ ــوصََ كون ــا خص ــول: لـــامّا كان ملاكُُه فنق
الــفعلّيّ، ــيفما ـأـصاب باــستحقاق اــمّّذل والعــقاب على مخالفــته.

بــــا للتنجّّــز، بلحــاظ نّّأه انكشــافٌ  ّـل نّّأ كونــه موِجِ ومــن الــبنيّن عنــد التأم�
ضََِرُِ لزومــه لها،   ليــس وراء طريقيّّتــه، ولا بأمــر خــارج عــن ماهيّّتــه، ونإ ف�
ــس وراء  ــه، لي ــا ل ــدم قابليّّته ــل وع ــه للجع ّـة طريقيّّت ــكلام في قابلي� ونّّأ ال
ّـه يقبــل تعل�ّـق  ّـه يمكــن عــقالًا النهــي عــن العمــل بــه أو لا، ون�أ الــكلام في ن�أ

أمــر المـولى بــه، أم لا؟

ـّم في الحجّّي�ـّة في خصــوص كونــه  ـّه ينــحصُرُ مقــام التكل� فلا جََــرََمََ ن�أ
ـّه يقــع  بـــًا للتنجّّــز بلا جعــل جاعــل، وعــدم كونــه كذلــك، لا ن�أ موِجِ
ــده)1(،  ــر في فوائ ــضلاء العصـ ــض ف ــن بع ــدر م ــات، كما ص في ثلاث مقام

كالــيشخ الــيزديّّ.

))) »وهو اليشخ عبد الكريم« )منه (. ينظر: درر الفوائد: 325/2.

المطلب اوّّلأل: في 
حجّّيّّت�ه، وتحقيق 
ــال فــيــهــا ــ ـــ الحـ
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ــة - مــن: »نّّأ هــذا الكــون  ووجــب نّّأ مــا صــدر مــن صاحــب الكفاي
ليــس بجعــل جاعــل؛ لعــدم جعــلٍٍ تأليفــيّّ حقيقــةًً ينب الشيء ولوازمــه، بــل 
عََرََضــًـا يتبــع جعلــه بسيطــًـا«)1( - كما تــرى، لا ينبغــي صــدوره عــن مثلــه، 
ّـة؛ بداهــة نّّأ الــكلام  حت�ّـى لــو قلنــا بــأنّّ هــذا الكــون مــن اللــوازم الخارجي�
حينئــذٍٍ في خصــوص الملازمــة، وفي جعــل هــذا الكــون لازمــًـا، لا في جعلــه 

دًًّا. َـر جي� بعــد لزومــه، فتدب�

ـــه  ّــة طريقيّّت ـــوى قابلي� ـــائل  في س ـــيخ الرس ّــم ش ـــا: لم يتكل� ـــن هن وم
لجعـــل الشـــارع إثباتــًــا ونفيــًــا)2(. 

بـــًـا للتنجّّـــز، بلا جعـــل جاعـــلٍٍ مـــا لم يكـــن  وكيـــف كان، فكونـــه موِجِ
ّــل مـــن نّّأ  ـــام - نإ كان لما ي�تخ ـــروريّّ - كما هـــو فـــرض المق ـــنخ الضـ مـــن ِسِ

الجــعـل الــسـلبيّّ:

ــأثير القطـــع كونـــه  ــبة إلى تـ ــعٌٌ، حيـــث يكـــون الســـلب بالنسـ ــا ممتنـ ـ م�إ
ـّـز؛ للزوــمـه ــلـه. بـــًـا للتنـجّ موِجِ

ّـا مُُســتلزم للتناقــض، حيــث يقطــع بكــون مائعٍٍ بــوالًا - مــالًاث - لحصول  وم�إ
الصغــرى بقطعــه حينئــذٍٍ، والــكبرى بمقــتضى الدليــل الشرعــيّّ، كــــ »كلّّ بــولٍٍ 
يجــب الاجتنــاب عنــه، أو نجــس«، مــع نّّأ النهــي عــن العمــل بالقطــع تجويــزٌٌ 
للارتــكاب، ورفــعٌٌ للحكــم الوضعــيّّ كالنجاســة، ومــن نّّأ مــا لا يمكــن رفعــه 

ضََِرُِ لا يمـنك إثباـتـه؛ إذ ـهـو - ذًًإا - ضروريّّ الـثبـوت.  على ـمـا ـف

))) كفاية الأصول: 11/2.

))) فرائد الأصول: 29/1.
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ففيــه: نّّأ الامتنــاع مبنــيٌٌّ على مــا هــو وّّأل الــكلام مــن نّّأ كــون القطــع 
بـــًا للتنجّّــز، لازمٌٌ مــن لوازمــه لا ينفــكّّ عنــه بقــولٍٍ مطلــقٍٍ، ونّّأ  موِجِ

اـلاـستلزام للتناــقض مبــيٌٌّن على ذــلك، وــهو في حـيـّز المــنع.

ــوان  ًـا لعن ــالمآل سلبــ ــون ب ــن نأ يك ــيّّ يمك ــلب الشرع ــف لا، والس كي
. ــوالًا ــه ب ــوع بكون ــع المقط ــن المائ ــالًاث - ع ّـة - م البولي�

وعليــه، فالموضــوع في الــكبرى لـــامّا كان أمرًًا واقعيّّــــا، فالحكــم المتعلّّق به 
حكــم واقعــيّّ، فلا يناضقــه مــا هــو حاصــل الجعــل الســلبيّّ مــن التجويــز 

باعتبــار مغايــرة موضوعــه لموضــوع الــكبرى، كما لا يخفــى.  

ــبٌٌ  وبعبــارة أخــرى: نّّأ النهــي الشرعــيّّ عــن العمــل بالقطــع موِجِ
ــلزوال القــطع كما ــهو الظاــهر، ــبل لا محاــلة، وعلــيه فلا تناــقض.

ــوب  ــل بوج ــم العق ــن نّّأ حك ــاص ع ــك، فلا من ــن ذل ــت ع ونإ يبأ
متابعــة القطــع، ليــس الّاإ فــيما لم يمنــع الشــارع عــن العمــل بــه، أو يرخّّــص 

ّـديٍٍّ أو أمــارةٍٍ.  ــلٍٍ تعب� العمــل بــغيره مــن دلي

هـذا، وقـد عثرنـا على حاشـية للسـيّّد الأسـتاذ اليـزديّّ  على المقـام 
متكفّّلـة لبعـض مـا ذكرنـا، حيـث قـال هيفـا: »نّّإ حكـم العقـل المسـتقلّّ، مّّإـا 
تنجيـزيّّ قـد حكـم بـه العقـل على يجمـع التقاديـر والأحـوال الممكنـة التحقّّق 
في الخارج، كحكـم العقـل بحرمـة الظلـم، فإنّّـه مطلـقٌٌ لا يججوز في حـال مـن 

احـلأوال، ولا يمنكـ للشـارع نأ يحكـم بخلافـه.

ومّّإـا تعليقـيّّ يحكـم بـه العقل على تقديـرٍٍ خـاصّّ، كما إذا حكم بوجوب 
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شيء، مـا لم يمنـع الشـارع عنـه، أو حرمته مـا لم يرخّّص الشـارع يفه.

ــم  ــل حك ــيًرًثا، مث ــعٌٌ ك ــولٌٌ واق ــقلّيّ معق ــم الع ــن الحك ــم م ــذا القس وه
العقــل بوجــوب الاحتيــاط بعــد فــرض عــدم ســقوط الواجــب بالاشــتباه، 
ومــع ذلــك لــو رخّّــص الشــارع تربك أحدهمــا لا محــذور يفــه في حكــم 
ــة،  ــر المخالف ــع على تقدي ــن الواق ــدالًا ع ــر ب ــل الآخ ــى جع ــل، لا بمعن العق
ّـف، مــع كــون الواقــع  بــل بمعنــى عــدم المؤاخــذة على تــرك الواقــع لــو ل�تخ

مطلوبــًـا مطلقـًًا.

ّـب  ــث يت�تر َـف، بحي ــزًًا على المكل� ــس منَجَّ ــة لي ــورة المخالف ــن في ص لك
القســم  هــذا  العقــل في  الحقيقــة موضــوع حكــم  وفي  العقــاب،  عليــه 

.)1 ( » صٌٌّ خــا

الشــيخ  التقســيم، وترديــده مــا أراده  قــال بعدمــا مهّّــد مــن  إلى نأ 
ــفيّّة  ــارع«)2( ينب الكاش ــل الش ــةًً لجع ــه قابل ــت طريقيّّت ــه: »وليس  بقول

والحجّّـيـّة.

وإيـراده عليـه على اوّّلأل بأنّّـه »ونإ كان كما ذكـر؛ ضرورة كونها مجعولةًً 
لـةًً بجعـلٍٍ تكوينـيٍٍّ لازمـة لوجـود القطـع، لا يلائمـه الاسـتدلال  أو منجِعِ

بلـزوم التناقض.

وعلى الثـــاني بـــأنّّ العقـــل لا يحكـــم أزيـــد مـــن وجـــوب متابعـــة القطـــع، 
لـــولا ردع الشـــارع. 

))) حاشية فرائد الأصول للسيّّد اليزديّّ: 25/1 - 26.
))) فرائد الأصول: 29/1.
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والحاصــل: نّّأ القطــع حجّّــة يجــب متابعتــه بحكــم العقــل المســتقلّّ 
ــه، أو يرخّّــص  المولــويّّ أو الإرشــاديّّ، مــا لم يمنــع الشــارع عــن العمــل ب

ــارةٍٍ. ّـديٍٍّ أو أم ــلٍٍ تعب� ــن دلي ــغيره، م ــه ب ــل ب العم

ــه، فلا يحكــم  ًـا آخــر في قبال ِـل طريقــ ــه، أو جُُع� ِـع عــن العمــل ب ــو مُُن� فل
هـى. ــه«)1( انتـ ــاع موضوع ــه؛ لارتف ــوب متابعت ــذٍٍ بوج ــل حينئ العق

ّـة القطــع نإ كانــت بمعنــى انكشــاف  هــذا، وإن شــئت قلــت: نّّإ طريقي�
ــاظ  ، لا بلح ــع أصالًا ــن الواق ّـف ع ــث لا يتخل� ــقٍٍ، بحي ــولٍٍ مطل ــع بق الواق
الجعــل  معقــوِلِ  يُرُغ  ذلــك  نّّأ  لإنــكار  مجــال  فلا  القاطــع،  خصــوص 

نـه. نـاص عـ قـض لا مـ لـزوم التناـ يـف؟ وـ ًـا، كـ يـه سلبــ يّّع ـف التشريـ

تعلّّق  من  ويلزم  ضروريّّـًًا،  كان  السلب  يمكن  لا  فحيث  إيجاـًبًا،  ومّّأا 
الإثبات  الأمر كما حقّّقنا، لم يخرج  كان  الحاصل، وحينئذٍٍ  به تحصيل  الجعل 

عن مرحلة الإمكان، البتّّة.

ــبٌٌ للتسلســل، فــإنّّ كلّّ مــا يقأــم مــن  ًـا موِجِ ودعــوى: نّّأ الجعــل إثباتــ
ــكلام  ــع، فننقــل ال ــده هــو القط ــا يفي ــة م ــع، فغاي ّـة القط ــل على حجّّي� الدلي

ا. يـه، وهـمّّل ـًرًّج إلـ

ــة،  ًـا بالطاع ــكان متعلّّقــ ــات ل ّـق بالإثب ــو تعل� ــويّّ ل ــر المول أو نّّلأ الأم
ّـق  ــرى، يفتعل� ــة أخ ــوان طاع ّـق عن ًـا يحق� ــو كان مولويّّــ ــة ل ــر بالطاع والأم

عـة. هـا طإاـ بـه لكونه مـر ـ اـلأ

وهذا الأمر أيـًضًا يحقّّق عنوان الإطاعة، يفتعلّّق الأمر به، وهكذا. 

))) حاشية فرائد الأصول للسيّّد اليزديّّ: 26/1.
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ممنوعــة كَلَّ المنــع؛ بداهــة نّّأ الدليــل على الحجّّيّّة بلحــاظ دليليّّته، واعتبار 
فعلي�ّـة الانكشــاف بــه، لا يمكــن نأ يكــون مفــاده عريّّــــا عــن الاعتبــار، والّاإ 

، وـهـو خلافُُ الفرض. لخخـرج الدلـيـل ـنع كوـنـه دـالًايل

ــان نّّإما يكــون  ــان بعــد تحقّّقــه، كيــف لا، والبي وعلى هــذا، لا مجــال للبي
ذّي  حيــث لا يبــان؛ كــي لا يلــزم تحصيــل الحاصــل، والجعــل الإثبــاتّيّ - ال�
َـق القطــع - لا  ّـة على متعل� هــو عبــارة عــن الإلــزام تربتيــب الآثــار الواقعي�

يُُـنـاط بشيءٍٍ ـسـوی یباـنـه.

ّـى يلــزم مــا ذُُكــر، بــل  ّـق الأمــر المولــويّّ بالطاعــة حت� ومــن هنــا: لم يتعل�
ضََِرُِ تعلّّقــه بهـا؛ بداهــة انقطــاع الأوامــر المتعــدّّدة بالفــرض،   لا يلــزم ونإ ف�

. َـف مــا أُُمــر بــه وّّأالًا بإتيــان المكل�

ـــرٌٌ  ـــة أم ـــة بالطاع ـــر المتعلِِّق ـــك الأوام ـــن تل ـــور في كلٍٍّ م ـــف لا، والمنظ كي
ّــل. ـــب للمتأم� ـــدٌٌ، بلا ري واح

ّـة؛ نّّلأ الأمــر المولــويّّ ليــس  ــبٌٌ للغوي� ودعــوى: نّّأ الجعــل إثباتــًـا موِجِ
ــاج  ــا، فلا يحت َـف إلى الفعــل، وهــي موجــودةٌٌ هن الّاإ مــن جهــة دعــوة المكل�

إليــه، ســخيفةٌٌ، ونإ كان مــا عــن بعــض فــضلاء العصـــر في فوائــده - مــن 

ـّه مــن  ـّة تأكيــدُُ داعــي المكل�ـَف؛ ن�لأ ـّه يكفــي في الخــروج مــن اللغوي� »ن�أ

ــار  ــت الآث ــدّّد وتضاعف ــو تع ّـه ل ــدٍٍ، ولكن� ــرٍٍ واح ــث بأم ــن نأ لا ينبع الممك

ينبعــث نحــو الفعــل«)1( - كما تــرى، لا ربــط لــه في الدعــوى، بعــد وضــوح 

))) درر الفوائد: 329 - 330.
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ِـق الجعــل مــن مفــاد الأمــر المولــويّّ، أعنــي: الداعــي  مغايــرة التأكيــد لما يحق�
ّـق دعــوة المكل�َـف إلى الفعــل في المقــام  للمكل�َـف إلى الفعــل؛ وذلــك نّّلأ تحق�
هـو وّّأل اـلـكلام، كما لا يخـفـى على ذوي اـفلأهـام. ـنم دون اـلأمـر الموـلـويّّ، ـ

ونإ كان لغير ما ذكر، لََفمْْ نولِهِ تحقّّقـًًا، بل ملَم نعثر على التفوّّه به. 

ــبُُ للجعــل موجــودٌٌ؟! فــإنّّ القطــع كــغيره مــن الطــرق  كيــف لا، والموِجِ
ــأثير ســببه على خلاف المتعــارََف، فلا  ًـا بلحــاظ كــون ت إذا لم يكــن متعارََفــ

يحـكـم العـقـل بطريقيّّـتـه، ـبـل الـعـقلاء لا يركـنـون إلـيـه.

ومـــن هنـــا: حكـــم جماعـــة مـــن علمائنـــا الأعيـــان )أســـكنهم الله 
ت  ـــتقالّا ـــث المس ـــول  في مبح ـــب الفص ـــان( - كصاح ـــات الجن بحبوح
العقلي�ـّـة)1(، وكاشـــف الغطـــاء  في مبحـــث كـــيرث الشـــكّّ)2(، على مـــا 
ـــدم  ـــألة)3( - بع ـــات المس ـــث تنبهي ـــائل  في ثال ـــيخ الرس ـــه ش ـــكاه عن ح
ـــو  ـــاع ه ـــكّّ، ونإ كان القََط� ـــيرث الش ـــكّّ ك ـــج ش ـــاع على ن ـــع القط� ـــار قط اعتب

مــَـنْْ كان سرــيـع القــطـع، ــنم يّّأ ــسـبب كان.

ّـه كذلــك؛ بداهــة نّّأ بعــد ســلب الاعتبــار عنــه، وســلب الظــنّّ  والحــقّّ ن�أ
عــن مــورد قطعــه، كما هــو الفــرض، لا محيــص عــن كــون المقــام مقــام 

بـطلان اللازم ضروريٌٌّ. هـا، وـ هـا بأسرـ لـزم ارتفاعـ كّّش، والّاإ ـ الـ

ــع  ــم على القاط ــن الحك ــه - م ــائل  وتعجّّب ــيخ الرس ــاع ش فاستبش

))) الفصول الغرويّّة: 137/7.
))) كشف الغطاء: 308/1.
))) فرائد الأصول: 65/1.
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ــع  ــاء على الأرب ــا دلّّ على البن ــالًاث - إلى م ــوع - م ــف بالرج ــاع بالتكلي القََطّّ

ًـا)1( - كما ـتـرى لا وـجـه ـلـه. ّـه صىلّى ثلاثــ : بأن� فــيما لــو قطــع مــالًاث

هـــذا، مضافــــا إلى نّّأ وجــوب ردع القََط�ّـاع عن قطعه من باب الإرشــاد، 

كما لــو كان م�نّ لــو قلــت لــه: لا تعمــل بقطعــك، لاعتمــد على قولــك، أو 

ّـة  ّـة بأــان مــع الصــادق في دي� مــن بــاب يبــان خطــأه في اعتقــاده، كما في ي�ضق

ـقطـع الأصاـبـع على ـمـا يظـهـر ـنم صحـيحـة ـأبـان.

فــإنّّ اســتبعاده م�ّـا حكــم بــه الإمــام  بمجــرّّد مخالفــة عقلــه بقولــه: 

ــره، نإ لم  ــون...«)2( إلى آخ ــه ثلاث ــون علي ًـا، فيك ــع ثلاثــ ــبحان الله يقط »س

ًـا في نّّأ ـمـا حـكـم ـبـه عقـلـه قطـيٌٌّع ـفهـو ظاـهـر ـفيـه. يـنك صريحــ

نِمِ بأان؟!  كيف لا، ومخالفة الظنّّ العقلّيّ ما لا يستبشع منه مََنْْ هو لّّقأ 

مضافــــا إلى نّّأ قــول بأــان فقلنــا: نّّإ »ال�ّـذي جــاء بــه شــيطان«)3(، ينــادي 

ّـك أخذتنــي بالقيــاس«،  ــان إن� ــا أب ًـا، ونإ قــال : »ی ــان قاطعــ بكــون بأ

ّـه لا يلــزم مــن التعــرّّض  ّـه مــن حيــث تعــرّّض بأــان لــه، ومــن الــبنيّن ن�أ فإن�

يّّّ على يّّأ ـحـال. للقـيـاس بما ـهـو ـقيـاسٌٌ، نأ يـكـون خـصـوص الظنـ

حــاق  ومــا ذكــره  - مــن المحــذور في العمــل بالقيــاس مــن انِمِ

ـّة  الدِِّيــن - هــو ونإ انتفــى في العمــل بالقطــع بمناطــات الأحــكام؛ لقل�

))) فرائد الأصول: 66/1.
))) الكافي: 299/7، باب الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل، ح6.
))) الكافي: 299/7، باب الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل، ح6.
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ــاس، لا خصــوص المقــام، كما  ّ القي ّـه نّّإما ذكــر بالنظــر إلى ك�لّيّ مــوارده، لكن�
ــه، كافٍٍ في  ــن قطع ــاع ع ــوب ردِعِ القََطّّ ــام، فوج ــى على ذوى اهفلأ لا يخف

سـه. طـع بنفـ بـار القـ عـدم اعتـ كـم ـب ّـة الحـ صـحّ

هـذا، ولئـن يبأـت مـع ذلـك كلّّـه، فلا منـاصََ لـك عامّا يلزمـك مـن نّّأـه 
حينئذٍٍ لا سـبيل إلى تكفير الزنادقة، ولا تفسـيق الأشـاعرة، ولا الطعن على 
الذاهـب إلى مـا يخالـف مـا نحن عليـه، مع فـرض قطعهم بصحّّـة مذهبهم، 
مـع نّّأ الأصحـابF لا يرتابـون في التكـفير والتفسـيق والطعـن، ومـا 

ذاك الّاإ لما ذكرنـا.

بــأنّّ مــا وقــع مــن الأصحــاب لترك أولئــك  والاعتــذار  كيــف لا، 
مقدّّمــات، وتقصيرهــم في مقدّّمــات قطعهــم، كما هــو الحال في الجاهــل 
المـقرصِّر مــن يرغهــم، كما صــدر عن بعــض المحقّّقين مــن محيشّي الرســائل)1(، 
ا؛ فــإنّّ لــزوم ترتيــب الأثــر على المقطــوع بــه، مــن حيــث تعل�ّـق  ســخفٌٌي جــًدًّ
القطــع بــه، مــن أي ســبب كان، لا يجامــع ادّّعاء تقــصير أولئــك في مقدّّمات 
ــبُُ لا محالــة الالتــزام بالجعــل، كما لا يخفــى  قطعهــم، بــل هــذا ادّّلاعــاء يوِجِ

على مـَـنْْ تأمـّـل.

ــا ذكرنـــا وحقّّقنـــا في المقـــام عـــزل العقـــل عـــن  لا يُُقـــال: نّّإ اللازم مـ�
ى عـــن الدليلي�ـّـة بالكلّّي�ـّـة، وهـــو خلاف مـــا  الحكـــم بالاســـتقلال، يفتعـــَرَّ

علــيـه التحقــيـق بالضروريــّـة.

ــو  ــتقلال، هـ ــم العقـــل بالاسـ ــاه مـــن حكـ ــا حقّّقنـ ّـا نقـــول: نّّإ مـ ـ لأن�

))) هو الميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق المسائل: 122/1.
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ـــس في الـــواء، لكـــن لــــامّا كان في  ونإ كان في يرغ الضــــروريّّ، كالتنف�
ـقََِ المحمـــول على تعنـــون موضوعـــه بعنـــوانٍٍ عـــامٍٍّ  خصـــوص مـــا لـــو عُُل�
كالنفـــع، لا يـــكاد نأ يتخل�ـّـف عنـــه حكمـــه، فلا يخـــرج عـــن كونـــه فـــيما 
. ـهــو كالضروريّّ، فلا يـنــدرج في محلّّح اـلــكلام في الجـعــل البتـّــة، ـذها وّّأالًا

ـــة الطريـــق إلى الواقـــع  ًــا: نّّإ الحكـــم لــــامّا كان تأخُُّـــرُُ رتبتـــه عـــن رتب وثانيــ
ـَـق مـــن نّّأ الجعـــل، ونإ كان عقليّّـــًـا يَرَغ  ضروريّّـــًـا - مضافـــًـا إلى مـــا تحق�

مفــقـودٍٍ - فلا وــجـه لــلـزوم ــمـا ذُُــكـر بوــهٍٍج ــنم الوــجـوه.

ذّي اخترنــاه ليــس بمستبشــع مــن القــول بــه لــو انفردنــا بــه،  هــذا، وال�
ـمـع ـقيـام البرـهـان الجلّيّ علـيـه.

فكيـف الحال يفـه، مـع نأ قـد سـبقنا إلى بعض مـا اخترناه من الجعـل العقلّيّ 
الجعـل  وإلى  الرسـائل)1(،  محيشّي  مـن  أعصارنـا  على  المتقـدّّم  السـادات  بعـض 
الشــرعيّّ صاحـب الفصـول، وكاشـف الغطـاء على ما مرّّ)2(، والسـيّّد الأسـتاذ 
اليـزديّّ في حاشـيته على الرسـائل)3(، ونإ خصّّـه بخصـوص عـدم الـردع عنـه، 
ببيـان منـه يلزمـه الجعـل الشرعـيّّ إثباتـــا، لا بمعنـى إنشـاء حجّّيّّته ابتـداءًً، نظير 

ّـلّة الظنّيّّّـة، بـل بمعنـى تقريـره وإمضائه. جعـل الأد

نظير بناء العقلاء على شيءٍٍ هو بمرأى ومسـمع من المولى وسـكوته عنه، 
بحيـث يكشـف ذلـك عـن رضاه بـه، وهو في قـوّّة الجعل أيضـــا، لكنّـّه قالٌٌب 

))) هو السيّّد اليزديّّ في حاشيته على الفرائد: 24/1.
))) تقدّّم في صفحة: 

))) حاشية فرائد الأصول للسيّّد اليزديّّ: 24/1.
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للجعـل بمعننى عـدم الـردع عن العمل بـه؛ وذلك نّّلأه بالمعنـى اوّّلأل، ونإ 
كان كما ذكـر  لغايـة وضوحـه، كـي لا يلـزم تحصيـل الحاصل؛ ضرورة 
نّّأ حجّّيّّتََـه ووجـوبََ متابعتـه مـن مجعـولات العقـل، لكـن مـن الواضـح 

ا نّّأ عـدم الردع تقررٌٌيـ وإمضاءٌٌ. أيـ�ضـا ًدًّجـ

ذّي قــد ســبََقََنا بادّّعائه - شــواهد  وكيــف كان، فقــد زعــم للمدّّعــى - ال�
في العرف والشـــرع تقرّّبــه إلى الأذهان:

 ، منهـــا: مـــا لـــو أمـــر الـمـولى عبـــده بشراء البطّّيـــخ الحلـــو الجي�ـّـد مـــالًاث
ـــدٍٍ، ولا تعتمـــد برأيـــك،  ّــد بقـــول زي ّــه حلـــو جي� وقـــال: اعتمـــد في معرفـــة ن�أ

طــأ. يرثك اـلخ ّــه ـ فإنـ

يّّّ، ومنــع  ـّا نجــد صحّّــة هــذا التكليــف، وجعــل الطريــق الظنـ� فإن�
ــه  ــس السّرّ يف ــقلاء، ولي ــل والع ــر العق ــة في نظ ــيّّ للمصلح ــق العلم الطري

ــا. ــا ذكرن الّاإ م

قــال الســيّّد اليــزديّّ: »ومنهــا: جــواز جعــل الطــرق والأمــارات في 
ــرّّ. ــا م ــب م ــدٌٌ، والتقري ــره أح ًـا، ولم ينك ــم قطعــ ــاب العل ــاح ب ــان انفت زم

ومنهـا: نّّإ الإمـام  كان لا يحكـم بعلـم الإمامـة في كـيٍرٍث مـن الموارد، 
أقضي  »إنّّما   : عنـه  ورد  وقـد  الظاهريّّـة،  بالأسـباب  لـه  بما يحصـل  بـل 

.)1( والأيمان«  بالبيّّنـات  عليكـم 

ـــي؛  ـــوّّة المقتضـ ـــم النب ـــم بعل ّــه لا يحك ـــتضى الحصر، ن�أ ـــه بمق َــم من ويُُعل�

ــكام:  ــب الأح ــات والأيمان ح1، تهذي ــاء بالبيّّن ــاب نّّإ القض ــكافي: 414/7، ب ))) ال
ــاب 89، ح3. ــكام، ب ــا والأح ــاب القضاي 229/6، كت

الشواهد  ذِِكـــر� 
ــى ــدّّعـ عـــلـــى الـ
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ـــه  ّــة، وتوجهي ـــب العدلي� ـــه على مذه ـــياء علي ـــن الأش ـــاء شيء م ـــدم خف لع
ـــم  مُُِنِعـــوا عـــن العمـــل بعلمهـــم، أو أُُمـــروا بالعمـــل  ِــر مـــن ن�أ مـــا ذُُك�

ّــة. ـــباب الظاهري� ـــن الأس هــم م ـــل ل بما يحص

ـــرة،  ـــار المتوات ـــرع بالأخب ـــوارد في الشـ ـــاس ال ـــل بالقي ـــع العم ـــا: من ومنه
مـــع حكـــم العقـــل المســـتقلّّ بوجـــوب العمـــل بالظـــنّّ في زمـــان انســـداد 
بـــاب العلـــم بمقدّّماتـــه المذكـــورة في بابـــه، بنـــاءًً على الحكومـــة، فقـــد أُُشـــكل 
ـــصٍٍ،  ـــصٍٍ ويب ـــة، ووقعـــوا في حي ـــاس في الغاي علهيـــم الأمـــر في إخـــراج القي

عــة. يــدة أو ممنوـ يرثكة بعـ بــة ـ جــواب بأجوـ فــوا في الج وتكلّّـ

مــن   هنــاك  ّف  المصنـ� اختــاره  مــا  الجــواب هــو  والتحقيــق في 
ــورد  ــغير م ــصٌٌّ ب ــنّّ مخت ــل بالظ ــوب العم ــل بوج ــم العق ــوعََ حك نّّأ موض

ــوص. ــه بالخص ــل ب ــع العم ــارع من ــن الش ــت م ــد ثب ــا ق ــاس، ممّّ القي

ًــا إلى  ـــا طريقــ ـــس عندن ـــا لي ـــل م ـــة جع ـــت في الشريع ـــد ثب ّــه ق ـــا: ن�أ ومنه
ــه،  ــون خلافـ ــو كان المظنـ ــالًاث - ولـ ــد مـ ــخبر الواحـ ًـا - كـ ــع طريقـــ الواقـ
ـــه،  ـــع علي ـــار الواق ـــب آث ـــع تربتي ـــة الواق ـــه منزل ًــا تنزيل ـــه طريقــ ـــى جعل ومعن

ولم ينــكـره ـأـدٌٌح ــنم ــذهه الجــهـة.

وحينئــذٍٍ، فــأيُُّ فــرقٍٍ يبنــه وينب جعــل مــا هــو طريــق عندنــا يرغ طريــق، 
ــع، وهــذا مــن  ــار الواق ّـب آث ــق بعــدم ترت� ــة يرغ الطري ــه منزل ــى تنزيل بمعن

أوضــح الشــواهد«)1(. 

ولا يخفى نّّأ ما ذكره  من هذه الشواهد في غاية المتانة. 

))) حاشية فرائد الأصول للسيّّد اليزديّّ: 26/1 - 28.
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ــق  ــن الطري ــه م ــأ يف ــر الخط ــا كث ــأنّّ م ــادي ب ــا ينب ين ــي م ــف لا، وه كي
ــدم  ًـا؛ لع ــو كان ظنّيّّّــ ًـا - إلى يرغه، ول ــو كان قطعيّّــ ــه - ول ــر عن َـع النظ يُُرف�

يـه. طـأ ـف ثـرة اـلخ كـ

َـع النظــر عنــه -  ومــا ينب ينــادي بــأنّّ مــا لا ســهولة يفــه مــن الطريــق يُُرف�
ولــو كان علميّّــًـا - إلى يرغه مــن الظنّي�ّـات؛ لما يفــه مــن السماحــة والســهولة 
ــا مصلحــةٌٌ تقــاوم مفســدة الخطــأ  َـت الشريعــة علهيــا؛ ضرورة هنّهأ الّّتــي بُُني�

الـذّي ـهـو قلـلٌٌي.

وحينئـــذٍٍ، فـــردع الشـــارع عـــن العمـــل بالقطـــع، لــــامّا يفـــه مـــن كثـــرة 
ـــاب؛ ضرورة  ـــو أص ـــيما ل ّــى ف ـــه، حت� ـــاع - لا ضير يف ـــع القََط� ـــأ - كقط الخط
نّّأ غلبـــة مخالفـــة الواقـــع تقـــاوم مصلحـــة مـــا هـــو القليـــل مـــن موافقـــة 
ــذٍٍ؛  ــة حينئـ ــر الإصابـ ــع على تقديـ ــرك الواقـ ــزوم تـ ــع، ولا ضير في لـ الواقـ
ض عـــدم صحّّـــة صـــدوره،  ـِرُِ ضرورة نّّأ الـــردع، مـــع كونـــه عـــرًًذا لـــو ف�
لـــكان المحـــذور أعظـــم، وهـــو مخالفـــة الواقـــع في غالـــب الأزمـــان، لا في 

حيٍنٍ ــنم الأحــيـان، كما ــهـو الحال في ــصـورة الإصاــبـة.

ـــن منـــع  كـــى عـــن الإسترآبـــاديّّ)1(، ويرغه)2( - م� وكيـــف كان، فما حيُح
ـــاه في  ـــا حقّّقن ـــرٌٌ إلى م هَُُ ناظ ـــببه - لعل� ـــون س ـــفما يك ـــع كي ّــكال على القط ات�لا
حجّّـــة مـــا اخترنـــاه، ونإ غـــضّّ عـــن اســـتدلاله على انحصـــار الدليـــل في 

))) الفوائد المدنيّّة: 256 - 260. 
))) كالمحــدّّث الجزائــريّّ على مــا حــكاه عنــه الشــيخ الأنصــاريّّ في فوائــد الأصــول: 

54/1، والمحــدّّث البحــرانّيّ في الحدائــق النــاضرة: 153/1 - 154.

الناشـــئ  القطع 
ــن المـقــدّّمــات  م
ــة ــ ــي� ــ ــل ــ ــق ــ ــع ــ ال
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ــاه على  ــاينقِدِ ، بما بنـ ــن الصـ ــسماع عـ ّـة بالـ ّـات الديني�ـ ـ يرغ الضروري�
قــة. مــة دـيق مقدّّـ

فــإنّّ تعليلــه المنــع بكثرة الاشــتباه والخطــأ في المقدّّمــات العقلي�ّـة القطعيّّة، 
وبالأخبــار الرادعــة عــن العمــل بســوى المســموع عــن الصــاينقِدِ  على 
احــتمالٍٍ ذكــره شــيخ الرســائل ، بقولــه: »فــإن قلــت: لعــَلَّ نظــر هــؤلاء 

ّـه يــيرش إلى المحاولــة لما ذكرنــا. في ذلــك...«)1( إلى آخــره، لا يبعــد ن�أ

ــل  ــث نّّإ الحاص ــن حي ــاديّّ م ــن الأسترآب ّـه نّّإما كان م ّـا الأوّّل: فلأن�  أم�
ــى  ــه؛ لما حك ــد مدّّعي ــع عن ــتبه بالقط ــنّّ المش ــو الظ ــات ه ــك المقدّّم ــن تل م
ــداد  ــر في ع ــد ذك ــاديّّ ق ــن: »نّّأ الأمين الإسترآب ــائل م ــضُُ محيشّي الرس بع
ّـات الديني�ّـة في الــسماع  مــا اســتدلّّ بــه على انحصــار الدليــل في يرغ الضروري�
عــن الصــاينِقِِدِ  مــا يُُرشــد إلى هــذا، حيــث قــال: الدليــل اوّّلأل: عــدم 
ــغير  ــن ب ّـات الدِِّي ــك في نظري� ــواز التمسّّ ّـة، وإذنٌٌ في ج ــة قطعي� ــور دلال ظه

 .)2(» ــرة ــعترة الطاه كلام ال

وقــال أيضــــا في الدليــل الرابــع: »نّّإ كَلَّ مســلكٍٍ يرغ ذلــك المســلك، نّّإما 
ّـه لا  يُُعــتربَر مــن حيــث فإادتــه الظــنّّ بحكــم الله تعــالى، وقــد أثبتنــا سابقــًـا ن�أ

ّـق بنفــس أحكامــه تعــالى أو بنفهيــا«)3(. اعــتماد على الظــنّّ المتعل�

 . وحينئذٍٍ، يفعود إلى النزاع في الصغرى، هذا وّّأالًا

))) فرائد الأصول: 58/1.
))) أوثق المسائل: 109/1 - 110.

))) الفوائد المدنيّّة: 254 - 255.
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ّـات الّّتــي لم تختلف الآراء  وثانيــــا: فلأنّّ الكثــرة، لـــامّا لم تكــن في الضروري�
ــك  ــضََ تل ــع في يرغ الضروريّّ، بع ِـق للواق ــون المطاب� ــن ك ــدّّ م ــا، فلا ب هيف

ّـة؛ بداـهـة وـحـدة الواـقـع. المقدّّـمـات العقلـي

وعليــه، فلا منــاص عــن جعــل مــا هــو الغالــب يفــه المطابقــة مــن العلــم 
ّـة، وهــو مــا عليــه  الحاصــل مــن بعهضــا؛ كــي لا تفــوت المصلحــة الواقعي�

ّـة. ّـة الخاـصّ ـبنـاء الـعـقلاء، كما ـهـو السّرّ في جـعـل الـطـرق الظنّـي

ومـــا عليـــه العـــقلاء عليـــه ســـاداتهم ، فالتمسّّـــكُُ بـــه سّّتمـــكٌٌ بما 
هـــم  علــيـه.

ومــن هنــا كان نقــض شــيخ الرســائل  )1( على التعليــل بالكثــرة 
بالقطــع الحاصــل مــن المقدّّمــات الشـــرعيّّة، ومنعــه التعليــل بمطالبتــه 
ّـة. مـات الشرعـي نـه في المقدّّـ ّـة مـ مـات العقلـي طـأ في المقدّّـ ّـة اـلخ بـات أكثريـ بإثـ

ــرج  ّـة لم تخ ــات الشرعي� ــة نّّأ المقدّّم ــه؛ بداه ــن مثل ــي م ــرى لا ينبغ كما ت
ّـة، فــالًاض عــن  ــنخ الغالــب يفــه المطابقــة لــو كانــت ظنّي� عــن كونهــا مــن ِسِ
ّـة، فلا تلب�ُـس لها بعنــوان كثــرة الاشــتباه والخطــأ، والّاإ لــزم مــا  كونهــا قطعي�
َـف، مــن  ّـة على المكل� هــو قبيــح على الشــارع، مــن تفويتــه المصلحــة الواقعي�

دون معارضــة مصلحــةٍٍ قأــوى أو مســاوية.

وأمّّـا الثـاني: فلأنّّ مـا عليـه العـقلاء في المقـام لــامّا كان عليـه سـاداتهم، 
والتمسّّـك بـه لم يخخرج عن كونه سّّتمكـــا بما هـم  عليه كما مـرّّ، فلا جََرََمََ 

نّّأ الأخـذ بـه لم يكـن منايفـــا لما هـو المسـتفاد مـن تلـك الأخبـار الرادعـة.

))) فرائد الأصول: 51/1.
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ومـن هنـا: لم يتّّضـح مخالفـة مـا عليـه الأسترآبـاديّّ، ومََـنْْ تبعـه في المقام، 
لما عليـه المجتهـدون، حتّّى بالنسـبة إلى ما ذكره السـيّّد الصدر  في شرح 
الوايفـة ممّـّا ذُُِكِـر لفظـه في الرسـائل)1(، بنـاءًً على مـا حقّّقنـاه من حممل ما عليه 

الأسترآبـاديّّ على مـا اخنـتراه، فإّـنّه لا يأبى ذلك عنـد التأمّّل.

تبليــغ الحجّّــة في   )2(مدخلي�ـّة  فمنــع شــيخ الرســائل  وحينئــذٍٍ، 
ــالى لا  ّـه تع ــل على ن�أ ــع اطّّلاع العق ــبحانه، م ــم الله س ــة حك ــوب طإاع وج
ّـكاالًا  ــالى، ات� ــة الله تع ــوب طإاع ــه بوج ــفلانّيّ، وعلم ــرضى تربك الشيء ال ي

ِـغ. طّ مبلـ ــجّ إلى توـسّ ــذٍٍ لم يحت ّـه حينئ ــك إلى ن�أ ــه  في ذل من

كما ترى؛ بداهة نّّأه: 

نإ أراد العقــل الكامــل، هفــو لم يخــرج في حكمــه عامّا عليــه العــقلاء، م�ّـا 
ـهـو لم يتـرّّجد ـنع اعتـبـار المبلـِـغ.

ــا  ــر إلى م ــد النظ ــط - بع ــه إلى التوسّّ ــدم احتياج ــص، فع ونإ أراد الناق
ــم على خلافــه - ممنــوعٌٌ كلّّ المنــع؛ كيــف لا، وهــو  عليــه العــقلاء، وهنّهأ
ــو الحال  ــه، كما ه ــه وتنبهي ــزم ردع ــة، والّاإ ل ــه لا محال ــزول اطّّلاع ــذٍٍ ي حينئ
فــيما تعــورف في ذلــك الزمــان مــن العمــل بايقلأســة مــن ردع العامــل بهــا 

طـع. تـه القـ ونإ فأادـ

ّـة تبليــغ  ًـا)3(، بعــد تســليم مدخلي� وأعجــب مــن هــذا مــا أجــاب بــه ثانيــ

))) فرائد الأصول: 60/1.

))) فرائد الأصول: 60/1.

))) فرائد الأصول: 61/1.
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ــدور  ــالّيّ بص ــم الإجم ــه: نّّأ العل ــا حاصل ــة، ممّّ ــوب الإطاع ــة في وج الحجّّ
حكــم الواقعــة مــن الحجّّــة يقينــــا - ولــو بلحــاظ قولــه  في خطبــة حجّّة 
الــوداع: »معــاشر النــاس، مــا مــن شيءٍٍ يقرّّبكــم إلى الجن�ـّة، ويباعدكــم 
عــن النــار إالّا أمرتكــم بــه، ومــا مــن شيءٍٍ يقرّّبكــم إلى النــار ويباعدكــم 
ــبُُ كــون المستكشََــِفِ بالعقــل  ّـة، إالّا وقــد نهيتكــم عنــه«)1( - يوِجِ عــن الجن�
صــادرًًا عــن الحجّّــة؛ بداهــة نأ لا اقتضــاء للعلــم الإجمــالّيّ ذبلــك، فــالًاض 

ـِجِبـه. ّـه يو ـنع أنـ

هـذا، ومـا ذكـره أخيًرًا)2( - مـن نّّأ الإنصـاف كـون الركـون إلى العقـل 
فـيما يتعلّّـق بـإدراك مناطات الأحـكام لينتقل منهـا إلى إدراك نفس الأحكام 
ـبٌٌ لا محالـة هـدم مـا سّّأسـه  مـن  بـــا للوقـوع خطـأ كـيًرًثا - موِجِ موِجِ

اسـتحالة المنـع نعـ حكـم العقـل، ونمـ جوابه نعـ مسـتند خصمه.

ـــكاد  ّــة لا ي ـــات عقلي� ـــيّّ بمقدّّم ـــم الشرع ـــل الحك ـــف لا، وإدراك العق كي
ـــه. ـــون دون إدراك مناط يك

وكيــف كان، فكــون التبليــغ يقــدًًا في التنجّّــز والإطاعــة، كما هــو الظاهــر 
ولــو بالنظــر إلى مــا قلنــاه، قــد يُُقــال: بأنّّه يأبــاه كلام الســيّّد الصــدر، المذكور 

لفظــه في الرســائل)3(، بلا تفــاوت ينب ـصـدره وذيـلـه، بأدـنـى تأمـّـل ـفيـه.

فــإنّّ متعل�َـق الوجــوب في كلٍٍّ مــن الصــدر والذيــل هــو خصــوصُُ الفعــل 

))) الكافي: 74/2، باب الطاعة والتقوى، ح2.
))) فرائد الأصول: 62/1.

))) فرائد الأصول: 59/1 - 60.

ّـد  ـــلام الــســي� ــ كـ
الكاظمّيّ الصدر 
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أو الترك، لا الامتثــال، خصوصـــًا المتعل�ـَق في الذيــل، كما تخيّّلــه الفاضــل 
في حاشــيته)1(؛ إذ مــا نقلــه شــيخ الرســائل عــن الســيّّد  الهمــدانّيّ 
ــرة  ّـات، لكث ــل في الشرعي� ــم العق ّـة حك ــع حجّّي� ــن من ــذا م ــل ه ــور قب المزب
ــة ادّّعــاء کــون نفــِسِ الأحــكام مشروطــةًً  ــبُُ لا محال ــه، هــو يوِجِ الخطــأ يف
نـاه. مـا اخـتر فـق ـ مـا يواـ نـع على ـ مـا لم يحـمـل المـ قٍٍي ـسـمعيٍٍّ، ـ بوـصـولها بطرـ

دًًِا لإرادة تعل�ّـق  ّـه على هــذا لا يصلــح المنــع نلأ يكــون مؤي� ومــن الــبنيّن ن�أ
الوجــوب بالامتثــال في خصــوص الذيــل مــن كلام الســيّّد ، كما ظن�ّـه 

الفاـضـل الهـمـدانّيّ.

وعلى هــذا فما أورده الفاضــل في حاشــيته على الســيّّد  )2( - على 
تقديــر إرادتــه يبــان كــون التبليــغ مأخــوذًًا في موضــوع الأحــكام الواقعي�ّـة، 
ّـة مــن دون مقي�دٍٍِ صالــحٍٍ لذلــك - كما  مــن نّّأ هــذا تقييــدٌٌ في طإلاقــات الأدل�
ــبُُ لا محالــة  تــرى، لا ينبغــي صــدوره مــن مثلــه؛ بداهــة نّّأ المنــع حينئــذٍٍ يوِجِ

كــون المقيِِّد عقليّّــًـا.

ت أيضـــا  ومن هنا بــان لك ما في ترقّّيه آخر كلامه إلى: »نّّأ يرغ المستقالّا
ربّّما لا تصلـح للتقييـد؛ لإبـاء دليلهـا عن ذلـك، وظهور أدلّّتها السـمعيّّة في 

كـون متعَلَّقاتهها هي الأحكام الواقعيّّـة«)3(، كما لا يخفى نإ تأمّّلت. 

ـّـه نإ أمكـــن الالتـــزام  ـــا مـــا ســـبقه مـــن تنزّّلـــه إلى قولـــه: »مـــع ن�أ وأم�
ـــب، أو  ـــة الواج ـــوب مقدّّم ـــا - كوج ّــا هيف ت، وم�أ ـــتقالّا ـــي يرغ المس ـــه، فف ب

))) الفوائد الرضويّّة: 49.

))) الفوائد الرضويّّة: 49.

))) الفوائد الرضويّّة: 49.
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حرمـــة الضـــدّّ على القـــول بهما، أو وجـــوب ردّّ الوديعـــة، وحرمـــة الظلـــم 
ّــة - فلا؛ لعـــدم قابليّّتهـــا للتقييـــد، حيـــث نّّإ  ويرغهمـــا مـــن الأحـــكام العقلي�
ّــة حكـــم  ـــه في الفـــرار عـــن حجّّي� ـــزام ب ـــدي الالت ـــد العقـــل، فلا جيُج مناهطـــا يب

ت«)1(.  العقـــل في المســـتقالّا

ـّة، فما  ــنخ الضروري� ت العقلي�ـّة، نإ كانــت مــن ِسِ ففيــه: نّّأ المســتقالّا
ــام  ــه في المق دي ًـا - لا جيُج ــد - ونإ كان حقّّــ ّـة للتقيي ــدم القابلي� ــن ع ــره م ذك

كلام. بلا  أصالًا 

ّـة؟! فالملتــزم بالتقييــد لا يــرى حكامًا  كيــف لا، والــكلام في يرغ الضروري�
ّـى يُُقــال بــأنّّ الحكــم العــقلّيّ لا يقبــل  لًّاِقِا بــه يعــوّّل عليــه، حت� للعقــل مســت

التقـييـد؛ لـكـون مناـطـه ـبيـد العـقـل، كما لا يخـفـى على مـَـنْْ تأمـّـل.

لكـن مـع هذا كلّّه قول السـيّّد : »من يّّأ طريـق كان«)2(، نإ لم يكن 
صريحـــا في الطريقيّّـة دون القيديّّـة، فلا لّّقأ من ظهـوره في ذلك، هذا كلّّه في 

ـب إلى السـيّّد الصدر ، ويفما أُُورد عليه. تحقيق الحال يفما نُُِسِ

ـب إلى السـيّّد الجزائريّّ - بعد قوله بأنّّ البديهيّّات هي للعقل  ومّّأا ما نُُِسِ
وحـده، وهـو الحاكـم هيفـا - مـن نّّأ »النظريّّـات نإ وافقـت النقـل وحكـم 
بحكمـه قُُـدِِّم حكمـه على النقـل وحـده، ومّّأـا لـو تعارضـا هو والنقـل، فلا 
شـكّّ عندنـا في ترجيـح النقـل، وعـدم الالتفات إلى مـا حكم بـه العقل«)3(.

))) الفوائد الرضويّّة: 49.
))) حكاه عنه اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 60/1.
))) حكاه عنه اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 54/1.

الكـلام  مناقشة 
إلـى  المنــســوب 
السيّّد الجزائريّّ



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج861

فحيـث يريـد مـن الحكـم العـقلّيّ مـا كانـت مقدّّماتـه لا تفيـد ظنّـّــا الًاضف 
عـن العلـم، كما صّرّح في الأنـوار النعمانيّّـة - بـأنّّ »بعض أصحابنـا يذهبون 
إلى أشـياء قـد قامـت الدلائـل النقليّّـة على خلاهفـا؛ لوجـود مـا تخيّّلـوا نّّأـه 
دليـلٌٌ عـقلٌيٌّ، كقولههم بنفـي الإحبـاط في العمـل؛ تعـويالًا على مـا ذكـروه في 
محلّّـه مـن مقدّّمـات لا تفيد ظنّـّــا، الًاضف عـن العلم«)1( - فلا شـبهة يفما ذكر 

مـن الترجيـح وعـدم الالتفـات، بـل هـو كذلك.

ــم، لكــن  ــدة العل ــه مفي ــت مقدّّمات ــا كان ــن الحكــم العــقلّيّ م ونإ أراد م
ــكامًا  ــمُُ ح ــن الحك ــذٍٍ لم يك ــة نإ حينئ ــا لا يرغ؛ بداه ــتدلّّ به ــوص المس لخص

ًـا ـبقـولٍٍ مطـقٍٍل، حـيـث يلـحـظ ـمـام مقدّّماـتـه. عقليّّــ

ـــة،  ـــفير الزنادق ـــبيل إلى تك ـــزم نأ لا س ـــقلّيّ، والّاإ ل ـــل ع ـــه، فلا دلي وعلي
ــا  ــب إلى مـ ــنْْ ذهـ ـ ــن على م� ــاعرة، ولا الطعـ ــة والأشـ ــيق المعتزلـ ولا تفسـ

يخالـــف مـــا نحـــن عليـــه، بـــل الأمـــر كما ذكـــر.

َـف  ونإ أراد خصــوص مــا حكــم بــه العقــل بقــولٍٍ مطلــق، حيــث يو�ق
ِـل مــن زوال الحكــم العــقلّيّ عنــد  على مقدّّماتــه، لما لا يــكاد يخفــى على المتأم�
ض والوقــوف عليــه، وقطعي�ـّة كلٍٍّ منــهما أو  ورود الدليــل النــقلّيّ المعــاِرِ
ــو الحال في  ــه كما ه ــهما وذات ــو خُُيلّي كلٌٌّ من ــا ل ــر إلى م ــي بالنظ ــه، نّّإما ه ظنّيّّّت

، والّاإ لسرى المـنـع إلـهيما. الظنّيّـــــنيَن

ّـا ذكــر  ــا في استبشــاع شــيخ الرســائل  م� ــك م ــا اتّّضــح ل ومــن هن
ضََِرُِ حكــم  ـ الســيّّد الجزائــريّّ ، حيــث قــال: »فليــت شــعري إذا ف�

))) الأنوار النعمانيّّة: 114/3.
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العقــل على وجــه القطــع شبـــيءٍٍ، كيــف يجــوز حصــول القطــع أو الظــنّّ من 
ض حصــول القطــع مــن الدليــل  ِرُِ الدليــل النــقلّيّ على خلافــه؟ وكــذا لــو ف�

النــقلّيّ، كيــف يجــوز حكــم العقــل بخلافــه على وجــه القطــع؟«)1(.

ـــد تعـــارض  ـــح عن ـــق في الترجي ّــا ذكـــره صاحـــب الحدائ ـــه م� وكـــذا تعجّّب
، ويّّأ دليـــل  العقـــل والنقـــل)2(: »كيـــف يُُتصـــوّّر الترجيـــح في القطعي�ّـــنيَن
ـّـه بلحـــاظ مـــا عُُل�ـمََِ مـــن زوال العـــقلّيّ  على الترجيـــح المذكـــور؟«)3(، فإن�
ض يتّّضـــح نّّأ مـــا لا يـــزول مفـــاده بمعارضـــة  عنـــد ورود النـــقلّيّ المعـــاِرِ

ّـا ــيـزول. يرغه أرــجـح ــم

نعـم، ينبغـي نأ يتعجّّـب ممّـّا ذكـره صاحـب الحدائق من الاستشـكال في 
، من دون ترجيح، وفي تقديـم النقلّيّ على العقلّيّ الفطريّّ  تعـارض العقليّّــنيَن
الخالي عـن شـوائب الأوهـام، لكـن لا لما عـن الشـيخ في المقـام)4( ممّاّ لا يخفى 
مـا يفـه على ذوي اهفلأـام، بـل نّّلأ العـقلّيّ الّّـذي هـو كالبديهيّّه لا شـبهة في 
ترجيحـه على العـقلّيّ الّّـذي لم يكـن كذلـك، ونّّلأ النقـل والعقـل الفطـريّّ 

عنـد فـرض التعـارض هنـيبما لا دّّبـ نمـ تحقّّق الانكسـار في مفـاد أحدهما.

ّـف في  ض، فــضالًا عــن نأ يتو�ق ــذٍٍ فالمنــكرسِر لا يصلــح نلأ يُُعــاِرِ وحينئ
ــا بــه)5(. ّـل م�نّ مُُنــح بما منحن نَ تأم� الترجيــح عليــه، كما لا يخفــى على م�

))) فرائد الأصول: 55/1.
))) الحدائق الناضرة: 155/1، المقدّّمة العاشرة.

))) فرائد الأصول: 56/1.
))) فرائد الأصول: 56/1 - 57.

))) »ممّنّ منح بما منحنا به« ليس في المطبوع. 
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وكيــف كان، فــعلى مــا حقّّقنــاه من قابلي�ّـة طريقي�ّـة القطع لجعل الشــارع، 
َـم نّّأ طإلاق الحجّّــة عليــه، وكــون القطــِعِ حجّّــةًً معقــولٌٌ،  ومــن جعلــه يُُعل�
ــب عــدم  ــب القطــع بالمطلــوب، فــإنّّ هــذا لا يُُوِجِ ونإ كانــت هــي مــا تُُوِجِ

معقولي�ّـة اتّّصــاف القطــع بالحجّّي�ّـة، كما ظن�ّـه شــيخ الرســائل)1(.

كيــف لا، والمطلــوب هــو ونإ كان خصــوص النتيجــة، لكــن مــن الــبنيّن 
  ــيخ ــاعتراف الش ــط ب ــطٌٌ، والوس ــرى وس ــول الصغ ــع بمحم نّّأ القط

ّـة. جَّّ بــه على ثبــوت الأكبر للأصغــر)2(، وإنـّـه ـذها ـهـو الحـجّ ت�حيُح هــو م�ّـا 

وكـون الوسـطِِ - في نحـو: هـذا خممر، وكلُُّ خمرٍٍم يجبُُج الاجتنـاب عنـه - 

يَرَغ مقَيَّـد بالقطـع، لا يقـدح يفما قلنـا، فإنّّ ترك التقييـد نّّإما كان لتكفّّله مفاد 

القضيّّـة دونـه بالنظـر إلى التقيـيد بنحو النّّظـ، فلذا افتقـر إلى التقييد.

هــذا، مــع نّّأ الحجّّــة بما هــي حجّّــة مــا يعــوّّل علهيــا، ولا يُُعــذََر في 

ّـة، ونإ  رَََتْْ عــن الحجّّي� ّـة، والّاإ لع� تــرك العمــل بمؤدّّاهــا، ونإ كانــت عقلي�

بـه على ثـبـوت الأكبر للأصـغـر. جَّّ ـ تـ ًـا حيُح كاـنـت بمعـنـى كونههـا وسطــ

وهـو كما تـرى، ممّـّا لا يصلـح التفـوّّه به، بـل صّرّحوا بعـدم تعـرّّي العقليّّة 

نعـ الحجّّيّّة.

  كيــف لا، وقــد صّرّح يرغنا من محشّّـــي الرســائل، کميرزا موســى

ذّي ذكــره مــن  بــأن »لم يظهــر منهــم كــون طإلاق الحجّّــة بهــذا المعنــى - ال�

))) فرائد الأصول: 30/1.

))) فرائد الأصول: 29/1.

الحــجّّــة  إطلاق 
ــع  ــط ــق ــى ال ــلـ عـ
والــــــــراد مــنــهــا
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كونهـا وسطــــا... إلى آخــره - على وجــه الحقيقــة، كيــف، وطإلاق الفقهــاء 
الكتــاب،  لها على  طإلاهقــم  حــدّّ  القطــع في  الحجّّــة على  والأصولــيّّين 

والســنّةّ، والإجمــاع، وســائر الأمــارات«)1(.

فما عــن شــيخ الرســائل  قبــل تخيّّلــه عــدم معقولي�ّـة اتّّصــاف القطــع 
ليــس كإطلاق الحجّّــة على  »نّّأ طإلاق الحجّّــة عليــه  مــن:  بالحجّّي�ـّة - 
لـه. نم مـث صـدوره ـ غـي ـ تـرى، لا ينبـ ًـا«)2( - كما ـ ة شرعــ ــتربَر ــارات المع الأم

بـــل لـــو أراد مجـــرّّد يبـــان الفـــرق ينب الإطلاينق - طإلاق الحجّّـــة على 
ة، وطإلاهقـــم لها على القطـــع في الجعـــل الشرعـــيّّ  الأمـــارات المعـــتربَر

َـر. ـ َـنْْ تدـب فـى على مــ تـرى، لا يخــ هـو كما ــ مـه - ـفـ وعدــ

وكيــف كان، فحجّّيّّتــه الّّتــي لا كلام هيفــا، هــل هــي ثابتــة ونإ كان 
تـه؟ َـب على مخالفـ عـالى، يفعاـق لـم الله تـ قـع في عـ ًـا للواـ مخاِلِفــ

ـــا  ّـه لــو شرب الخمــر الواقعيّّ عامـلِم هـا إذا صادفــت الواقــع، بمعنــى ن�أ أو ن�أ
ّـه يعا�قَـب على شرب مــا قََط�َـع بكونــه خمــرًًا، ونإ لم يكــن خمــرًًا  عُُو�قِـب، لا ن�أ

في الواـقـع؟ ـفنـزاعٌٌ في ذـلـك على ـقـولين.

وتحقيق الحال في المجال هو نأ يُُقال: نّّإ ملاك النزاع في المقام: 
ــي: المخالفــة لما قطــع  نإ كان هــو: نّّأ هــذا الســنخ مــن المخالفــة - أعن
ــر  ــانٌٌ - كما يظه ــو عصي ــل ه ــد - ه ــع بع ــه للواق ــاف مخالفت ــع انكش ــه، م ب
مــن جماعــة)3( - أو ليــس بعصيــانٍٍ كما عــن بعهضــم؟ كما عــن التذكــرة فــيما 

))) أوثق المسائل: 19/1.
))) فرائد الأصول: 29/1.

مة في منتهى المطلب: 107/4، والفاضل الهنديّّ في كشف اللثام: 109/3. ))) كالعََالّا

ــرّّي ــج ــت بحـــث ال
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ــه)1(، وكما عــن ســيّّد  ــر وانكشــف بعــد خلاف ــق الوقــت وخّّأ ــو ظــنّّ ضي ل
ــح )2(. ــايخنا في المفاتي مش

فلا وجـــه للقـــول بـــاوّّلأل، كيـــف لا وملاك العصيـــان - كما لا يخفـــى - لم 
ًــا إلى نّّأ مـــا يُُدّّعـــى مـــن الإجمـــاع عليـــه يُرُغ حاصـــل  يكـــن في الـــبين، مضافــ
ـــة )4(، وعـــن  ًــا مـــع لحاظ مـــا حُُكـــي عـــن النهاي ـــه)3(، خصوصــ ـــل من المحَصَّ
ّــف  ـــن التو�ق ـــيهد  )6( م ـــد الش ـــن قواع ـــيّّ  )5(، وع ـــيخنا البهائ ش

ـــان. في العصي
هذا، مع الغضّّ عن كون المسألة عقليّّة، ولو بحسب المدرََك. 

ّـم  ّـة الطريــق والمخــوِِّف فــيما لــو تم�ي مضافــًـا إلى نّّأ ظــنّّ اليضــق وخََطََري�
مــن أجلــه وصىلّى بــه، ثــمّّ بـــان فســادُُ ظن�ّـه في يجمــع تلــك لــو قلنــا بالعصيــان 
في اوّّلأل والثــاني، وبوجــوب إتمـام الــصلاة في الثــاني على تقديــر الســلوك، 
وـبعـدم ـإعـادة اـلـصلاة، فلا يججـدي اـلخصـم في المـقـام، ـبـل ـهـو أجنـيّّب عـنـه.

كيــف لا، والالتــزام بما ذُُكــر لا ســبيل إليــه، الّاإ والظــنُُّ جــزءُُ موضــوعٍٍ، 
لا مــن بــاب الطريقي�ّـة.

الضرر  في  كما  كان  محتـمََالًا  الضرر  دفـع  بوجـوب  العقـل  حكـم  فـإنّّ 

))) تذكرة الفقهاء: 391/2.
))) هو السيّّد المجاهد في مفاتيح الأصول: 308.

مة في منتهى المطلب: 107/4. ))) ادّّعاه العََالّا
))) الحاكي هو السيّّد المجاهد في مفاتيح الأصول: 308.

))) زبدة الأصول: 73.
))) القواعد والفوائد: 107/1.
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اليـقين  بلـزوم تحصيـل  الدنيـويّّ، وحكمـه  أو مظنونـــا كما في  الأخخرويّّ، 
نَقَّي اشـتغال المّّذـة به بإتيـان المأمور به في  باخلخروج عـن عهـدة التكليـف المت
ذلـك الوقـت الّّـذي ظنّّ ضيقـه، وعدم تأخيره عنه، لا أثر لهما بعد انكشـاف 

ّـمّل. َـمَنْْ تأ الخلاف، كما لا يخفـى على 

مــع نّّأ الأمــر الظاهــريّّ الثانــويّّ لا يفيــد الإجــزاء، ونإ انكشــف يفــه 
ّـه. ِـق في محل� الخلاف، كما حُُق�

ومّّأـا مـا يُُدّّعـى مـن بنـاء العـقلاء على الاسـتحقاق على ذلك السـنخ من 
المخالفـة، فلـو سُُـلِِّم فـإنّّما هـو على ممّّذة الشـخص من حيث قصـده، لا من 
حيـث فعلـه، ولـو بلحـاظ كاشـفيّّته عـن وجود صفة الشـقاوة لا نفسـه، کما 

 .)1(  ظنّهّ شـيخ الرسـائل

قِِّحمُحـق  فـإنّّ الفعـل مـا لم يكـن مذمومـــا نفسـه، لا يُُعقََـل نأ يكـون كاشفـًًـا و
يُرُغه.  الشـقاوة 

ــب صيرورتــه منهــا بلا ريب  ومــن الــبنيّن نّّأ القصــد إلى المعصيــة، لا يوِجِ
ــب عقابــــا؛ للأخبار الكــيرثة المصِرِّحة بالعفــو عنه)2(. بالبداهــة، ولا يوِجِ

ــب عقابــــا أولا  ونإ كان هــو نّّأ هــذا الســنخ مــن المخالفــة هــو تجــّرٍّ يوِجِ
ــب، كما يظهــر مــن الاســتدلال بحكــم العقــل بقبــح التجــرّّي، على مــا  يوِجِ
في الرســائل)3(، فكــذا لا وجــه للقــول بــاوّّلأل، كيــف لا، وقــد ظهــر لــك 

))) فرائد الأصول: 39/1.
))) وسائل اليشعة: 49/1، الباب السادس من بأواب مقدّّمة العبادات.

))) فرائد الأصول: 45/1.
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مــن تحقيــق الحال في بنــاء العــقلاء نأ لا تجــرّّي - أعنــي: كــون العبــد ءََسي 
ــذا  ــة دوران ه ّـة؛ بداه ــد البت� ــوى القص ــلٌٌ بس مـولى - حاص ــع ال ــرة م السري

الـكـون ـمـدار القـصـد.

 ، ولئــن أُُريــد مــن التجــرّّي هتــكُُ العبــد حرمــةََ المـولى، فلا محقِِّق لــه أصالًا
ّـق قصــد الهتك. ونّّإما المتحق�

ـــذٍٍ، فما عـــن شـــيخ الرســـائل - مـــن كـــون المتجـــرّّى بـــه خصـــوصََ  وحينئ
ــرّّي، مـــن حيـــث  ــأنّّ قُُبـــح التجـ ــه  )1(: بـ الفعـــل - کما تـــرى، كقولـ
ًــا للمـــولى؛  كشـــفُُ الفعـــل عـــن خُُبـــث الفاعـــل، لا عـــن كـــون فعلـــه مبغوضــ
لوضـــوح الملازمـــة ينب مـــا لم يكـــن بنفســـه تجرّّيـــًـا، وينب عـــدم معقولي�ـّـة 

كــشـفه ــنع ــذها الخُـُـبـث.

وكـون الممراد مـن الكشـف في المقـامََنيَن خصوصََ ما كان بواسـطة شکـفه 
عـن القصـد الّّـذي هـو محقِِّق الخُبُـث وصفـة الشـقاوة)2(، لا ينبغـي صدوره 

ـن مثـل الشـيخ  ، وبالبداهـة نّّأ ذهـا الفعـل يفارق ذهـا القصد. ِمِ

وم�ّـا ذكرنــا ظهــر نّّأ الاســتدلال على القــول اوّّلأل - شبــهادة الوجــدان 
ّـه على تجرّّيــه، وهتــك حرمــة مــولاه، حيــث  بصحّّــة مؤاخــذة المتجــرّّي، وذم�
صــار بصــدد الجــري على طبــق ســوء سريرتــه، والعمــل على وفقهــا، كما في 

الكفايــة)3( - يُرُغ متّّـهٍٍج.

))) فرائد الأصول: 39/1.

))) فرائد الأصول: 39/1.

))) كفاية الأصول: 12/2.
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ــكلام  ــزاع بما جُُعــل في الرســائل حاصــل ال ــرّّر محــلّّ الن ــن حُُ هــذا، ولئ
ـِر  مــن: نّّأ النــزاع في التجــرّّي نّّإما هــو في نّّأ يرغ المحــرّّم ذاتـــًا، هــل يؤث�
تعل�ـّق الاعتقــاد بحرمتــه في صيرورتــه حرامـــًا شرعـــًا، بحيــث يكــون 
ّـق بســببها الأحــكام  ــي يتعل� ــاد جهــة مــن جهــات الفعــل الّّت ّـق الاعتق تعل�

بمتعلّّقاتهـها؟

فلا جََـرََمََ نأ نمنـع التـأثير، لا نظرًًا إلى نّّأ وجـوب اتّّباع العلم، كوجوب 
الإطاعـة وحرمـة المعصيـة مـن العقليّّـات الغير القابلـة نلأ يتعَلَّـق بها طلبٌٌ 

مولويٌٌّ. شرعيٌٌّ 

ـــه، نإ  ـــع من ـــر لا مان ـــة الأم ـــيّّ بإطاع ـــوب الشرع ّــق الوج ـــأنّّ تعل� يرفد ب
ـّـق بـــه الغـــرض مـــن الأمـــر،  كان مـــن حيـــث نّّإ الإطاعـــة يقـــدٌٌ فـــيما تعل�
ــه  ــم بنفسـ ــاع العلـ ــون اتّّبـ ــث كـ ــن حيـ ّـة، أو مـ ـ ــات التعبّّدي� كما في الواجبـ

موضوعـــًـا للوــجـوب، ونإ زُُيــّـف على اوّّلأل بعــمـوم المــقـام.

وعلى الثــاني بــأنّّ الــكلام على فــرض الطريقي�ّـة لا الموضوعي�ّـة، بــل نظــرًًا 
َـل نأ يكــون لــه قابلي�ةُُّ التــأثير، والّاإ  إلى نّّأ الاعتقــاد بما هــو انكشــاف لا يُُعق�
ــل عامّا  ــغريّر الفع ــزم ت ــد، ول ــح والمفاس ــكام للمصال ّـة الأح ــدم تابعي� ــزم ع ل

ّـة ـبسـبب ـقطـع العـبـد. ّـة والمحبوـيب ـهـو علـيـه ـنم المبغوضـي

ًــا)1( -  ـــه متجرّّيــ ـــوان كون ـــيّّ، أو بعن ـــه الواقع ـــوان ذات ـــل بعن وإلى نّّأ الفع
ّــه  أي: يرغ محـــرّّمٍٍ - اعتقـــد حرمتـــه، لــــامّا كان يَرَغ اختيـــاريّّ، فلا شـــبهة في ن�أ

ظــة. ذهه الملاحـ بــه ـ هــي ـ ّــق النـ نــع تعلـ يمتـ

))) كذا في الأصل، وفي المطبوع: »تجرّّيــًًا«.

تحرير محلّّ النزاع
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ّـا إذا فرضنــا  رُّّر دلالــة العقــل على قبــح التجــرّّي: بأن� ومــع هــذا، فلــو �ق
ــع  ــرًًا، وقط ٍ خم ــع�يّنٍ ــعٍٍ م ــون مائ ــا بك ــع أحدهم ــأن قط ــعين ب ــخصين قاط ش
الآخــر بكــون مائــعٍٍ آخــر خمــرًًا، فشرباهمــا، فاتّّفــق مصادفــة أحدهمــا 
يســتحقّّه  أو لا  العقــاب،  يســتحقّّا  نأ  فإمّّــا  الآخــر،  للواقــع، ومخالفــة 
أحدهممـا، أو يـسـتحقّّه مـَـنْْ ـصـادف قطـعـه الواـقـع دون الآـخـر، أو العـكـس.

لا ســبيل إلى الثــاني والرابــع، والثالــثُُ مســتلزمٌٌ لإناطــة اســتحقاق 
ــدل،  ــه الع ــافٍٍ لما يقتيض ــو من ــار، وه ــن الاختي ــارجٌٌ ع ــو خ ــاب بما ه العق

اوّّلأل. ـفـتعنيّن 

ّـه  َـنْْ صــادف قطعــه الواقــع؛ ن�لأ فلنــا نأ نلتــزم باســتحقاق خصــوص م�
عصى حقـيةًًق اختـيـارًًا.

ّـا كونــه مختــارًًا، فلكــون  ّـه عصى، فلإتيانــه بالمبغــوض واقعــًـا، وم�أ ّـا ن�أ م�أ
الفـِلِع مـقـدورًًا ـلـه ترـكـه، بأدـنـى تأمـّـل.

وهذا بخلاف يرغ المصاِدِف، فإنّّه - البتّّة - لم يأِتِ بالمبغوض واقعـًًا. 

ــاء  ــالبة بانتف ــاب الس ــن ب ــه م ــاب عن ــتحقاق العق ــلب اس ــذٍٍ فس وحينئ
ًـا. فـاء اختياريّّــ لـو كان الانتـ مـا ـ صـوص ـ َـصّّ بخـ ـ�تُخَ تـي لم  هـا، الّّـ موضوعـ

ومـن هنـا كان مـا عـن شـيخ الرسـائل  مـن »نّّأ عـدمََ العقـاب 
لأمـرٍٍ لا يرجـع إلى الاختيـار قُُبحُُه يرغ معلوم«)1(، لـك نأ تقول يفه: بل 

هـو معلـوم العدم.

هــذا، ولئــن حُُــرّّر النــزاع في التجــرّّي بما عــن الفاضــل الهمــدانّيّ  في 

))) فرائد الأصول: 40/1.
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ــاد بنظــر العقــل والعــقلاء في حكــم  حاشــيته - مــن: »نّّأ التجــرّّي والانقي
المعصيــة والإطاعــة في اســتحقاق فاعلــهما الــمّّذ والعقــاب والمـدح والثواب، 
أم لا، بــل الاســتحقاق نّّإما هــو مــن آثــار المعصيــة والإطاعــة الحقيقــتين«)1( - 
ّـه: »لا يبعــد القــول بالاســتحقاق«، الًاضف  فلا يلــزم مــا التــزم بــه  مــن ن�أ

عــن نأ نقــول بــه بضرسٍٍ قاعٍٍط. 

ّـكل عليــه في المقــام مــن: »نّّأ ترتيــب المـدح والثــواب على  فــإنّّ مــا ات�
فعــل الواجبــات، ليــس لأجل صــدور ذات الواجــب وتحقّّقــه في الخارج 
، حيــث لا  مــن حيــث هــي، بــل لا مدخلي�ّـة لذلــك في الاســتحقاق أصالًا
يعــود نفعهــا الكامــن هيفــا الّاإ إلى نفــس الفاعــل، كما لــو أمــر الأب ابنــه 
ـّه لا يســتحقّّ بســبب الشرب - مــن حيــث  بشرب دواءٍٍ نافــعٍٍ لــه، فإن�
ــة  ــبب طإاع ــرام بس مـدح والإك ــتحقّّ ال ــرًًا على الأب، ونّّإما يس ــو - أج ه

ـأمـره ـنم حـيـث ـهـي.

مــع كــون العبــد لا يســتحقّّ مــن ســيّّده أُُجــرة العمــل، لكونــه مملوكــــا له، 
ّـة، وأدائــه لما عليــه  ونّّإما يســتحقّّ الإكــرام بواســطة صدقــه في مقــام العبودي�
ّـة على المعصيــة ليــس لحصــول ضررٍٍ  مــن حــقّّ المـولى، ونّّأ اســتحقاق المم�ذ
ًـا عامّا يســتحقّّه المـولى مــن الطاعــة، يفكــون  مــن فعلــه، بــل لكونهــا خروجــ
ــن  ــة، م ــة والمعصي ــسََ الإطاع ــاب نف ــواب والعق ــتحقاق الث ــاطُُ في اس المن

حـيـث هممـا، ـمـع ـقطـع النـظـر ـنع متعلّّـهقما.

وعليـــه أمكـــن نأ يُُقـــال: نّّإ الإتيـــان بما اعتقـــد وجوبـــه بعنـــوان الإطاعـــة 

))) الفوائد الرضويّّة: 40.
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ـــذا  ـــرام، وك ـــدح والإك ـــةًً للم ب ـــا موِجِ ـــث كون ـــن حي ـــة، م ـــس الإطاع كنف
الإقـــدام على مـــا اعتقـــد حرمتـــه، كالإقـــدام على نفـــس الحـــرام في كونـــه 

ًــا لاســـتحقاق الإهانـــة والخـــنلاذ«)1(. بــ موِجِ

فيه: 
: نّّإ لحــوق النفــع الكامــن في الواجبــات، والضـــرر الكامــن في  أوّّلًاا
ب ســلبََ مدخليّّتهما في الاســتحقاق  المحرّّمــات لخصــوص الفاعل، لا يوِجِ
ــهما، والّاإ لسرى ذلــك في نفــس الإطاعــة، وفي نفــس الخــروج عنهــا لا  عن
محاـلـة؛ بداـهـة نّّأ ـمـا يترتـّـب علـهيما حقـيقـة لا يـعـود الّاإ إلى نـفـس الفاـعـل.
ــنخ  ّـب على فعــل الواجــب لـــامّا كان ليــس مــن ِسِ ًـا إلى نّّأ مــا يت�تر مضافــ
ــه في  ــضلّيّ، فلا يجدي ــل التف ــنخ الجع ــن ِسِ ــو م ــل ه ــل، ب ــرة على العم الأج
ــد لا يســتحقّّ مــن ســيّّده أُُجــرة العمــل،  المقــام مــا ذكــره مــن: »كــون العب

ًـا ـلـه«، كما لا يخـفـى. لكوـنـه مملوكــ

ــلِِّم  ــتحقاق، فلا نُُس ــاط في الاس ــه في المن ــا حقّّق ــلِِّم م ــو سُُ ّـه ل ًـا: ن�أ وثانيــ
ــراده مــن نظــر العقــل  ــكلام، نإ لم يكــن م ــل هــو وّّأل ال ــه، ب ــه علي ــا رتّّب م
والعــقلاء مــا قــد تقــدّّم مــن تقريــر دلالــة العقــل ويبــان بنــاء العــقلاء، والّاإ 

هيما. يـق الحال ـف مـت تحقـ قـد علـ ـف

وعلى هـــذا، وبلحـــاظ تـــام مـــا حقّّقنـــاه في التجـــرّّي، فلا شـــبهة في نّّأ 
ـــة  ـــد إلى الطاع ـــرّّد القص ـــهما مج ـــرد من ـــا لم ي ـــرّّي م ـــاد والتج ـــي الانقي مفهوم
ــول  ــال للقـ ــا، لا مجـ ــو خلاف ظاهرهمـ ذّي هـ ـ ــة، ال� ــد إلى المعصيـ والقصـ

بالتغاــيـر الحقـيـيّّق ـيبـهنما، وينب مفهوــمـي الطاــعـة والمعصــيـة.
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ــح  ّـة قُُبـ ــر، وفي ذاتي�ـ ــبهة في التغايـ ــهما، لا شـ ــك منـ ــر إرادة ذلـ وعلى تقديـ
ّــه لا يختلـــف بالوجـــوه والاعتبـــار، ونإ اختلـــف المقصـــود  التجـــرّّي حينئـــذٍٍ، ون�أ
ّــة المقصـــود؛ بداهـــة  ًــا حـــال القصـــد، مـــن حيـــث خيـــال القاصـــد وواقعي� عنوانــ
ًــا ليـــس  ـــة، وتعلّّقـــه بما لم يكـــن منهـــا واقعــ ّــق الّاإ بالمعصي ـــه لم يتعل� نّّأ القصـــد يف

هــا. ّــه منـ صــد أنـ ســب القاـ الّاإ بحـ

ومــا في الفصــول في بــاب الاجتهــاد والتقليــد في خصــوص مســألة 
الجاهــل المقـــرصِّر - مــن »نّّأ قبــح التجــرّّي عندنــا ليــس ذاتيّّــًـا، بــل يختلــف 
 ،)2(  ــائل ــيخ الرس ــه ش ــس كما تخيّّل ــو لي ــار«)1( - هف ــوه والاعتب بالوج
مــن كــون المـراد لصاحــب الفصــول مــن التجــرّّي مفهومــه، فــأورد عليــه:

أوّّلًاا بما حاصلــه: نّّأ التجــرّّي على الـمولى - بما هــو تجــرّّي عليــه - لا 
ذلاتّيّ. بـح اـ نع القُُـ رّّجده ـ َـل تج يُُعقـ

ّـه لــو سُُــلِِّم إمــكان عــروض جهــةٍٍ محسِِّــنة  ًـا ن�أ ًـا: بما حاصلــه أيضــ وثانيــ
لــه، هفــو بــاقٍٍ على قبحــه مــا لم تعــرض لــه تلــك الجهــة، وليــس هــو م�ّـا لا 
ّـق في ضمنــه،  يعــرض لــه في نفســه حُُســنٌٌ ولا قُُبــحٌٌ الّاإ بملاحظــة مــا يتحق�

بـارة الفـصـول. يـه عـ كما تعطـ

ّـه لم يــرد من  بــل هــو كما يســاعد عليــه الإنصــاف، وظهــور العبــارة مــن ن�أ
التجــرّّي الّاإ خصــوص الفعــل المتجــرّّى بــه، لا نفــس مفهومــه، ومــن الــبنيّن 

نّّأ ـذها الفـعـل ـنم حـيـث واقعيّّـتـه وخـيـالُُ المتـرّّجي مختـفٌٌل عنواـنـه.

وعلى هــذا، فإيــراد الشــيخ  بما ذكــر، كما تــرى، لا يمــسّّ صاحــب 
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الفصــول، بــل هــو مبنــيٌٌّ على مــا لم يكــن محــطّّ نظــره، کما قــد علمــت، بــل 
. ّـى لــو كان محــطُُّ نظــره مــا تخيّّلــه الشــيخ الإيــراد يُرُغ متّّجــهٍٍ، حت�

كيــف لا، والتجــرّّي على المـولى بما يفــه مصلحة يريدها، أو بما لا مفســدة 
ــد انكشــاف الواقــع لهـم تجــرّّي  ــه، نإ لم يكــن بنظــر المـولى والعــقلاء عن يف
حقيقــة ذبلــك الفعــل الصــادر، كما هــو الظاهــر، فلا قأــلّّ مــن كونــه لا قُُبــحََ 

ـفيـه بنظرـهـم عـنـد الانكـشـاف.

وعلى هــذا، فالمتمحّّــض للقُُبــح خصــوص مــا إذا كان بما يفــه مفســدة، أو 
ــنخ يّّأ شيءٍٍ  ّـه مــن ِسِ ــرََز ن�أ بما هــو مفــوّّت مصلحــة يريدهــا المـولى، فما لم حيُح
ُـرى اتّّصافــه حُُبســنٍٍ أو قُُبــحٍٍ، ونإ كان في الواقــع لا يخلــو  مــن الأمريــن، لا ي�

ـنم اتّّلاـصـاف بأحدهممـا.

وحينئــذٍٍ، فقــول الشــيخ : »وليــس ممّـّـا لا يعــرض لــه في نفســه 
ّـق في ضمنــه التجــرّّي «)1(، نإ كان  حُُســن ولا قُُبــح، الّاإ بملاحظــة مــا يتحق�
ــب  ــسّّ صاح ــا لا يم ّـه ممّّ ــقٌٌّ، لكن� ــو ح ــع هف ــو واق ــع بما ه ــر إلى الواق بالنظ

ظـره. طّّح نـ نك مح ــول ؛ إذ لم يـ الفص

ـــنْْ يحكـــم على التجـــرّّي بالقُُبـــح مـــن العـــقلاء،  ونإ كان بالنظـــر إلى م�
ــه:  ــه قولـ ــد إليـ ــول، كما يرشـ ــب الفصـ ــر صاحـ ــطّّ نظـ ــو ونإ كان محـ هفـ
ّــه  ـــب ن�أ ـــرٍٍ واجـــب القتـــل، فََحََِسِ ٌ بكاف ـــه مؤمـــنٌٌ ورعٌٌ عـــا�لِمٌ َــنْْ اشـــتبه علي »م�ف
ّــه لا يســـتحقّّ الـــمّّذ على تـــرك الفعـــل  مَْْ يقتلـــه، فإن� ذلـــك الكافـــر وتجـــرّّى ل�ف

ـــل«)2(. ـــو فع ـــذورًًا ل ـــع، ونإ كان مع ـــه الواق ـــف ل نَ انكش ـــد م� ـــقالًا عن ع
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ــه  ّـق في ضمن ــا يتحق� ــظ م ــا لم يلح ــف لا، وم ــع، كي ــوعٌٌ كلّّ المن ّـه ممن لكن�
ــنخ يّّأ شيءٍٍ مــن الأمريــن، فلا ســبيل إلى الحكــم عليــه  ّـه مــن ِسِ لا يحــرز ن�أ

بـح أو الحُُـنس. بالقُُـ

نعــم، نّّإما يــرد على صاحــب الفصــول  إنصافـــًا يُرُغ مــا ذََكــر 
محقِِّقـــًا  بــه  المتجــرّّى  كــونََ  نّّأ  وهــو:  الأمريــن،  مــن    الشــيخ 
للتجــرّّي، ونإ انكشــف عــدم مبغوضيّّتــه، في حي�ّـز المنــع؛ لما قــد علمــت. 

واقعـــا،  محرّّحمٍٍ  يَرَغ  بتحريمـه  المقطـوع  كـون  ينب   - منـه  التفصيـل  ونّّأ 
فالراجـح اسـتحقاق العقـاب بفعله، وينب كونه واجبـــا واقعـــا يَرَغ مشروطٍٍ 
بقصـد القربـة، فلا يبعـد عدم اسـتحقاق العقـاب عليه مطلقـــا، أو في بعض 
المموارد - لا وجـه لـه، ونإ اتّّـكل في الشـقّّ الثـاني إلى النظـر إلى معارضـة 
الجهـة الواقعيّّـة للجهـة الظاهريّّة؛ بداهـة نّّأ معارضة الجهـة الواقعيّّة للجهة 
ّـيّة يُرُغ منحصــرةٍٍ بخصـوص مـا لـو كانت الجهـة الواقعيّّـة وجوبيّّة. الظاهر

كيـف لا، والتعـارض والتضـادّّ ينب الأحـكام الخمسـة ممّاّ هـو واضحٌٌ لا 
ـا كالحجر  يُُنكـر، وكـذا مصادمـة الواقعيّّـة للجهـة ايلخاليّّـة كما في المقـام، فإهنّه

في جنب الإنسـان.

ـــا مـــا أورده الشـــيخ  )1(على مـــا ذكـــره صاحـــب الفصـــول في  وأم�
ــو: نّّأ  ــيّّ  وهـ ـ ــردِِّ على القم� ــام الـ ــب)2( في مقـ ــة الواجـ ــث مقدّّمـ بحـ
ّــه نإ أُُريـــد  ّــة تداخـــل عقـــابهما، مـــن ن�أ التجـــرّّي إذا صـــادف المعصيـــة الواقعي�

))) فرائد الأصول: 44/1 - 45.
))) الفصول الغرويّّة: 330/3. 



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج1001

بالتداخـــل وحـــدة العقـــاب، فلا وجـــه لـــه بعـــد فـــرض كـــون التجـــرّّي 
ّــح. يــح بلا مرـجّ ّــه ترجـ قــاب؛ لأنـ ســتحقاق العـ ســتقلًّاا في اـ ًــا مـ عنوانــ

ــاءًً  ــذا - بن ــرّّي، هف ــض التج ــاب مح ــد على عق ــاب زائ ــه عق ــد ب ونإ أُُري

؛ نّّلأ كَلَّ فعــلٍٍ اجتمــع يفــه عنــوانٌٌ مــن  على ذلــك الفــرض - ليــس تــداخالًا

القُُـبـح يزـيـد عقاـبـه على ـمـا كان ـفيـه أحدهممـا.

؛ بداهـة نّّأه عند المصادفة لم يكـن عند التحقيق  فهـو كالإيراديََن السـابقنيَن
الّاإ عصيـان، وعليـه فلا يلزم من إرادة وحدة العقـاب الترجيح بلا مرجّّح. 

ــان لــك مــا في كلام الفاضــل الهمــدانّيّ  في حاشــيته  ــا بـ ومــن هن
ّـه: لــو قلنــا بــأنّّ الحــرام هــو نفــسُُ متعلّّقــه لا معلــوم  على المقــام)1( - مــن ن�أ
الحرمــة، ونّّأ عقــاب المتجــرّّي نّّإما يحســن لأجــل كــون التجــرّّي بحكــم 
ـَل اجتماعــه مــع المعصيــة الحقيقي�ـّة، حت�ـّى يســتحقّّ  المعصيــة، فلا يُُعق�
َـل تعــدّّد العقــاب حت�ّـى يُُقــال  ّـا متجــرٍٍّ أو عــاصٍٍ، فلا يُُعق� عقــاينب، هفــو: م�إ
بالتداخــل أو عدمــه - وذلــك نلأ لم يظهــر مــن كلام صاحــب الفصــول 

ّـة. يـة الحقيقـي فـة الـقـولُُ باـجـتماع التـرّّجي ـمـع المعصـ في ـفـرض المصادـ

ونّّإما أُُريــد منــه مــا نبّّهنــا عليــه، وهــو: نّّأ بالمصادفــة للمعصيــة الواقعي�ّـة 
يتمحّّــض التجــرّّي والتجــاسر لخصــوص العصيــان تّّيفحــد العقــاب، كما لا 
يخفــى على أولي الألبــاب، هــذا تمـام الــكلام في المطلــب اوّّلأل مــن المطلــبنيَن 

اللـذني تكفّّـهلما المـقـام الـثـاني ـنم مقاـمـات اـلـكلام في الأدلـّـة العقلـيّـة.

))) الفوائد الرضويّّة: 46.



]المطلب الثاني: في الشبهة المحصورة[

ــن  ــه م ــر جمإال ــم على تقدي ّـة العل ــو في منجّّزي� ــاني، هف ــب الث ّـا المطل وم�أ
قـه. يـث متعلّّـ حـ

والكلام يفه يقع في مقامات: 
ــبُُ  ّـه يوِجِ ، ون�أ ّ ّـة في الجملــة في مقابــل الســلب الــك�لّيّ الأوّّل: في المنجّّزي�

بُُِ أصالًا كعدـمـه. ّـه لا يوـجِ ّـة المكلـّـف في الجمـلـة، لا أنـ اـشـتغال ذمـ
ًـا ذلــك، ونإ  بــ وتحقيــق الحال فيــه أن نقــول: لا محيــص عــن كونــه موِجِ
ــن  ــل م ــزجٍٍ، ب ــتلاطََ م ــرام والحلال اخ ــه الح ــط يف ّـا اختل ــورده م� ــن م لم يك
ذّي يمكــن هيفــا الإحاطــة  د هيفــا الحــرام على نحــو الحصر، ال� الأمــور المـرَدَّ
ّـة البراءة يُرُغ شــاملةٍٍ لــه؛ ضرورة  بهــا بلا عـــسٍرٍ وصعوبــةٍٍ؛ وذلــك نّّلأ أدل�
ّـه نحــو مــن البيــان، يفخــرج عامّا »لا يعلمــون«، يفدخــل بذها تحــت: »مــا  ن�أ
ّـى يعــرف الحــرام بعينــه«)1(، كما  ورد فيــه نهــي«، ويدخــل بهــذا تحــت: »حت�
في صحيحــة أبي عبيــدة، عــن الباقــر  ، فــيما يــترشى مــن الســلطان مــن 

هـم يأـذخون أكـثـر ـنم الحقّّح. ـإبـل الصدـقـة وغنمـهـا، ـمـع العـلـم بأـنّه
وتححت: »حتّّـى تعـرف الحرام منـه بعينـه، فتدعـه«)2(، كما في صحيح عبد 
 ، الله بـن سـنان التـي رواهـا في الـكافي في نـوادر المعشيـة، عن الصـادق

))) الكافي: 228/5، باب شراء القسرة وايلخانة، ح2.
))) الكافي: 313/5، باب النوادر، ح39.

هل  اوّّلأل:  المقام 
يجــــوز ارتكـــــاب 
جميع الأطراف؟
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ِـسِنخ الحرام. ويرغهمما)1( يفـما لـو كان المعلـوم مجمإاالًا من 
كيف لا، والمحرّّم نفسه قد عُُِلِم يفما ينب اطلأراف، هفو مشمولٌٌ لدليل 

نخ الخمر.  كلّّيّّه، كـ »اجتنب عن الخمر«، حيث يكون المعلوم جمإاالًا من ِسِ
هـذا، مـع نّّأ غائيّّـة معرفـة الححرام، ونإ كُُيِِّـف بكونـه مـن »كلّّ شيءٍٍ«، 
ـب ارتكابـه معرفـة نّّأـه  ئ بحلّّيّّـة مـا لم يوِجِ كما في الصحيحـة الثانيـة، نّّإما تنِـبِ
ارتكـب الححرام منـه بعينـه، كما في ارتـكاب الطـرينف، أو اطلأـراف حـال 
الارتـكاب فلا يحلّّح، وحينذٍٍئـ فلا منافاة ينب مفادها ومفـاد دليل »اجتنب«.
وأمّّـا مـا عـن الشـيخ  في رسـائله)2(: مـن نّّأ مؤدّّاهـا اعتبـارُُ معرفـة 
بُُِجِ  الححرام شبـخصه في تحريمـه، ونّّأ بإقاءها على هذا الظهـور في ذلك، يو
المنافـاة لدليـل حرمـة ذلـك العنـوان المشـتبه، كــ »اجتنـب عـن الخمـر«؛ إذ 
ـبُُ الحكـم بعـدم حرمة الخمـر المعلوم جمإاالًا في  الإذن في ِكِلا المشـتبهََين يوِجِ
متـن الواقـع، وهـو ممّاّ يشـهد اتّّلافـاق والنـصّّ على خلافه، حتّّـى نفس هذه 

الأخبـار، حيـث نّّإ مؤدّّاهـا ثبـوت الحرمـة الواقعيّّة للأمر المشـتبه.
فهو ممّاّ لا يخفى ما يفه: 

: فلأنّّ ظهور الصحيحة في خصوص ما ذُُكر في حيّّز المنع، ونإ  أمّّا أوّّلًاا
هيفا  تأمّّل  بأدنى  إذ  هيفا إلى »كلّّ شيءٍٍ«؛  كان يُُتراءى رجوع ضمير »منه« 
ترى رجوعه إليه بالنظر إلى ارتكابه؛ بداهة كون الارتكاب هو متعلّّق الحلّّ 

والحرمة، وارتكاب ما ينب الطرينف مالًاث لا يكون الّاإ بارتكابهما قطعـًًا. 
وثانيـــًـا: فلأنّّ الإذن في ِكِلا المشـــتبهََين، ونإ أوجـــب الحكـــم بعـــدم 

))) الكافي: 313/5، باب النوادر، ح40.
))) فرائد الأصول: 202/2.
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ــا  حرمـــة الخمـــر المعلـــوم جمإـــاالًا في متـــن الواقـــع، الّاإ نّّأ كـــونََ هـــذا مـ�
ـــار، لا  ـــذه الأخب ـــس ه ّــى نف ـــه، حت� ـــصُُّ على خلاف ـــاقُُ والن ـــهد اتّّلاف يش
ـــه اتّّلافـــاق والنـــصّّ هـــو خصـــوص مجـــرّّد ثبـــوت  يقـــدح؛ إذ مـــا قـــام علي
ــز  ــز، ونّّأ التنجيـ ــه بلا تنجيـ ــدّّ ذاتـ ــتبهََين بحـ ــن المشـ ــكلٍٍّ مـ ــة لـ الحرمـ
ـــاظ.  ـــذا اللح ـــه ب ـــت الإذن يف ذّي لم تثب ـــر ال� ـــه إلى الآخ ـــاظ انضمام بلح
ومن هنا كان جوابُُه  بعدُُ عامّا أورده - من نّّأ »مخالفة الحكم الظاهريّّ 
بُُِجِ ارتفاع الواقعيّّ...«)1( إلى آخره - »بأنّّ مع علم  للحكم الواقعيّّ، لا يو

...«)2(، إلى آخره.  المحكوم بالمخالفة يقبح من الجاعل جعل ِكِلا الحُكُمنيَن
ــم  ــدم عل ــقضي بع ذّي ي ــاه، ال� ــا قلن ــراد إلى م ــد وّّأل الإي ــهٍٍ، بع يَرَغ متّّج

طـرينف. تـكابٌٌ للـ لـبين ارـ نك في اـ مـا لم يـ فـة، ـ كـوم بالمخالـ المحـ
كيـف لا، والعلـم بالمحـرّّم في المقـام ليـس الّاإ بكونه مـا ينب الطرينف، فلا 
يقتضــي الّاإ وجـوب امتثـال ما عُُِلِـم بكونه محرّّمـــا، المتحقّّـق تربك ارتكابهما 
  بلا ريـب، ونإ ارتكـب أحدهمما، فتدبّّـر جيّّدًًا به تقـف على نّّأ ما ذََكره
بعـد ذلـك بفاصـِلِ أسـطر - مـن قولـه: »وحاصـل معنـى تلـك الصحيحة: 
نّّأ كَلَّ شيءٍٍ يفـه حلالٌٌ وحـرامٌٌ هفـو لـك حلالٌٌ، حتّّـى تعـرف نّّأ في ارتكابه 
فقـط، أو في ارتكابـه المقـرون مع ارتكاب يرغه ارتكابـــا للحـرام«)3( - يؤيِِّد 
مـا قلنـاه: مـن نّّأـه مـع علـم المحكـوم بالمخالفـة لا يقبـح مـن الجاعـل جعـل 
م منـه من دعـوى قُُبح الجعـل، كما لا يخفى. ، ويزِـيِّف مـا تَدَّقـ ِكِلا الحُُكـمنيَن

))) فرائد الأصول: 202/2.

))) فرائد الأصول: 203/2.

))) فرائد الأصول: 204/2.
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]المقام الثاني: فـي المخالفة الالتَزَاميّّة[

ـّـة على مخالفتـــه،  ـّـة العلـــم الإجمـــالّيّ وعـــدم المعذوري� الثـــاني: نّّإ منجّّزي�
هـــل يفـــرق هيفـــا ينب مـــا لـــو كانـــت المخالفـــة التزامي�ـةًًّ، بـــأن لم تكـــن في 
ـــيّّ  ـــالى الواقع ـــم الله تع ـــزام بحك ـــدم الالت ـــث ع ـــن حي ـــةٌٌ، الّاإ م ـــبين مخالف ال
ـــيخ  ـــه ش ـــوز، كما علي ةًًّ فلا تج ـــة عملي� ـــت المخالف ـــو كان ـــا ل ـــوز، وينب م فتج

الرســـائل )1( ويرغه)2(. 

أو لا يفرق، بل المخالفة يُرُغ جائزةٍٍ مطلقـًًا؟ 

المخالفـــة  جـــواز  كان  نإ  ـــه  ن�إ يُُقـــال:  أن  المقـــام  في  الحال  وتحقيـــق 
ــن  ــراه عـ ًـا مجـ جـــ ِرِخمُخ ّـة  ــبهة الموضوعي�ـ ــل في الشـ ــون الأصـ ــوص كـ لخصـ
لـــف،  َــنْْ حََـــرُُم وطؤهـــا باِلحِ دة ينب م� موضـــوع التكليـــفََين، كما في المــرأة المــرَدَّ
ـــة، وكما في  ـــوب والحرم ـــانَيَ الوج ـــاد زم ـــع احتّح ـــه، م ـــا ب ـــب وطؤه َــنْْ وج وم�

بـول. د ينب الماء والــ مـرَدَّ ئـع ــ ِـئ بماــ ـ التوـضِّ

ّــق  لـــف بـــوطء هـــذه المــرأة، وعـــدم تعل� ّــق اِلحِ يُُفقـــال: الأصـــل عـــدم تعل�
ـِلحِلــف تربك وطئـهــا. ا

ويُُقال: الأصل هطارة البدن وبقاء الحدث. 

ــه  ــن إعمال ــزم م ّـة لا يل ــبهة الحكمي� ــل في الش ــون الأص ــوص ك أو لخص

))) فرائد الأصول: 84/1.
))) كالمحقّّق الآخوند في كفاية الأصول: 26/2.
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ــة بمخالفــة مجــرّّد الحكــم الواقعــيّّ مــا لم يكــن  ةٌٌّ؛ إذ لا معصي مخالفــةٌٌ عملي�
ّـه لم يثبــت وجــوب الالتــزام بالحكــم  ّـات؛ اســتنادًًا إلى ن�أ متعلّّقــه مــن التعبّّدي�

الواقعــيّّ، مــع قطــع النظــر عــن العمــل، هفــو كما تــرى.

: فلأنّّ العلــم الإجمــالّيّ كالتفصــيلّيّ رافــع لموضــوع الأصــل، فلا  ّـا أوّّلًاا أم�
د ـيبهنما البتـّـة. يـكـون الموـضـوع في المـقـام يَرَغ موـضـوِعِ الحـكـمنيَن اـمـرَدَّ

ــبُُ لا محالــة نأ لا  مضافـــًا إلى نّّأ دوران الأمــر ينب المحذورََيــن، يوِجِ
معـنـى للرـجـوع إلى ـأصـل الإباـحـة ـفيـه، مع الاضـطـرار إلى الفـعـل أو الترك.

ـّة أصــل الإباحــة نّّإما تعــمّّ الـموارد الّّتــي يمكــن نهــي  كيــف لا، وأدل�
الــشارع عنــها، دون ــما لا ــدّّب ــنم ارتكاــبه.

وثانيـــًا: فلأنّّ عــدم وجــوب الالتــزام بالحكــم الواقعــيّّ على مــا هــو 
نّ بالشرع، والتســليم له  عليــه، وجــواز مخالفتــه لـــامّا كان منايفــــا للــزوم التدي�
وتشريعــًـا وـحـكامًا ـبـغير ـمـا ـأتـى ـبـه الشرع، فلا محـصي ـنع كوـنـه معصـيـة.

كيــف لا، وعــدم الالتــزام بــالشرع يــؤول إلى عــدم تصديقــه، والتشريــع 
ّـه، لا شــبهة في حرمتــه، والحكــم  بعدمــا يقأــم البرهــان على معقوليّّتــه في محل�

ـبـغير ـمـا ـأتـى ـبـه الشرع، ـقـد صّرّح الكـتـاب ويرغه بالعـقـاب علـيـه.

ًـا: فلأنّّ مخالفــةََ نفــس الحكــم - مــن حيــث هــو - هــي كما ســبََقََنا  وثالثــ
ــا  ّـقين، كالفاضــل الهمــدانّيّ  في حاشــيته)1(، مــن هنّهأ ــه بعــض المحق� إلي
ًـا لــو حكــم بــغيره، لا بمجــرّّد البنــاء عليــه، كما  ّـة لا محالــة، خصوصــ عملي�

ا. ـهـو واـحٌٌض ـًدًّج

))) الفوائد الرضويّّة: 71.
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الشرعي�ـّة  بالأحــكام  الالتــزام  بكــون  نقــول:  نأ  لنــا  نّّأ  مــع  هــذا، 

ّـق لــه عنــد التدبّّر  ّـق الّاإ بالأخــذ بهـا، بــل لا تحق� الفرعي�ّـة؛ لـــامّا كاد نأ لا يتحق�

ــس الّاإ تربك  ــزام بهــا لي ــاص عــن كــون عــدم الالت الّاإ بالأخــذ بهــا، فلا من

اـلأذخ ـهـا، ولا رـيـب في نّّأ الترك لا ـخـروج ـلـه ـنع كوـنـه مخالـفـة عملـيّـة.

ومـن هنـا بــان لـك مـا في مسـتند جـواز المخالفـة الالتزاميّّـة)1(، مـن نّّأـه لو 

وجـب الالتـزام، فـإن كان بأحدهمما الممعنيّن واقعـــا، هفو تكلفٌٌي مـن يرغ يبان، 

ولا يلتـزم بـه أحدٌٌ.

ونإ كان بأحدهمــا على وجــه التخــيري، هفــذا لا يمكــن نأ يثبــت ذبلــك 

اـلخطـاب الواـقيّّع المجـمـل، فلا ـدّّب ـلـه ـنم خـطـاب آـخـر، وـهـو:

ــأيّّ نحــو؛  ّـا يُرُغ معقــولٍٍ، نإ كان الغــرض منــه حصــول مضمونــه ب م�إ

لـه ـنم دون اـلخطـاب التـيّّيريخ. ضرورة حصوـ

ـّه لا دليــل عليــه، نإ كان الغــرضُُ مــن الخطــاب التخــيّّيري  ومّّإــا ن�أ

خصــوصََ مــا يقصــد منــه التعب�ـّد بأحــد الحُُكــمََين؛ وذلــك نّّلأ دليــل 

الالتــزام بما جــاء بــه النبــيّّ  لا يثبــت الّاإ الالتــزام بالحكــم الواقعــيّّ، على 

مــا هــو عليــه، ونإ فأــاد دليلــه كونــه أحــد الأمريــن مــن الوجــوب والتحريم 

. هنما ـعـقالًا لـزم ـنم ذـلـك التـيريخ ـيب ّـه يـ هنما، فإنـ يـد ـيب على نـحـو التردـ

وحينئـــذٍٍ، عُُل�ـــم مـــا حقّّقنـــاه في المقـــام، عُُل�ـــم مـــا في تحقيـــق شـــيخ 

))) فرائد الأصول: 87/1.
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ـــة)2(،  ـــاره في المقـــام)1(، وكـــذا تحقيـــق صاحـــب الكفاي الرســـائل  لما اخت
ـــه)3(  ـــتند إلي ـــا اس ـــإنّّ م ـــة، ف ّــل والدراي ـــد ذي التأم� ـــح عن ـــه أوض ـــا يف ـــل م ب
ـــو  ـــدان« - ونإ كان ه ـــهادة الوج ـــن »ش ـــر م ـــا ذك ـــي: م ـــان - أعن ـــن البره م
ـــا  ـــه، بعدم ـــه، لا ل ـــون علي ّــه يك ـــان، لكن� ـــة والعصي ـــاب الإطاع ـــم في ب الحاك

ـّـر. كان منــّـا ــنم التبــيـان، كما لا يخــفـى على مــَـنْْ تدـب

ومّّأـا مـا اسـتند إليـه: - »مـن اسـتقلال العقـل بعـدم اسـتحقاق العبـد 
الممتثـل لأمـر سـيّّده، الّاإ المثوبـة دون العقوبـة...«)4(، إلى آخـره - هفـو ممّاّ لا 
ـع عدم الالتزام  اِمِ ينبغـي التفـوّّه بـه؛ ضرورة نّّأ الامتثـال لأمر المولى ممّاّ لا جيُج

بـه، ونإ حصـل ممـضون متعلّّقه.

وكيــف كان، فــإلى مــا اخترنــا وحقّّقنــا يُُنظََــر مــا يظهــر مــن جماعــة مــن 
ّـب)5(، مــن طإلاق القــول بالمنــع عــن  الأصحــاب في مســألة الإجمــاع المرك�

مََِ عــدم كونــه حكــمََ الإمــام  في الواـقـع. الرجــوع إلى حكــمٍٍ عُُل�

ًـا  ِـم كــون الفصــل يفــه طرحــ وعليــه، ن�بَـوا عــدم جــواز الفصــل فــيما عُُل�
هـام. فـى على ذوي اـفلأ ــام ، كما لا يخـ ــول الإم لق

))) فرائد الأصول: 86/1.

))) كفاية الأصول: 26/2.
))) هذا دليل المحقّّق الآخوند في كفاية الأصول: 26/2.

))) كفاية الأصول: 26/2.
))) معارج الأصول: 131، معالم الدِِّين: 178.
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]المقام الثالث: منجّّزيّّة العلم الإجمالّيّ لوجوب الموافقة القطعيّّة[

ـبُُ الموافقـة القطعيّّـة؟  الثالـث: في نّّأ منجّّزيّّـة العلـم الإمجمالّيّ، هـل توِجِ
بُُِجِ ذلـك، بل غاية ما  ـب إلى المشـهور)2(، أم لا تو كما قـال جماعـة)1(، بل نُُِسِ
يُُسـتفاد مـن دلیـل منجّّزيّّته حرمـة مخالفته القطعيّّـة، كما عليـه الآخرون)3(؟

ّـة  ــن الأدل� ــئة عامّا دلّّ م ّـة الناش ــدة العقلي� ــه القاع ــا تقتيض ــى: نّّأ م بمعن
ــل  ّـة، ه ــة الواقعي� ــن المحرّّم ــن العناوي ــاب ع ــوب الاجتن ّـة على وج القطعي�

ــاني؟ ــو اوّّلأل أو الث ه

ـذّي يقتيضــه التحقيــق هــو الثــاني، فــيما لــو اشــتبه الحــرام بــغير  وال�
ل من دليــل منجّّزيّّته،  ّـه لـــامّا كان المحَصَّ الواجــب في الشــبهة المحصــورة؛ ن�لأ
د ينب الطــرينف أو اطلأــراف المحصــورة، حرمــةََ  فــيما لــو تعل�ّـق بالمحــرّّم المـرَدَّ
ــن  ــا م ــهما أو يبنه ــا يبن ــكاب م ِـق لارت ــو المحق� ــا؛ إذ ه ــكابهما أو ارتكابه ارت
المـرّّحم، دون يرغ ـذها الارـتـكاب، فلا حـكـم للعـقـل بامتـثـال ـسـوى ذلك.

كيـــف لا، وحكـــم العقـــل بلـــزوم الامتثـــال ليـــس الّاإ بالنســـبة إلى مـــا 
ــا يقـــف  ــدار مـ ــرٌٌ مـ ــان دائـ ــة والعصيـ ــه بالإطاعـ ــل، وحكمـ ــده الدليـ يفيـ

ــه في كلام الأصحــاب«: 210/2، ونســبه  ــوع ب ـّه مقط ــام: »ن�أ ))) في مــدارك اهفلأ
ـّة: 248. ـّق البهبهــانّيّ إلى الأصحــاب في الفوائــد الحائري� المحق�

))) فرائد الأصول: 210/2.
ّـق الســبزواريّّ في  ))) كالســيّّد العــاملّيّ في مــدارك اهفلأــام: 107/1 - 108، والمحق�

يّّّ في القــوانين المحكمــة: 66/3. ّـق القم� ذخيرة المعــاد: 102/3، والمحق�

المصنِِّف مختار 
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علــيـه ــنم خــصـوص ــمـا تعلــّـق ــبـه التكلــيـف.

والمفـروض نّّأـه في المقـام مـا ينب الطـرينف أو اطلأـراف المحصـورة، الّّـذي 
ـرََز تحقّّقـه بارتكاب الطرينف أو اطلأـراف، دون ارتكاب أحدهما أو أحدها. حيُح
وحينئــذٍٍ، لا يتّّجــه مــا عــن الشــيخ  مــن الاســتدلال على مــا ادّّعــاه 
ّـة تحريــم المحرّّمات  َـه: »إذا ثبــت كــون أدل� مــن وجــوب الموافقــة القطعي�ّـة بأ�ن
، ولم يكــن هنــا مانــعٌٌ عــقلٌيٌّ أو شرعــيٌٌّ مــن تنجيــز  شــاملةًً للمعلــوم جمإــاالًا
ــرّّم  ــك المح ــكاب ذل ــن ارت ــرّّز ع ــل التح ــم العق ــزم بحك ــه، ل ــف ب التكلي

بالاجتنــاب عــن ِكِلا المشــتبهََين«)1(.
فـإنّّ اللازم بحكـم العقـل - على مـا قـد عُُِلِـم - التحـرّّز عـن ارتـكاب 
ًـعًا، لا عن كلٍٍّ منهما. ذلـك المرّّحـم بالاجتناب عن ارتكاب ِكِلا المشـتبهََين م
بـل مـا تقـدّّم منـه - مـن نّّأ حاصـل معنـى الصحيحـة)2( الّّتـي تكفّّلـت: 
»كلّّ شيءٍٍ يفـه حلالٌٌ وحـرامٌٌ هفـو لـك حلال، حتّّـى تعـرف نّّأ في ارتكابـه 
فقط أو في ارتكابه المقرون مع ارتكاب يرغه ارتكابـــا للحرام«)3( - يقضــي 

بما قلنـاه البّـتّة، كما لا يخفـى.
ــك  ــف ذبل ــرى: التكلي ــارة أخ ــه: »وبعب ــتدلال بقول ــيريه الاس ّـا تغ وأم�
، نإ كان ثابتـــًا وجــب الاحتيــاط يفــه بحكــم العقــل؛ إذ  المعلــوم جمإــاالًا
َـب  يحتمــل نأ يكــون مــا يرتكبــه مــن المشــتبهََين هــو الحــرام الواقعــيّّ، يُُفعا�ق

خـره. ــه...«)4(، إلى آـ علي

))) فرائد الأصول: 210/2.
))) الكافي: 313/5، باب: النوادر، ح39.

))) فرائد الأصول: 204/2.
))) فرائد الأصول: 210/2 - 211.

ــة  ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـ
للشيخ  المصنّّف 
الأنـــــــصـــــــاريّّ
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ففيه: 

ـــه  ذّي ب ًــا، ال� ـــه أيضــ ـــا علي ـــا ذكرن ـــورود م ًــا؛ ل ـــه شيئــ ّــه لا يجدي : ن�أ أوّّلًاا

ًــا مـــع  يظهـــر نّّأ عـــدم قبـــح العقـــاب على المحـــرّّم، إذا اتّّفـــق ارتكابـــه مقرونــ

ارــتـكاب الآــخـر، لا ــبـدون اترقلاان.

ًـا: نّّإ مــا ذكــره - مــن اختبــار ذلــك مــن حــال العبــد إذا قــال لــه  وثانيــ

المـولى: »اجتنــب وتحــرّّز عــن الخمــر المـردّّد ينب هذيــن الإناءيــن...«)1(، إلى 

ّـه م�ّـا لا يرتــاب في وجــوب الاحتيــاط يفــه، إذا كان  آخــره - نّّإما يجديــه، ون�أ

لــه ظهــورٌٌ في التحــرّّز عــن كلٍٍّ مــن الإناءيــن، وهــو في حي�ّـز المنــع، بلا ريــب 

ّـر. لنم تدب�

ـّه كالدليــل على اوّّلأل، ونّّأ القاعــدة  ـّا ثالثـــًا: فلأنّّ مــا يتخي�ـّل ن�أ وأم�
معتضــدة بــه، كما عــن الشــيخ  )2( مــن الوجــينه الآخريــن:

ـذّي ادّّعــاه، كقولــه : »مــا  ـّة على المعنــى ال� الأوّّل: الأخبــار الدال�
ـبَََ الحــرامُُ الحلالََ«)3(. اجتمــع الحلال والحــرام إالّا غََل�

ا عامّا به البأسُُ«)4(. وكالمرسََل: »أتركوا ما لا بأسََ به حََذًََرً

وكروايــة ضريــس، عــن الســمن والجبــن في أرض المشركين الّّتــي هيفــا: 

))) فرائد الأصول: 211/2.
))) فرائد الأصول: 219/2 - 222.

))) عوالي اللآلي: 132/2، ح358.
))) ورد ما يقرب منه في تفسير مجمع البيان للطبرسّيّ: 83/1، فقال: »وروي عن النبيّّ 

ا للوقوف فيما به بأسُُ«.   نّّأه قال: إنّّما سمّّي المتّّقون لتركهم ما لا بأس به حذًرً
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ــدق  ــاءًً على ص ــأكل«)1(، بن ــرام، فلا ت ــه الح ــد خََلََطََ ّـه ق ــت أن� ــا علم ّـا م »أم�
اـلخطل ـمـع اـلاشـتباه.

وخبر التثليـث)2(، وروايـة ابـن سـنان: »كلُُّ شيءٍٍ حلال، حتّّـى يجيئـك 
شـاهدان أنّّ فيـه الميتـة«)3(؛ إذ يصـدق على مجمـوع قطعات لححم نّّأ يفه الميتة.

الثـــاني: مـــا ورد في الماءيـــن المشـــتبهََين)4(، خصوصــــًا مـــع فتـــوى 
الأصحـــاب)5( - بلا خلاف يبنهـــم - على وجـــوب الاجتنـــاب عـــن 
اســـتعمالهما مطلقـــــا، ومـــا ورد في الـــصلاة في الثـــوبََين المشـــتبهََين)6(، 
ـَـم بإصابـــة بعهضـــا  ومـــا ورد في غســـل الثـــوب مـــن الناحيـــة الّّتـــي يُُعل�
ــه«)7(؛  ــن طهارتـ ــقين مـ ــون على يـ ّـى يكـ ــه: »حت�ـ ــلّّالًا بقولـ ــة معـ للنجاسـ
ـــا  ـــارة - على م ـــقين بالطه ـــل الي ـــوب تحصي ـــه إلى »نّّأ وج ـــتنادًًا من اس
يســـتفاد مـــن التعليـــل - يـــدلّّ على عـــدم جريـــان أصالـــة الطهـــارة بعـــد 
ـــاط  ـــوب الاحتي ـــه وج ـــا علي ذّي بنين ـــو ال� ـــة، وه ـــالّيّ بالنجاس ـــم الإجم العل

))) تهذيب الأحكام: 79/9، كتاب الصيد الباب 2، ح71.
))) الكافي: 68/1، باب اختلاف الحديث، ح10.

))) الكافي: 339/6، باب الجبن، ح2، ويفه: عن عبد الله نب سليمان.
ـــكام:  ـــب الأح ـــدواب، ح6، تهذي ـــؤر ال ـــن س ـــوء م ـــاب الوض ـــكافي: 10/3، ب ))) ال

229/1، بـــاب 10، ح45، الاســـتبصار: 21/1، بـــاب 10، ح3.
))) جواهر الكلام: 608/1 - 610.

ــه: 249/1، ح756، تهذيـــب الأحـــكام: 225/2، بـــاب  ــنْْ لا يحضره الفقيـ ـ ))) م�
ح95.  ،10

))) تهذيــب الأحــكام: 422/1، البــاب 22، ح8، الاســتبصار: 183/1، البــاب 
ح13.  ،109
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ـــلّّ،  ـــة الح ـــا إلى أصال ـــوع هيف ـــواز الرج ـــدم ج ـــورة، وع ـــبهة المحص في الش
ــض  ــصلاة في بعـ ــلّّ الـ ـ ــة ِحِ ــارة وأصالـ ــة الطهـ ــرت أصالـ ــو جـ ّـه لـ ـ فإن�
المشـــتبهََين لم يكـــن للأحـــكام المذكـــورة وجـــهٌٌ، ولا للتعليـــل في الحكـــم 
ـــة«)1(. ـــقين بالنجاس ـــد الي ـــارة بع ـــقين بالطه ـــل الي ـــوب تحصي الأخير بوج

ففيه: 

: نّّإ السنخ اوّّلأل من الأخبار:  أوّّلًاا

ــه  ُـراد من ــو لـــامّا كان لا ي� ــرام«، وه ــع الحلال والح ــا اجتم ــه: خبر »م من

عمومــه لما ي�تمـّز يفــه الحــرام وتشــخّّص قطعـــًا؛ بداهــة نّّأ الحلال عنــد 

ــه، والتجــوّّز  ــاص عــن التجــوّّز يف ــه، فلا من ــة يف تشــخّّص الحــراِمِ لا حرم

يفــه بــإرادة خصــوص المشــتبََه مــع عــدم الامتــزاج، ليــس بــأولى مــن إرادة 

ــة  ــن إرادة غلب ــل ولا م ــكلام، ب لًّاحمَحا لل ــن  ذّي لم يك ــزج ال� ــوص الممت خص

ّـة الحــرام الحلال، لا حرمتــه مــن غلــب الحــرام الحلال، وحينئــذٍٍ لا  خاصي�

ّـة. يـل، البتـ كـون كالدلـ لـح نأ يـ يصـ

ومنـه: المرسََـل، وهو كسـابقه في عدم الصلاحيّّة لذلـك؛ إذ متعقَُُلَّ الترك 
يفـه - أعنـي: مـا لا بأس بـه - يقضي بمنطوقـه، كون الطلـب المتعلِِّق بالترك 

ليـس بإلزايّّمـ قطعـ�ـا، لا لّّقأ من عدم ظهـوره في ذلك.

ــتباه في  ــع الاش ــط م ــدق الخل ــإنّّ ص ــس، ف ــة ضري ــذا الحال في رواي وك
تـزاج. هـوره في الامـ نـع؛ لظـ ّـز المـ حـي

))) فرائد الأصول: 222/2.
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ّـة أيضــًـا،  ّـا خبر التثليــث، هفــو كــغيره، م�ّـا تقــدّّم في عــدم الصلاحي� وم�أ

فــإنّّ العلــم الإجمــالّيّ لـــامّا كان يَرَغ عــريٍٍّ عــن نحــوٍٍ مــن البيــان، ولــذا نجّّــز، 

فلا شــمول للشــبهات للشــبهة المقرونــة بالعلــم الإجمــالّيّ، بــل هــي داخلــةٌٌ 

، لكــن بالنســبة إلى خصــوص ارتــكاب المشــتبهََين؛ إذ هــو  في الحــرام الــبنيّن

اـلـبنيّن على ـمـا تـدّّقم.

ـــبة  ـــدي بالنس ـــع في الخبر، لا يج ـــبهات الواق ـــكاب الش ـــع نّّأ ارت ـــذا، م ه
في  للوقـــوع  ـــبََ  الموِجِ نّّأ  في  لظهـــوره  ؛  أراد  مـــا  على  المقـــام  إلى 
ـــكابُُ ِكِلا المشـــتبهََين، أو تمــام اطلأـــراف، لا مجـــرّّد  المحرّّمـــات والهلاك ارت

ارــتـكاب البــعـض.

ُـراد مــن الهلاك المت�ترّـب على ارتــكاب الشــبهات - الّّتــي  وعلى كلٍٍّ، فلا ي�
ّـة الّّتــي تكــون للحــرام، مــع عــدم تنجّّــز  تكفّّلهــا الخبر - الّاإ المنقصــة الذاتي�

التكلـيـف ـبـه.

ــه:  ــات والهلاك في الخبر، بقول ــوع في المحرّّم ــد الوق ــك تقيي ّـد ذل كما يؤي�
َـر. »مــن حيــث لا يعلــم«، بلا ريــب لنم تدب�

ّـا روايــة ابــن ســنان)1(، فغايــة مــا يُُســتفاد منهــا: نّّأ كَلَّ قطعــةٍٍ قطعــة  وم�أ
مــن قطعــات لحــمٍٍ يصــدق على مجموعهــا »أنّّ فيــه الميتــة« ليســت بــحلال، 
وهــذا ممّـّـا لا يمــسّّ مدّّعانــا، ونّّإما يمــسّّ القــول بجــواز ارتــكاب ِكِلا 

ّـر. ّـة ، فتدب� ــتبهََين البت� المش

وثانيــــا: نّّأ الســنخ الثــاني مــن الأخبــار لا يمــسّّ مــا بنينــا عليــه؛ إذ عــدم 

))) في المصدر عبد الله نب سليمان.
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ــكاب بعــض الطــرينف، أو اطلأــراف المحصــورة مــن  ــوت الحرمــة لارت ثب
، وهــو:  حيــث الدليــل العــقلّيّ، ومــن حيــث مفــادُُ الصحيحــتََين الســابقتََـنيَن

نّّأ الححـرام ارـتـكابهما أو ارتكابههـا على ـمـا حقّّقـنـاه آنفــًـا.

فتكــون القاعــدة هــي ذلــك، لــو خلّّينــا ونفــس الدليــل العــقلّيّ وذينــك 
الصحيحــتين، لا يقــدح يفــه مــا ثبــت بالنــصّّ الخاصّّ والإجماع، لما ســيُُعلم، 
فالخــروج عــن مقــتضى القاعــدة، فــيما ثبــت لــزوم الاجتنــاب عــن الطــرينف، 

لـيـس الّاإ لـذلـك، يفبـقـى ـمـا ـعـداه تحتـهـا.

ومـن هنـا: كان مـا يُُنسـب إلى المشـهور وإلى مـا حكـى عليـه الإجماع يرغ 
واحـدٍٍ مـن الأعيـان)1(، من وجوب الموافقـة القطعيّّة، لا يبعد نّّأـه بالنظر إلى 

خصـوص مـا ورد النـصّّ يـفه، وقـام عليه الإمجماع، بل هـو الظاهر.

كيــف لا، والظاهــر مــن النــصّّ الــوارد في نحــو الإناءيــن)2(، لم يكــن الّاإ 
ّـة، وكإرادة المعنــى  ّـة الحــدث وكالصلواتي� لإحــراز عنــوان خــاصّّ، كرافعي�
الصحـيـح منـهـا، حتـّـى ـلـو قلـنـا بوـضـع ألـفـاظ العـبـادات للمعـنـى اـلأمّّع.

مضافـــا إلى ذلـك: نّّأ القائـلََ بعـدم وجوب الاجتناب عـن الكلّّ جماعةٌٌ، 
بـل المجـلسّيّ  )3( على مـا حكـى عنـه بعض الأجلّّة - كصاحب وسـيلة 

))) مـدارك الأحـكام: 107/1، والمحقّّـق البهبهانّيّ في فوائـده إلى الأصحاب: 248، 
وحـكاه الشـيخ الأنصـاريّّ في فرائـد الأصـول عـن السـيّّد الكاظمـيّّ في الـوافي في 

شرح الوايفـة: 210/2.
ــكام:  ــب الأح ــدواب، ح6، تهذي ــؤر ال ــن س ــوء م ــاب الوض ــكافي: 10/3، ب ))) ال

229/1، بــاب 10، ح45، الاســتبصار: 21/1، بــاب 10، ح3.
))) الأربعون حديثًًا للمجلسّيّ: 440/2.

مناقشة المصنّّف 
ــور ــ ــه ــ ــش ــ ــم ــ ــل ــ ل
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القـول بعـدم وجـوب  نّّأـه مـع اختيـاره  الرسـائل )1( -  الوسـائل في شرح 
ّـقّى إلى منـع الهشـرة بالنسـبة إلى القدمـاء. الاجتنـاب، تر

الأوائـل  أكثـر  كلمات  نّّأ   :  - الشــرح  هـذا  في  مـا  على   - ادّّعـى  ويرغه 
والأواطسـ خالةٌٌي عن التعرّّض للمسـألة، حتّّى بالنسـبة إلى جملة من مواردها.

وكيــف كان، فالقــول بوجــوب الاجتنــاب عــن الــكلّّ في المقــام، ليــس 
ّـه اللازم مــن بــاب المقدّّمــة؛ تحصــالًاي للعلــم تربك مــا وجــب تركــه،  الّاإ ن�لأ

وبخـصـوص حرـمـة ـمـا ـحـرم فعـلـه، واـسـتعماله على مدّّـعـاه.

ًـا عامّا حقّّقنــا - هفــل يلــزم الاجتنــاب  فــإن قلنــا بلزومهــا عــقالًا - ضّّغــ

ــرك مــا يحــرم  عــن الملاقــي لأحــد الطــرينف تحصــالًاي للعلــم ذبلــك، أي: ت

، أو لا يلــزم؛  اســتعماله؛ لجــواز ملاقاتــه لخصــوص النجــس الواقعــيّّ مــالًاث

ُـراد بــه الّاإ الاجتنــاب عــن الــعين،  نظــرًًا إلى نّّأ الاجتنــاب عــن النجــس لا ي�

وتنجّّــسُُ الملاقــي للنجــس حكــمٌٌ وضعــيٌٌّ ســببيٌٌّ يت�ترـّب على العنــوان 

الواـقيّّع ـنم النجاـسـات كوـجـوب الحدّّح للخـمـر؟

قـونلا، قأواهمما اوّّلأل لما ذكـر، ونإ لم يكـن تنجّّسـه واقعيّّــًـا بـل هـو 

حكمـيّّ بحكـم العقـل بلـزوم تركـه؛ لكـي تحصـل الموافقـة القطعيّّـة بنـاء 

ض، ذهـا بالنظر إلى حكـم العقل على فرضه في المشـتبهََين. علهـيا كما قـد ِرُِـفُ

ّـا بالنظــر إلى مــا ورد مــن الأخبــار مــن الســنخ الثــاني المزبــور، فــلامّا  وم�أ

ــوء،  ــا في الوض ــتعمال أحدهم ــع اس ــاده من ــن مف ــه في الإناءي ــوارد من كان ال

))) القوانين المحكمة: 72/3، وسيلة الوسائل: 218.

الاجـــــتـــــن�ـــــاب 
ــن الــــــــلاقي ــ ــ ع
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ّـة الحــدث الّّتــي لم تكــن باســتعمال  ولــزوم إراقتــهما؛ لإحــراز عنــوان رافعي�
ّـم؛ كــي يحصــل العلــم  أحدهمــا في الوضــوء، فلا بــدّّ مــن تركــهما، ومــن التم�ي
ــي  ــن الملاق ــاب ع ــزوم الاجتن ــن ل ــاص ع ــدث، فلا من ــن الح ــارة ع بالطه
لأحدهمــا، ونإ لم يكــن مــا قلاــاه هــو النجــس الواقعــيّّ؛ بداهــة نأ لا علــم 

َـأ بالملاـقـي ـلـه. بالطـهـارة ـنع الححـدث، ـلـو توـضَّ

ــن  ــى)1(: مـ ــة  في المنتهـ مـ ــن العََالّا ــا عـ ــر مـ ــذا يُُنظـ ــه إلى هـ ـ ولعل�
 ،)2(  نّّأ الشـــارع أعطاهمـــا حكـــمُُ المتنجّّـــس، لا مـــا هفمـــه الشـــيخ
ّــى يـــرد عليـــه مـــا أورده على الغنيـــة في المقـــام)3(، مـــع نّّأ مـــا أورده على  حت�

الغنيـــة - كما ســـيأتي - ممنـــوعٌٌ. 

هــذا، ولا يخفــى نّّأ كذلــك الحال في مفــاد الــوارد مــن ذلــك الســنخ في 
يرغ الإناءيــن؛ إذ منــعُُ الاكتفــاء باســتعمال أحــد الثــونيَنب في الــصلاة؛ لعــدم 
بُُِ الحـكـم ـذبلـك بالنـسـبة إلى ملاـقيـه، البتّّة. حـصـول العـلـم بطهارـتـه، يوـجِ

ــذٍٍ، فما عــن الشــيخ  مــن الاســتدلال على مدّّعــاه مــن عــدم  وحينئ
وجــوب الاجتنــاب عــن الملاقــي، بما حاصلــه: »نّّأ حكــم الشــارع بوجوب 

تــرك المشــتبََه في الشــبهة المحصــورة، لا يــدلُُّ على تــرك مــا يلايقــه«)4(.

الشـبهة  في  المشـتبََه  تـرك  بلـزوم  الشـارع  حكـم  يكـن  لم  لـو  يتـمّّ  فـإنّّما 

))) منتهى المطلب: 178/1.
))) فرائد الأصول: 240/2.

))) غنية النزوع: 46/1.
))) فرائد الأصول: 240/2.
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المحصـورة في المموارد الّّتـي هـي مـوارد السـنخ الثـاني، لأجـل ما ذكرنـا، بل 
لمحـض التعبّّـد، وهـو ممنـوعٌٌ؛ لما عُُِلِـم مـن نّّأـه ليـس الّاإ لأجل مـا ذكرنا، كما 
هـو صريـحُُ التعليـل بقولـه : »حتّّـى يكـون على يـقيٍنٍ مـن طهارتـه«)1(، 
الّّتـي يعلـم  الناحيـة  الثـوب مـن  الّّـذي تكفّّلـه مـا ورد في وجـوب غسـل 

بإصابـة بعهـضا للنجاسـة.

ـــارع  ـــم الش ـــن نّّأ: إذا حك وإلى ذلـــك يُُنظـــر مـــا يُُنسََـــب إلى الغنيـــة)2( م
ـــر  ـــوب هج ـــم بوج ـــد حك ـــتبهََين، فق ـــن المش ـــدٍٍ م ـــر كلّّ واح ـــوب هج بوج

قــاه. مــا ـلا كلّّ ـ

ــارع  ــم الش ــة حك ــدم دلال ــن ع ــيخ  )3( م ــا أورده الش ــه م فلا يتّّج
بوجــوب هجــر المشــتبه في الشــبهة المحصــورة على وجــوب هجــر مــا 

ـَر. يلاـقـيه، فتدـب

ـــرفي  ـــدُُ ط ـــاه، أح ـــا قلا ـــو وم ـــكسر - ه ِــي - بال ـــع نّّأ الملا�ق ّــه م ـــذا كل� ه
ــكّّ في  ــن الشـ ًـا عـ ــه مسبّّبيّّـــ ــكّّ في هطارتـ ــون الشـ ــدح كـ ــبهة، ولا يقـ الشـ
ـــان أصـــل الطهـــارة في الشـــكّّ في هطـــارة  ـــاه، مـــع عـــدم جري ـــا قلا هطـــارة م
مـــا قلاـــاه للمعارضـــة بمثلـــه، فـــإنّّ ذلـــك، ونإ اقـــتضى زوال المانـــع مـــن 
جريـــان الأصـــل في الملا�قِــي - بالكســــر - الّاإ نّّأ ذلـــك لا يجـــدي البت�ّــة، ونإ 

))) الاستبصار: 181/1، الباب 109، ح13.
ـــة النـــزوع: 240/2، يُُنظـــر:  ))) نســـبه الشـــيخ الأنصـــاريّّ في فرائـــد الأصـــول إلى غني

ـــة النـــزوع: 46/1. غني
))) فرائد الأصول: 240/2.
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ّــه يجـــدي؛ ضرورة نّّأ المانـــع ليـــس الّاإ فـــوات  ّــل الشـــيخ في رســـائله)1( ن�أ ي�تخ
ـــه. ّــة بجريان ـــة القطعي� الموافق

هـذا، مـع نّّأ أصالـة الطهـارة في الملاِقِـي - بالكســر - نإ كانـت بمعنـى 
الملاقََـى -  تثبـت كـون  هفـي لا  الواقعـيّّ،  للنجـس  أصالـة عـدم ملاقاتـه 

بالفتـح - ليـس بنجـس.

وكيـــف كان، فـــعلى مـــا حقّّقنـــا مـــن نّّأ الملا�قـِـي - بالـــكسر - محكـــومٌٌ 
ـــاة، أو  ًــا بعـــد الملاق ـــه بايقــ ـــرق ينب كـــون ملايِقِ ـــه، لا ف ـــاب عن ـــه بالاجتن علي

هــا. قــودًًا بعدـ مفـ

بــل وكــذا لــو كانــت الملاقــاة قبــل العلــم الإجمــالّيّ، وكان الفقــدان قبلــه 
ــراز  ــدم إح ــن ع ــا م ــا، لما ذكرن ــالّيّ بعدهم ــم الإجم ــل العل ــأن حص ًـا، ب أيضــ

ــكسر - . ِـي - بال ــكاب الملا�ق ّـة بارت ــة القطعي� الموافق

ومـــا عـــن الشـــيخ  )2( في الصـــورة الأخيرة: مـــن وجـــوب الاجتنـــاب 
ـــا في الحكـــم، الّاإ  ِــي - بالـــكسر - وعـــن الباقـــي، هفـــو ونإ وافقن عـــن الملا�ق
ِــي -  ـــارة في الملا�ق ـــة الطه ـــة أصال ـــن معارض ـــم م ـــأًً للحك ـــه منشََ ـــا جعل نّّأ م
ـــدم  ـــث ع ـــن حي ـــي م ـــر الباق ـــتبه الآخ ـــارة في المش ـــة الطه ـــر - بأصال بالكسـ

ـــه. َــف ب ـــتلاء المكل� ـــدم اب ـــود؛ لع ـــل في المفق ـــان الأص جري

ــكسر - بعــد نإ لم يكــن مــن  ِـي - با فـإنّّ الملاـق عٌٌن، ـ بـل مـ ّـل، ـ محلُُّح تأمـ

ــائامًا  ــون ق ــف يك ــالّيّ، كي ــم الإجم ــراف العل ــن طأ ــاه، ولا م ــا قلا ــؤون م ش

))) فرائد الأصول: 240/2.

))) فرائد الأصول: 244/2.
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ذّي كان العلــم الإجمــالّيّ بنجاســته، أو خصــوص المشــتبََه  مقــام المفقــود ال�
ــا،  ــه، الّاإ لما ذكرن ــه بوجــوب الاجتنــاب عن الباقــي، فلا يكــون الحكــم علي

دًًّا. َـر جـي فتدـب

ــق مــن حكــم ملاقــي أحــد الطــرينف أو  ــه التحقي ــيما يقتيض ّـه ف هــذا كل�
ّيّة. اط�ـلأراف، ن�ـباءًً على ل�ـزوم المواق�ـفة القطع

ــون  ــل يك ــا، هف ــا أو أحده ــرّّ إلى أحدهم ــو اضط ــا ل ــر إلى م ّـا بالنظ وأم�
الاضطــرار مانعـــًا عــن العلــم بفعلي�ـّة التكليــف وتنجّّــزه، بلا فــرقٍٍ ينب 
، وينب كــون الاضطــرار  ٍ كــون المضطــرّّ إليــه معَيَّنـــًا، وكونــه يَرَغ مــع�يَّنٍ
ًـا  بــ ًـا؛ لبداهــة كــون الاضطــرار موِجِ ًـا على حــدوث العلــم، أو لاحقــ سابقــ
لجــواز ارتــكاب أحــد اطلأــراف تعيينــــا أو تخــيًرًيا، وهــو ينــافي العلــم بحرمة 
ــر كان  ــن وّّأل الأم ــا م ــوم يبنه ــف المعل ، ونّّلأ التكلي ــعالًا ــا ف ــوم يبنه المعل

قـه. طـرار إلى متعلّّـ عـروض الاضـ عـدم ـ دًًَا ـب حـدودًًا ومقـي مح

ًــا؛  ـــه معلومــ ـــه لما كان التكليـــف ب ـــو عـــرض على بعـــض طأراف ـــه، ل وعلي
، أو  ـــيما كان الاضطـــرار إلى المــعيَّنن ـــه، ف لاحـــتمال نأ يكـــون هـــو المضطـــرّّ إلي
يكـــون هـــو المختـــار، فـــيما كان إلى بعـــض اطلأـــراف بلا تعـــيني، كما عـــن 
ّــة  ـــم بفعلي� ـــن العل ًــا ع ـــرار مانعــ ـــون الاضط ـــة)1(، أو لا يك ـــب الكفاي صاح
التكليـــف وتنجّّـــزه، الّاإ إذا كان المضطـــرّّ إليـــه معيّّنـــــا، وكان الاضطـــرار إليـــه 
قبـــل حـــدوث العلـــم، كما عـــن الشـــيخ  في رســـائله)2(؛ اســـتنادًًا منـــه في 

))) كفاية الأصول: 166/2.

))) فرائد الأصول: 245/2.

إلى  الاضـــطـــرار 
ــراف ــ ــد الأط أحـ
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ـــو  ـــرّّم ه ـــون المح ـــتمال نأ يك ـــف، لاح ـــز التكلي ـــراز تنجّّ ـــدم إح ـــاني إلى ع الث
يــه. رّّط إلـ المـض

ــم  ــدوث العل ــد ح ، بع مـعيَّنن ــرار إلى ال ــو كان الاضط ــيما ل وفي اوّّلأل، ف
الإجمــالّيّ إلى مــا حاصلــه: نّّأ الإذن في تــرك بعــض المقدّّمــات العلمي�ـّة، 
ــه،  ــد عن ــع الي ــقضي برف ــيّّ، لا ي ــرام الواقع ــود الح ــم بوج ــرض العل ــع ف م
بــل يرجــع إلى اكتفــاء الشــارع في امتثــال ذلــك التكليــف بالاجتنــاب عــن 

شـتبهات. عـض المـ ـب

، ونإ حـدث الاضطـرار قبـل  ٍ وفـيما لـو كان الاضطـرار إلى يرغ مـع�يَّنٍ
العلـم إلى نّّأ العلـم الّّـذي يتنجّّـز التكليـف بـه حاصـلٌٌ بحرمـة واحـدٍٍ مـن 
بٌٌِـجِ لاكتفـاء امـلأر بالاجتناب نعـ الباقي. مـأور، وترخصيـ بعهـضا، مو

ــوب  ــدم وج ّـة ع ــة العلمي� ــص في المقدّّم ــن الترخي ــف لا، واللازم م كي
تحصيــل العلــم، لا عــدم وجــوب الاجتنــاب عــن الحــرام الواقعــيّّ رأســًـا.

ذّي يقتيضــه التحقيــق هــو نأ نقــول: نّّإ المضطــرّّ إليــه لـــامّا جــاز نأ  وال�
يكــون هــو المحــرّّم - ولــو مــن حيــث الاختيــار، كما كان الاضطــرار إلى ِيرِغ 

ٍ - فلا ـإحـراز للتكلـيـف بوـجـوب الاجتـنـاب. ـمـع�يَّنٍ

وحديــثُُ: نّّإ الإذن في تــرك بعــض المقدّّمــات العلمي�ـّة، مــع فــرض 
العلــم بوجــود الحــرام الواقعــيّّ، يرجــعُُ إلى اكتفــاء الشــارع في امتثــال ذلــك 
التكليــف بالاجتنــاب عــن بعــض المشــتبهات، ونّّأ ترخيــصََ بعهضــا على 

بٌٌِ لاكتـفـاء اـلأمـر بالاجتـنـاب ـنع الباـقـي. الـبـدل موـجِ

الاضــــــطــــــرار 
ــى اـــــمعيَّنن ــ ـــ ــ إـ

الاضــــــطــــــرار 
اـمـعيَّنن غير  إلـى 

المصنّّف تحقيق 
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هــو: نّّإما ينفــع حيــث يكــون التكليــف بوجــوب الاجتنــاب محــرََزًًا، 
نـوعٌٌ. هـو ممـ وـ

نعـم، لـو كان الـكلام في حُُسـن الاجتنـاب - عامّا عـدا المضطـرّّ إليـه - 
لـكان ذلـك مجديـ�ـا.

وحينئذٍٍ، فلا يتّّجه ما عن اليشخ، بل المتّّجه ما عن الكفاية. 

اطلأــراف، وفقــدان  بعــض  إلى  بــه ينب الاضطــرار  فــرّّق  مــا  لكــن 
بعهضــا؛ جوابــــا عــن الإشــكال بــأنّّ الاضطــرار كالفقــدان، فكما لا إشــكال 
ــاط في الباقــي مــع الفقــدان، كذلــك لا إشــكال في  ــة الاحتي ــزوم رعاي في ل
لــزوم رعايتــه مــع الاضطــرار، مــن قولــه: »حيــث نّّإ فقــد المكل�َـف بــه ليــس 
ّـق بــه مطلقــًـا، فــإذا  مــن حــدود التكليــف بــه ويقــوده، كان التكليــف المتعل�
ًـا، الفــراغََ عنــه كذلــك،  ةُُّ الاشــتغال بــه يقينــ ّـة بــه كان ي�ضق اشــتغلت الم�ذ

ــره.  ــرار...«)1(، إلى آخ ــخلاف الاضط ب

ــو  ــد بعــض اطلأــراف؛ إذ ل ــل فق م قب ــم بالمحــَرَّ ــو كان العل إنّّما يجــدي ل
كان الفقــدان قبــل العلــم فلا إحــراز للتكليــف بـــوجوب الاجتنــاب؛ لجواز 

م ـهـو المفـقـود بلا رـيـب. ـكـون المـَرَّح

ًـا، ونإ  وحينئــذٍٍ، لم يكــن الاحتيــاط بالاجتنــاب في هــذه الصــورة لازمــ
ًـا، كما ـهـو الحال في الاضـطـرار ـبقـولٍٍ مطـقٍٍل. كان حسنــ

العلــم  بــاب  انســداد  القاعــدة عنــد  مقــتضى  نّّأ  ممّـّـا ذكرنــا:  فتــبنيّن 
ــل العلــم الإجمــالّيّ  ــرعيّّة، وعــدم وجــوب تحصي التفصــيلّيّ بالأحــكام الشـ

))) كفاية الأصول: 167/2.
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ــه، نأ  ــدم وجوب ــاع على ع ــام الإجم ــرج أو يق مـكان الح ــاط؛ ل ــا بالاحتي هيف
ــص في تــرك الاحتيــاط يفــه - أعنــي: مــوارد  يرجــع فــيما عــدا البعــض المرَخَّ
الظــن مطلقــــا، أو في الجملــة - إلى الأصــول الموجــودة في يرغ مــوارد الظــنّّ، 

ــار. ــو المخت كما ه

بإطـال وجـوب  بعـد   - الانسـداد  بدليـل  الاسـتدلال  أهـل  بنـاءُُ  وهـو 
الاحتيـاط، وتـعنيّن العمـل بالظـنّّ مطلقـــا، أو في الجملـة - على الرجـوع في 
ِـجِب له. يرغ مـوارد النّّظـ إلى اصـلأول الموجـودة دون الاحتيـاط؛ إذ لا مو

كيـــف لا، والتكليـــفُُ في يرغ مـــوارد الظـــنّّ يُرُغ محـــرََزٍٍ، فلا يكـــون الشـــكّّ 
َــف بـــه.  في المكل�

ــو الأصـــل في  ــاط هـ ــأنّّ الاحتيـ ــم بـ ــه، لا يقـــدح اعتراف أكثرهـ وعليـ
ـــن  ـــوح؛ إذ م ـــح المرج ـــوز ترجي ّــه لا يج ـــه، ون�أ ّــف ب ـــكّّ في المكل� ـــألة الش مس
ــة  ــاط بموافقـ ــة الاحتيـ ــواز مخالفـ ــد جـ ــذا لا يفيـ ــب نّّأ هـ ــوم بلا ريـ المعلـ
َــف  ـــون دون الموهـــوم، مـــع كـــون الشـــكّّ في المكل� الطـــرف الراجـــح في المظن
بـــه، كما ي�تخـــل الشـــيخ  في رســـائله)1(؛ لفـــرض كـــون الشـــكّّ في 
ـــاط في  ـــزوم الاحتي الموهـــوم في نفـــس التكليـــف، فلا يكـــون مقـــتضى هـــذا ل

َـر. ـ ّـل ، فتدب� ــات، كما ي�تخـ ِيرِغ المظنونـ

ــل  ــالّيّ، ه ــم الإجم ــراف العل ــي طأ ــي ه ــتبهات الّّت ــو كان المش ــذا، ول ه
يفــرق الحال هيفــا في وجــوب الاحتيــاط ينب مــا لــو كانــت مــن التدريجي�ّـات 

في الوجــود، وينب مــا لــو لم تكــن منهــا، أو لا يفــرق؟

))) فرائد الأصول: 247/2.

العـــلم الإجمـالّيّ 
فـي التدريجيّّات
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: إذا كانــت زوجــة الرجــل ناســية لوقــت حهضيــا، حافظــة لعــدده  مــالًاث
ّـام، هفــل يجــب  ــا حائــضٌٌ في الشــهر ثلاثــة ي�أ ّـام، فتعلــم جمإــاالًا هنّهأ ثلاثــة ي�أ
ًـا  ــة أيضــ ــب على الزوج ــهر، ويج مـام الش ــا في ت ــاب عنه ــزوج الاجتن على ال

الإمســاك عــن دخــول المســجد وقــراءة العزيمــة تمـام الشــهر، أم لا؟

وكما إذا علـم التاجـر مجمإاالًا بابتلائـه في يومـه أو شـهره بمعاملـة ربويّّـة، 
هفـل يججب عليـه الإمسـاك عامّا لا يعـرف حكمـه مـن المعـاملات في يومـه أو 

شـهره، أم لا يججب؟

ّـه لا فــرق ينب  ًـا، وهــو نأ يُُقــال: »ن�إ ذكــر الشــيخ  في المقــام تحقيقــ
، والموجــودات تدريجـــًا في وجــوب الاجتنــاب عــن  الموجــودات فــعالًا
ــوب  ــاط في وج ــاد المن ــة)1(؛ حتّحلا ــتلاء دفع ــا إذا كان ابلا د يبنه مـرَدَّ ــرام ال الح

يـف. ّـز التكلـ هـو تنـجّ نـاب، وـ الاجتـ

فإنّّ  الحيض،  مثال  في  كما  التدريجيّّات،  في  دفعة  ابلاتلاء  يمنع  قد  لكن 
تنجّّزََ تكليف الزوج تربك وطء الحائض قبل زمان حهضيا ممنوعٌٌ، فإنّّ قولََ 
 ،)2( Oََفََاعْْتَزَِِلُوُا النِّ�سََِاءََ فِيِ الْمََْحِِيضِِ وََلَاَ تََقْْرََبُُهُُونََّ حََتََّى يََطْْهُُرْْنََفََاعْْتَزَِِلُوُا النِّ�سََِاءََ فِيِ الْمََْحِِيضِِ وََلَاَ تََقْْرََبُُهُُونََّ حََتََّى يََطْْهُُرْْنPP :الشارع
ظاهرٌٌ في وجوب الكفّّ عند ابلاتلاء بالحائض؛ إذ الترك قبل ابلاتلاء حاصلٌٌ 

بنفس عدم ابلاتلاء، فلا يطلب بهذا الخطاب...«)3(، إلى آخر ما ذكر. 

ذّي  ـــه النظـــر في التحقيـــق في المقـــام هـــو: نّّأ ابلاـــتلاء ال� ذّي يقتيض وال�
اُُعـــتربِر في الخطابـــات بالاجتنـــاب عـــن المحرّّمـــات لــــامّا كان خصـــوص 

))) في المصدر زيادة: )وعدمه(.
))) سورة البقرة: من الآية 222.

))) فرائد الأصول: 248/2 - 249.

المصنّّف  تحقــيق 
ــة  ــأل مـس فـــــــي ال
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ـــتلاء  ًــا توجههيـــا، مـــع عـــدم ابلا ـــذا يقبـــح عرفــ ـــتلاءًً، ول ًــا اب مـــا يُُعـــدّّ عرفــ
ـــتعمالاته،   َــف واس ـــيطرة المكل� ـــن س ـــا ع ـــا؛ لخروجه ـــات وبارتكاب بالمحرّّم
ـــدّّام أمير  ـــوع ق ـــس الموض ـــام النج ـــك الطع ـــن ذل ـــب ع ـــال: اجتن ـــو ق كما ل
البلـــد، مـــع عـــدم جريـــان العـــادة بابـــتلاء المكل�ـَـف بـــه- كما تقـــدّّم منـــه 
ــن  ــي في ضمـ ــي هـ ــة - الّّتـ ــض الثلاثـ ّـام الحيـ ـ ــرََمََ نّّأ ي�أ ــك - فلا جََـ ذلـ
دة ينب  ـــرَدَّ ـــت م ـــو كان ًــا، كما ل ـــهر عرفــ ـــوع الش ـــا في مجم ـــتالًا ب ـــهر - مب الش

 . الآحـــاد مـــن الـــعشرة الأولى منـــه مـــالًاث

فـــإنّّ ارتـــكاب واســـتعمال كلّّ مـــن اطلأـــراف الّّتـــي لا شـــبهة في 
ًــا، فلا وجـــه  ًــا طوليّّــ ـــه تدريجيّّــ ـــتلاء بـــا، لــــامّا كان يَرَغ منفـــكٍٍّ عـــن كون ابلا

لاعتــبـار كوــنـه دفعيّّـــًـا، نإ أُُرــيـد ــبـه يرغ الــطـولّيّ.

ونإ أُُريــد بــه فعلي�ـّة ابلاــتلاء، فقــد عُُل�ـِم تحقّّقهــا بالنظــر إلى مجمــوع 
نـه. نـة مـ ــرة المعـَيَّ مـوع العشـ فـعلّيّ، أو مجـ هشر الـ الـ

وحينئــذٍٍ، لا يلــزم مــن تنجّّــز تكليــف الــزوج تربك وطء الحائــض بالنظر 
ّـام الــعشرة  ّـام الشــهر الفــعلّيّ مــن الحيــض، أو ينب ي�أ دًًَدَّا ينب ي�أ إلى مــا كان مــر
ًـا، والّاإ  ّـى يُُقــال بكونــه ممنوعــ المعَيَّنــة منــه تنجّّــزه قبــل زمــان الحيــض، حت�
ّـز بالنـسـبة إلى المـثـال الـثـاني، وإلى مـسـألتي الـذنر والحلف. لسرى مـنـع التنـجّ

ــه  ــع اعتراف ــاط، م ــوب الاحتي ــا وج ــر هيف ــون الأظه ــم ك ّـه زع ــع ن�أ م
.)1( ــكالًا ــف مش ــذر والحل ــألتي الن ــض ومس ــألة الحي ــرق ينب مس ــون الف بك

وغأــرب مــن ذلــك، مــا ذكــره عقيــب ذلــك الزعــم، مــن قولــه: »وحيث 

))) فرائد الأصول: 249/2.
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قلنــا بعــدم وجــوب الاحتيــاط في الشــبهة التدريجي�ـّة، فالظاهــر جــواز 
ّـة؛ نّّلأ المفــروض عــدم تنجّّــز التكليــف الواقعــيّّ بالنســبة  المخالفــة القطعي�

ّـه: خـره، فإنـ ــه...«)1(، إلى آـ إلي

: إذا فرض عدم التنجّّز، فلا مخالفة قطعيّّة.  أوّّلًاا

وثانيـــا: إذا رجـع في مثـال الحيـض إلى اسـتصحاب الطهـر إلى نأ يبقـى 
جريـان  لعـدم  الإباحـة؛  أصالـة  إلى  يفـه  »يرجـع  فقولـه:  الحيـض،  مقـدار 

الطهـر«)2(.  اسـتصحاب 

ــان الاســتصحاب في ذلــك المقــدار - وهــو  ــع مــن جري يدفعــه: نّّأ المان
العـلـم الإجممـالّيّ - ماـعٌٌن ـنم جرـيـان ـأصـل الإباـحـة ـفيـه؛ لمنافاـتـه ـلـه.

كيــف لا، وبقــاؤه أحــد طــرفي العلــم الإجمــالّيّ، والثــاني مــا كان قبلــه مــن 
ذلــك المقــدار بلا ريــب.

ّـا مــا ذكــره أخيًرًا مــن قولــه: »لكــن الظاهــر الفــرق...«)3(، إلى آخره،  وأم�
جوابـــًا عــن الإيــراد على نأ لا مــورد للتمسّّــك بعمــوم صحّّــة العقــود 
بالنســبة إلى المثــال الثــاني مــن المثــالين اوّّلألََين؛ اســتنادًًا إلى العلــم بخــروج 
بعــض المشــتبهات التدريجي�ّـة عــن العمــوم، مــن حيــث فــرض العلــم بفســاد 
ّـه يســقط العــامّّ عــن الظهــور، والإيــراد هــو قولــه: »اللّّهــمّّ الّاإ  بعهضــا، ون�أ

نأ يُُقــال: نّّإ العلــم...«)4(، إلى آخــره. 

))) فرائد الأصول: 249/2.

))) فرائد الأصول: 249/2.

))) فرائد الأصول: 250/2.

))) فرائد الأصول: 250/2.
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على  مدارهـا  كالعمومـات  اللفظيّّـة،  الأصـول  نّّأ  مفـاده  كان  ونإ  هفـو: 
الظهـور، وحيـث علـم بخروج بعض المشـتبهات من العامّّ، فقـد طرأ الإجمال 
على العـامّّ، ونّّأ العمليّّـة مدارهـا على عـدم تنجّّـز التكليـف، فتجـري في المثال 
الثـاني دون اللفظيّّـة، الّاإ نّّأ زعـم طـروّّ الإمجمال على العـامّّ بخـروج بعـض 
المشـتبهات، بحيـث لا يبقـى له ظهورٌٌ فـيما عدا ما عُُِلِم خروجـه، في حيّّز المنع. 
إلى وجه  إشارة  كونه  أمكن  وان  إلى هذا،  إشارة  بالتأمّّل)1(  أمره  ولعَلَّ 

الفرق، هذا كلّّه يفما لو كان الترديد والاشتباه في خصوص المكَلَّف به. 
ــاءًً على  ــكل بن ــى المش َـف، كالخنث ــس المكل� ــتباه في نف ــو كان الاش ّـا ل وم�أ
ّـه ليــس نوعــــا ثالثــــا، هفــل تتوجّّــه  ّـا رجالًا أو امــرأة، ون�أ كونــه في الواقــع، م�إ
ــراز  ــدم إح ــه؛ لع ــا، أو لا تتوجّّ ــوعين إلهي ــد الن ــة بأح ــات المختصّّ الخطاب

؟ يـه تفـالًايص ّـه اـلخطـاب إلـ ِـب ـإحـراز توـجّ ّـة الموـجِ ّـة أو الأنوثـي الرجولـي
والّّـذي يقتيضـه النظـر هـو نأ نقول: نّّإه بالنسـبة إلى المخالفـة القطعيّّة لا 
ا معصيـةٌٌ، وعند العـقلاء كذلك؛ بداهة  ريـب في حرمتهـا بحكم العقـل بأهنّه

نأ لا فـرق ينب اطـلخاب المعلـوم تفالًايصـ أو جمإاالًا في دّّعـ مخالفته معصية.
ــه، فلا ريــب  ّـة هــي ككشــف كلّّ مــن قُُبُُلي لكــن تلــك المخالفــة القطعي�
ذبلــك  المخالفــة  تكــن  لم  ونإ  قطعـــًا،  عــورة  أحدهمــا  في حرمتــه؛ نّّلأ 
النحــو مــن الارتــكاب، كالنظــر إلى الرجــال والنســاء، فلا ريــب في عــدم 
حرمتهــا وجــواز النظــر إلى ِكِلا الطائفــتين نإ تــعرسّر تــرك النظــر إلى إحــدى 
الطائفــتين، ونإ دّّأى ذلــك إلى إلغــاء العلــم الإجمــالّيّ؛ بداهــة نّّأ الــعسر 

هـا. نم تنجّّزـ عـان ـ تـة، ويمنـ يـف الثاـب سـقطان التكالـ حـرج يُُـ والح

))) فرائد الأصول: 250/2.

فـي  الاشــتــب�ــاه 
َـف ــل� ــس المك ــف ن
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ونإ لم يتعـــرسّر ذلــك، فلا ريــب ولا إشــكال في عــدم وجــوب الموافقــة 
ــن كلٍٍّ  ــاب ع ــة نّّأ الاجتن ــتين؛ بداه ــر إلى الطائف ــبة إلى النظ ّـة بالنس القطعي�

ا نإ لم نقــل بتعــذّّره. منهــا متــعرسّر جــًدًّ
ــا  ِـق هيف ــي عُُل� مـوارد الّّت ــن ال ــت م ــر لـــامّا كان ــألة النظ ــع نّّأ مس ــذا، م ه
ـّف تنجّّــز  ـّة والأنوثي�ـّة تعليقـــًا يــقضي بتو�ق الحكــم على عنــوان الذكوري�
ــع مــن إجــراء  ــه، فلا مان ــون موضوعــه ب ــوان لتعن الحكــم على إحــراز العن
أصــل الإباحــة هيفــا بالنســبة إلى معاملــة الخنثــى مــع الــغير مــن الطائفــتين، 

هـا. فـتين إلـي نم الطائـ ظـر كلٍٍّ ـ جـراؤه في نـ نـع ـإ والّاإ لمـ
والمفــروض جــوازه، كما عــن الشــيخ  )1( بنــاءًً منه على عــدم العموم 
في آيــة الغــضّّ)2( للرجــال، وعــدم جــواز التمسّّــك بعمــوم آيــة حرمــة بإــداء 

الزينــة على النســاء)3(؛ لاشــتباه مصــداق المخصِِّص.
ــل  ــراء أص ــواز إج ــدم ج ــن نّّأ »ع ــه م ــر كلام ــه في آخ ــذٍٍ، فما عن وحينئ
الإباحــة في المشــتبهََين، ثابــتٌٌ في مــا نحــن يفــه؛ ضرورة عــدم جــواز جريــان 

بُُُلي الخنثــى...«)5(، إلى آخــره. أصــل الإباحــة)4( في كشــف كلٍٍّ مــن �ق
هفـــو يُرُغ مجـــدٍٍ بالنســـبة إلى مســـألة النظـــر؛ ضرورة ثبـــوت الحرمـــة في 
ــة مـــن  ــداينق؛ لخصـــوص طائفـ ــبة إلى المصـ ــورة حت�ـّـى بالنسـ كشـــف العـ

الطائفـــتين، بـــخلاف مســـألة النظـــر، البتـــة.

))) فرائد الأصول 252/2.
بْصََْارِهِِمِْْ، سورة النور: من الآية 30.

َ
وُضُّا مِِنْْ أَ بْصََْارِهِِمِْْقُُلْْ لِلِْمُُْؤْْمِِنِيِنََ يََغُُ
َ
وُضُّا مِِنْْ أَ ))) قوله تعالى:قُُلْْ لِلِْمُُْؤْْمِِنِيِنََ يََغُُ

))) قوله تعالى: وََلَاَ يُُبْدِِْنََي زِنََيتََهُُنََّ إِلَِّاَ مََا ظََهََرََ مِِنْهََْاوََلَاَ يُُبْدِِْنََي زِنََيتََهُُنََّ إِلَِّاَ مََا ظََهََرََ مِِنْهََْا، سورة النور: من الآية 31.
))) في المصدر: »أصالة الحلّّ«.
))) فرائد الأصول: 253/2. 
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كما نّّأ عـدم جـواز إجـراء أصـل الإباحـة في تزويـج الخنثـى وتزوّّجهـا؛ 
لثبـوت حرمـه ذلك علهيـا؛ لوجوب إحـراز الرجوليّّـة في الـزوج والأنوثيّّة 

في الزوجـة، مـع نّّأ الأصـل عـدمُُ تـأثير العقـد، ووجـوب حفـظ الفرج.

هــو: لا يــقضي بمنــع جريــان أصــل الإباحــة في مســألة النظــر؛ للفــرق 
َـر. َـنْْ تدب� ــن كما لا يخفــى على م� ينب الأمري

ّـة  ــوان الذكوري� ــم على عن ــه الحك ِـق يف ذّي عُُل� مـورد ال� ــم، إذا كان ال نع
ّـه بالنســبة  ّـة هــو التــسرتّر في الــصلاة، هفــو ونإ أمكــن نأ يقــال بأن� والأنوثي�
ـُر مــن يجمــع  إلى الخنثــى بإجــراء الأصــل في ستر مــا عــدا القُُب�ـُل والدُُّب�
ذّي يجــب عليــه  ذّي هــو المـرأة، ونّّأ ال� بدنــه؛ لعــدم إحــراز موضوعــه، ال�
ــا  ــكّّ في ستر م نَ، الّاإ نّّأ الش ــه المتق�ي ُـر، لكون ب�ّدُّ ُـل وال ــوص ستر القُُب� خص
ّـق الشرط - أي:  عــدا ذلــك مــن يجمــع البــدن مــن بــاب الشــكّّ في تحق�
ذّي لم يكــن  الــستر في الــصلاة - المعلــوم الشري�طّـة، فلا بــدّّ مــن إحــرازه ال�

يـب. ُـر بلا رـ ـبّدُّ ُـل وال رّّجد ستر القُُبـ بمـ
ــه  ــا تقتيض ــر إلى م ّـه بالنظ ــى: ن�أ ــا في الخنث ــا وحقّّقن ــا ذكرن ــك م ــر ل فظه
القواعــد في أحكامــه ليــس التــزام قاعــدة الاشــتغال في يجمــع مــوارده، ولا 
ّـة والأنوثي�ّـة، مــع  إعمال البراءة هيفــا، ونإ عُُل�ِـق الحكــم على عنــوان الذكوري�

ـعـدم ـخـروج الخنـثـى في الواـقـع ـنع كوـنـه ذـرًًكا أو أنـثـى.
بـل اللازم تتبّّـع المموارد والمقامـات والرجـوع في كلٍٍّ منهـا إلى مـا يقتيضـه 
الأصـل يفـه وجودًًا أو عدمـــا، ولقـد رأينا نّّأ بعض المحشّّين)1( قد سـبََقََنا إلى 

ما صرنـا إليـه، فتدَبَّر.

))) هو السيّّد محمّّد باقر اليزديّّ الطباطبائيّّ في وسيلة الوسائل: 229.
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]المقام الرابع: الشبهة غير المحصورة[

ّـة العلــم  الرابــع مــن المقامــات - الّّتــي هــي قــد وقــع الــكلام في منجّّزي�

ــدّّم ينب  ــى المتق ــه بالمعن ــرق الحال في منجّّزيّّت ــل يف ّـه ه ــا - : ن�أ ــالّيّ هيف الإجم

ــورة، أو لا؟ ــورة أو يرغ محص ــه محص ــون طأراف ك

والتحقيق في ذلك يستدعي: 

قـد  نّّإـه  فنقـول:  ولغيرهـا،  للمحصـورة  الضابـط  يبـان  يهتمـد   : أوّّلًاا

مـا  يفـه هـو:  النظـر  يقتيضـه  والّّـذي  يفـه،  اختلفـت عبـارات الأصحـاب 

سـبََقََنا إليـه الوالـد  في الج ملـة)1(، مـن نّّأ الححـصر وعدمـه لــامّا كانـا من 

صَََخَّ الضابـط لهما عنـد العـرف ذفاك،  الحقائـق العرفيّّـة بلا ريـب، فـإن تشـ

والّاإ فالمرجـع هـو اعتنـاء العـقلاء بالعلـم الإمجمالّيّ في تلـك الشـبهة، وعـدم 

اعتنائهـم بـه؛ لكثـرة الوقائـع المحتملـة للتحريـم.

ـَم الاعتنــاء بــه ولا عدمــه، بــأن شــكّّ في كــون الشــبهة  ومــا لم يُُعل�

ّـة  ًـا في مصداي�ق ــك الشــكّّ شكّّــ محصــورةًً أو يَرَغ محصــورةٍٍ، فحيــث كان ذل

تلــك الشــبهة لموضــوع المحصــورة أو لــغير المحصــورة، فلا يقــدح في 

تميّّزهمــا ذباتيــهما، مــع نّّأ مرجــع الشــكّّ في ذلــك حينئــذٍٍ إلى الشــكّّ في 

ــة الجــواز -  ــاب، ومعــه يرجــع إلى أصال وجــود المقــتضي لوجــوب الاجتن

))) الرسائل الأصوليّّة لليشخ علّيّ الخاقانّيّ: 332.
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ض. أي: ــجواز الارــتكاب - الــسالمة ــنع المــعاِرِ

وحينئــذٍٍ، فما عــن الشــيخ  - »مــن نّّأ إحالــة يرغ المحصــور وي�تمّـزه 
ــبُُ الّاإ زيــادة التــحريّر في مــوارد الشــكّّ«، ونإ  عــن يرغه إلى العــرف، لا يوِجِ
ــة  ــع المحتمل ــرة الوقائ ــغ كث ــا بل ّـه م ــور: »ن�أ ــط يرغ المحص ــر في ضب ــو ذك ل
للتحريــم إلى حيــث لا يعتنــي العــقلاء بالعلــم الإجمــالّيّ الحاصــل هيفــا ... 
فمــع ذلــك لم يحصــل للنفــس وثــوقٌٌ...«)1(، إلى آخــره - هفــو كما لا يخفــى 

لا يمــسّّ الضابــط.

ّــا مـــا عنـــه أيضــًــا  في مـــورد الشـــكّّ مـــا حاصلـــه)2(: نّّأ المقـــتضي  وأم�
لوجـــوب الاجتنـــاب وهـــو العلـــم الإجمـــالّيّ موجـــودٌٌ، والمانـــعُُ القـــاضي 
بالرخصـــة - أعنـــي: يقـــام الدليـــل على يقـــام بعـــض المحتـــمََلات مقـــام 
الحـــرام الواقعـــيّّ في الاكتفـــاء عـــن امتثالـــه - مشـــكوكٌٌ، يفجـــب تـــرك 

ـجمـيـع المحــمََتلات.

كََحيُحــم بوجــوده، حيــث يكــون ممّـّـا يعتنــي بــه  ففيــه: نّّأ المقــتضي نّّإما 
هـا. صـورة أو ـيرغ شـبهة محـ كـون الـ كّّش في ـ شـكوكٌٌ؛ للـ هـو مـ عـقلاء، وـ الـ

ّـا الحكــم بعــدم المانــع، ولــو لعــدم العلــم بــه، فلا يجــدي مــع عــدم  وم�أ
ـإحـراز المـقـتضي، على ـمـا ـقـد عرـفـت.

وحينئــذٍٍ، لا يكــون الشــكّّ في كــون الشــبهة محصــورة أو يرغ محصــورة، 
ًـا في يقــام الدليــل على يقــام بعــض المحتــمََلات مقــام الحــرام الواقعــيّّ  شكّّــ

))) فرائد الأصول: 2/ 271 - 272. 
))) فرائد الأصول: 270/2. 
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في الاكتفــاء عــن امتثالــه تربك ذلــك البعــض، حت�ـّى يجــب تــرك يجمــع 

المحتــمََلات؛ لعــدم الأمــن مــن الوقــوع في العقــاب تربك البعــض، كما ي�تخّـل 

ــرََز  الشــيخ  في آخــر كلامــه)1(؛ ضرورة نّّأ ذلــك نّّإما يكــون حيــث حيُح

نِ مــن الوقــوع في العقــاب،  ــي بلــزوم وجــود المؤم� ذّي يقضـ التكليــف ال�

َـر. وقــد عرفــت عــدم إحــرازه، فتدب�

ّـد لــك ذلــك: فلا ريــب في عــدم وجــوب الاجتنــاب في الشــبهة  إذا تمه�

الــغير محصــورة، ولا يجــب بإقــاء مقــدار الحــرام، كما هــو المعــروف يبنهــم، 

ّـق البهبهــانّيّ في  بــل ادّّعــى الإجمــاع على ذلــك يرغ واحــد)2(، بــل زاد المحق�

ــل  ــك«)3(، ب ــار على ذل ــار والأمص ــلمين في الأعص ــدار المس ــده نّّأ: »م فوائ

زاد بعهضــم دعــوى الضـــرورة عليــه)4(.

ذّي يــدلّّ على مــا قلنــاه مــن نفــي الريــب - مضافــــا إلى نقــل الإجمــاع  وال�

المســتفيض، مــع ضــمّّ الزيــادتين - :

ِـم مــن عــدم اعتنــاء العــقلاء بالعلــم الإجمــالّيّ في تلــك  : مــا قــد عُُل� أوّّلًاا

دًًَا بــأنّّ عــدمََ ابلاــتلاء ببعــض طأــراف  الشــبهة، ونّّأ وجــوده كعدمــه؛ مؤي�

ــا،  ــالّيّ هيف ــم الإجم ــز العل ــدم تنجّّ ًـا لع بــ ــورة، لـــامّا كان موِجِ ــبهة المحص الش

))) فرائد الأصول: 273/2.
))) روض الجنان: 182/2، جامع المقاصد: 166/2، مفتاح الكرامة: 360/6.

))) الفوائد الحائريّّة: 247.
))) الحاشــية على مــدارك الأحــكام للوحيــد البهبهــانّيّ: 166/1، وســيلة الوســائل: 

229، أوثــق المســائل: 7/4.

ــم الــشــبــهــة  ــك ح
المـحــصــورة  غير 
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ّـة، كيــف لا، وغألــب طأــراف يرغ  ّـة القطعي� ففــي يرغ المحصــورة بالأولوي�
ّـة. ــتلاء بهــا، البت� المحصــورة لا اب

ًـا: لــزوم الــعسر والحــرج في فأــراد يرغ المحصــورة غلألــب فأــراد  وثانيــ
المكل�ـّفين، الّاإ الفــرد النــادر منهــم، مــع مــا ورد مــن إناطــة الأحــكام 
ةُُّ نفــي  ، فأدل� ــر الغالــبنيَن ــر واليسـ ًـا بالعسـ ّـة وجــودًًا وعدمــ ّـة الكلّّي� الشرعي�
ةٌٌّ على عــدم مشروعي�ّـة ما  العســـر والحــرج مــن الآيــات)1( والروايــات)2( دال�

يـف. نم التكالـ حـرجٌٌ ـ يـه عسٌرٌ وـ ـف

وأمّّـا مـا أورده الشـيخ  في رسـائله على هـذا الاسـتدلال مـن نّّأ: 
»ارتفـاع مـا كان ضيقـــا على الأكثـر عمّّن هو عليـه في غاية السـهولة، فليس 
يفـه امتنـانٌٌ على مََـنْْ لم يكـن عليـه ضيـقٌٌ، بل يفـه تفويـتُُ مصلحـِةِ التكليف 

مـن يرغ تداركهـا بالتسـيهل«)3(.

ففيــه: نّّأ المنــن الِعِظــام بالنســبة إلى الأنــام قــد يُُلاحــظ هيفــا حــال 
الشــخص في البقــاء والــدوام، كما إذا كان مقــام الاضطــرار، وقــد يُُلاحــظ 
ّ والنظــام الجــملّيّ كما نحــن يفــه؛ إذ هــو مــن هــذا  هيفــا بقــاء الانتظــام الــك�لّيّ
ــراد  ــب دون افلأ ــو الغال ــا ه ــة م ــا على ملاحظ ــن إناطته ــدّّ م ــل، فلا ب القبي

ُ بِكُُِـمُُ الْيُُْسْْرََ وََلَاَ يُرُِِدُُي بِكُُِمُُ الْعُُْسْْـرََ، سـورة البقرة:  ُ بِكُُِـمُُ الْيُُْسْْرََ وََلَاَ يُرُِِدُُي بِكُُِمُُ الْعُُْسْْـرََيُرُِِيـدُُ ا�للَّهُ ))) كقولـه تعـالى: يُرُِِيـدُُ ا�للَّهُ
نِِي مِِنْْ حََرََجٍٍ، سـورة  ِ نِِي مِِنْْ حََرََجٍٍوََمََـا جََعََلََ عََلََيْكُُْـمْْ فِيِ الدِّ� ِ مـن الآيـة 185، وقـول تعـالى: وََمََـا جََعََلََ عََلََيْكُُْـمْْ فِيِ الدِّ�

الحجّّ: مـن الآية 78.
ــر والقــروح والجراحــات، ح4، تهذيــب الأحــكام:  ــاب الجبائ ))) الــكافي: 33/3، ب

ــاب4، ح74. 86/1، الب
))) فرائد الأصول: 258/2.
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تداركهــا  بلا  إلهيــم  بالنســبة  التكليــف  لمصلحــة  تفويــت  فلا  النــادرة، 
ـّق بــه  ـذّي يتحق� بالتســيهل؛ إذ التســلُُيه لم يكــن الّاإ لما هــو الغالــب ال�
ِـر. ، وـهـو يُرُغ مفـقـودٍٍ بالنـسـبة إلـيهـم، كما لا يخـفـى على المتدـب ّ الانتـظـام اـلـك�لّيّ

وحينئــذٍٍ، فعمــومُُ لــزوم الحــرج ملاحظــة الغالــب، قــاضٍٍ بعــدم تشريــع 
، ـيفمّّع اـمـوارد الـنـادرة بلا رـيـب. الحـكـم أصالًا

ّـا جوابــه  عامّا ورد: »مــن دوران الأحــكام مــدارََ الســهولة على  وأم�
ــورة  ــغير المحص ــبهة ال ــه؛ نّّلأ الش ــن يف ــا نح ــع في م ّـه لا ينف ــب، بأن� اغلأل
نّّأ الحكــمََ  يُُدّّعــى  هيفــا بحكــمٍٍ، حت�ـّى  حُُِكِــم  ليســت واقعــةًً واحــدةًً 
ــم  ــع حك ــاس، يرفتف ــب الن ــا عسٌرٌ على غأل ــب موارده ــاط في غأل بالاحتي
ــكامٍٍ  ــدّّدة لأح ــاتٍٍ متع ــوانٌٌ لموضوع ــي عن ــل ه ًـا، ب ــا مطلقــ ــاط هيف الاحتي

متعــدّّدة...«)1(، إلى آــخره.

ففيــه: نّّأ الــكلام في الشــبهة الــغير المحصــورة، لا بالنظــر إلى مفهومهــا، 
ـبـل بالنـظـر إلى كلٍٍّ ـنم مصاديقـهـا، وـهـو واـقةٌٌع واـحـدةٌٌ.

ذّي هــو  ــاب في صــورة اشــتباه ذلــك الموضــوع - ال� ــه: »نّّإ الاجتن قول
في كلٍٍّ مــن المصاديــق - في غايــة الــسري«)2(، ممنــوعٌٌ كلّّ المنــع، كيــف لا، 

هـا. يـعسر اجتنابه صـورةٍٍ ـ ةٍٍيرثك ِيرِغ محـ مـورٍٍ ـ شـتبهٌٌ ينب ـأ ضـوع مـ والموـ

ومــن هنــا: كان مــا اعترف بلــزوم الحــرج يفــه - مــن قولــه بعــد: »نعــم، 
لــو لــزم الحــرج مــن جريــان حكــم العنــوان المحــرّّم الواقعــيّّ في خصــوص 

))) فرائد الأصول: 258/2 - 259.
))) فرائد الأصول: 259/2.
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مشــتبهاته الــغير المحصــورة على غألــب المكل�ّـفين في غألــب الأوقــات، كأن 
يدّّعــى نّّأ الحكــم بوجــوب الاجتنــاب عــن النجــس...«.

إلى قولــه: »أمكــن التــزام ارتفــاع وجــوب الاحتيــاط في خصــوص 
ــبٌٌ لوهــن اســتدراكه بعــدُُ،  ّـه موِجِ النجاســة المشــتبهة«)1( - لا ريــب في ن�أ
ّـراد الحكم بارتفــاع التحريــم...«)2(،  ّـم من ذلــك: اط� بقولــه: »لكــن لا يتوه�
ــتبه ينب  ــر المش ــم في الخم ــاع التحري ــم بارتف ــراد الحك ــة اطّّ ــره؛ بداه إلى آخ

مـات. نم المحرّّـ لـك ـ صـورةٍٍ، إلى يرغ ذـ عـات يرغ محـ مائـ

كيــف لا، والمنــاطُُ في ارتفــاع وجــوب الاحتيــاط في خصــوص النجاســة 
المشــتبََهة - أعنــي: لــزوم العـــسر والمشــقّّة - مــن حيــث الاشــتباه ينب فأــراد 

يرغ محصــورةٍٍ، موجــودٌٌ في الخمــر المشــتبََه، ونحــوه بلا ريــب.

ــام  ــذا المق ــك في ه ــن سّّتم ــيًرًثا ممّّ ــَلَّ ك ــد: »ولع ــره - بع ــذٍٍ، فما ذك وحينئ
ّـه م�ّـا لا يتّّجــه؛ إذ  بلــزوم المشــقّّة أراد المـورد الخاصّّ«)3( - هفــو كما تــرى، ن�أ
ــك. ــكوا ذبل ــن سّّتم ــك الإرادة إلى الأعلام الّّذي ــب تل ــه نأ ينس ــق من لا يلي

ــن  ــس الّاإ م ــة لي ــارة والنجاس ّـزوم في الطه ــك الل� ــروا ذل ــا ذك ــع نّّأ م م
هـر. هـو الظاـ ثـال، كما ـ بـاب المـ ـ

ــع  ــه من ــن وج ــه م ــر كلام ــام آخ ــره في المق ــا ذك ــك: م ــن ذل ــب م وأعج
ــه: »نّّإ  ــورة، بقول ــغير المحص ــبهة ال ــن الش ــاب ع ــرج في الاجتن ــزوم الح ل

))) فرائد الأصول: 259/2.
))) فرائد الأصول: 259/2 - 260.

))) فرائد الأصول: 260/2.
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كــيًرًثا مــن الشــبهات الــغير المحصــورة لا يكــون يجمــع المحتــمََلات مــورد 
ــره.  ّـف...«)1(، إلى آخ ــتلاء المكل� اب

فــإنّّ الاســتدلال بلــزوم العـــسر والحــرج لوجــوب الاجتناب في الشــبهة 
ــن  ــة م ــتلاء في جمل ــدم ابلا ــن ع ــضّّ ع ــع الغ ــو م ــورة، نّّإما ه ــغير المحص ال

طأراـفهـا، أو بالنـظـر إلى ـمـا ـعـدا ذـلـك الـيرثك منـهـا.

كما يرشـد إلى ذلـك مـا ذكـره  بعـدُُ، مـن الاسـتدلال لعـدم وجوب 
الاجتنـاب هيفـا، بما هـو السـادس مـن الأدلّّة، مـن: »نّّأ الغالب عـدم ابتلاء 
ٍ مـن محتمََلات الشـبهة الغير المحصـورة، ويكون  المكلّّـف، الّاإ ببعـضٍٍ مـع�يَّنٍ
في  حقّّقنـاه  مـا  فـإنّّ  جيّّـدًًا،  ـر  فتدَبَّ ابتلائـه«)2(،  محلّّح  عـن  خارجـــا  الباقـي 

ا. الاسـتدلال على مـا هـو المختـار مـتيٌنٌ جـًدًّ

ــه في  ــيّّ كلام ــره في ط ذّي ذك ــه  ال� ــنُُ تحقيق ــك وه ــر ل ــه يظه ومن
ــق  ــال: »والتحقي ــث ق ّـة، حي ــك الأدل� ــن تل ــراغ م ــد الف مـورد اوّّلأل، بع ال
ــدالّّ  ــيّّ ال ــل الواقع ــرح الدلي ــتلزامه ط ــكلّّ؛ لاس ــكاب ال ــواز ارت ــدم ج ع
على وجــوب الاجتنــاب عــن المحــرّّم الواقعــيّّ، كالخمــر في قولــه: اجتنــب 
عــن الخمــر؛ نّّلأ هــذا التكليــف لا يســقط مــن المكل�َـف مــع علمــه بوجــود 
الخمــر ينب المشــتبهات، غايــة مــا ثبــت في يرغ المحصــور الاكتفــاء في امتثالــه 

تربك بعــض المحتــمََلات...«)3(، إلى آخــره. 

))) فرائد الأصول: 260/2.

))) فرائد الأصول: 265/2.
))) فرائد الأصول: 266 - 267.
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ـــن  ـــالًاض ع ـــك، ف ـــر ذل ـــه نأ يذك ـــن مثل ـــي م ّــه لا ينبغ ـــك: ن�أ ـــر ل ـــل يظه ب
ـــمََلات الشـــبهة، فـــالًاض  ـــتلاء ببعـــض محت ـــإنّّ عـــدم ابلا ًــا؛ ف ـــه تحقيقــ نأ يجعل
ـــبهة،  ـــالّيّ في الش ـــم الإجم ـــز العل ـــدم تنجي ـــة لع ـــبٌٌ لا محال ـــا موِجِ ـــن كيرثه ع
ونإ كانـــت محصـــورة، ونّّأ وجـــوده كعدمـــه، كما وقـــع التصريـــح ذبلـــك 

 .)1(  ـــه ـــرّّة من يرغ م

ثبــت في يرغ  وحينئــذٍٍ، لم يكــن مــا ذكــره - مــن قولــه: »غايــة مــا 
ـّه؛ ضرورة نّّأ  المحصــور الاكتفــاء في امتثالــه...«)2(، إلى آخــره - في محل�
ّـة  ــه الّاإ بعــد إحــراز منجّّزي� ــال لا يكــون ولا يصــحّّ ثبوت الاكتفــاء في الامتث

الّيّ، وقــد علــم عدمهــا بلا ريــب. العلــم الإجم

ـــا  ـــن كثرت ـــي يُُتراءى م ـــور الّّت دَُُدَّ ينب الأم مــر ّــه إذا كان ال ـــم ن�أ ـــه: اعل تنبي
ـــد  ـــبة الواح ـــتبهات كنس ـــا إلى المش ـــبةََ مجموعه ـــنّّ نس ـــورةٍٍ، لك ـــا يُرُغ محص ن�أ
ـــة  ـــف وخمسمائ ـــة في أل م ـــاة محَرَّ ـــة ش ـــود خمسمائ ِــم بوج ـــة، كما إذا عُُل� إلى الثلاث
شـــاة، على فـــرض نّّأ خمسمائـــة منهـــا في غايـــة الـــِكِبر، وخمسمائـــة في غايـــة 
ــع  ــة، وجمـ مـ ــل محَرَّ ــدى السلاسـ ــطة، ونّّأ إحـ ــة متوسّّـ ــر، وخمسمائـ الصغـ
ـــل ثلاث  ـــدة، وحص ـــاف على ح ـــن الأصن ـــف م ـــل في صن ـــو داخ ـــا ه كلّّ م
مـــةٌٌ، والبايقتـــان  سلاســـل متمي�ـّـزة، ولم تكـــن متشـــتّّتة، لكـــنّّ إحداهـــا محَرَّ
ـــد  ـــل لا يبع ـــورة، ب ـــبهة المحص ـــكامًا بالش ـــقٌٌ ح ّــه ملح ـــر ن�أ ـــان، فالظاه محلّّلت

ًــا. أنـّــه منـهــا عرفــ

))) فرائد الأصول: 233/2 - 234.

))) فرائد الأصول: 266/2 - 267.

د  الـــرَدَّ كـــان  إذا 
بـــــــين الأمــــــور 
المحصورة  ـــير  غ
أفـــــــرادًًا  كـــثيرة
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كيـف لا، ولا عُُــسر في الاجتنـاب عنهـا، ولا خـروج لتلـك اطلأـراف 
عـن محلّّح ابلاـتلاء على ذلـك الفـرض، بـخلاف يرغه من الفـروض، فتدَبَّر.

ّـه فــيما لــو دار الأمــر ينب الحــرام ويرغ الواجــب، بالنســبة إلى مــا  هــذا كل�
يقتـضيـه التحقـيـق ـيفما ـهـو المـمّّه مـنـه.

ومّّأا لو اشتبه الواجب بغير الحرام، هفو على قسمين:

د ينب  ، كما إذا تــرَدَّ د الواجــب ينب أمريــن متبايــننيَن الأوّّل: مــا إذا تــرَدَّ
الظهــر والجمعــة في يــوم الجمعــة، وينب الــقصر والإتمـام في بعــض المســائل، 
ــالى، ولم  ــم الله تع ــو حك ــا ه َـم م ــخ، ولم يُُعل� ــة فراس ــفر إلى أربع كما في الس

سـتعلام. نم اـلا نّ ـ يتمـكّ

الثاني: ما إذا تردّّد الواجب ينب الّّقلأ والأكثر. 

ــدم  ــة ع ــن جه ــرام م ــغير الح ــب ب ــتباه الواج ــإن كان اش ّـا اوّّلأل: ف م�أ
النــصّّ، فبالنســبة إلى حرمــة المخالفــة القطعي�ّـة في المثــالنيَن الســابقنيَن لا كلام 
هيفــا، كيــف لا، وتــرك الــصلاة هيفما رأســــا مخال�فٌٌِ للإجماع، بــل الضرورة، 

وفي يرغ المـثـالنيَن لا ـإشـكال في حرمتـهـا.

كيــف لا، وهــي معصيــة عنــد العــقلاء! إذ لا يفرّّقــون ينب الخطــاب 
المعلــوم تفصــالًاي أو جمإــاالًا في حرمــة مخالفتــه، وفي عدّّهــا معصيــة بلا ريــب، 
ونّّأ  ذلــك)1(،  خلاف  الخوانســاريّّ  ـّق  كالمحق� بعهضــم  مــن  ظهــر  ونإ 

مـاع. هـة الإجم نم جـ يـس الّاإ ـ عـة لـ هـر والجمـ ثـل الظـ مـة في مـ الحرـ

))) مشارق الشموس: 454/1.

الواجب  اشتب�اه 
بـــــغير الحـــــرام
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ّــة،  ـــة القطعي� ـــوب الموافق ـــكلام في وج ـــزاع وال ـــدةُُ الن ـــف كان، فعم وكي
ّـة،  ــة القطعي�ـ ــول بوجـــوب الموافقـ ــتند للقـ ــه قـــونلا، ولــــامّا كان المسـ ويفـ
ًــا)1(،  ـــقالًا وشرعــ ـــع ع ـــدم المان ـــتضي وع ـــود المق ـــس الّاإ وج ـــدة لي ّــه القاع ون�أ

تــه. ّــم في تماميّّـ فليتكلـ

فنقـــول: لا إشـــكال ولا ريـــب في وجـــود المقـــتضي؛ بداهـــة نّّأ الواجـــب 
ـــالم والجاهـــل، ونإ  ـــمّّ الع ـــه يع ـــع، ونّّأ وجوب ـــتٌٌ في الواق ـــه ثاب د وجوب مــرَدَّ ال
ـّـه لـــو اختـــصّّ موضـــوع الوجـــوب في خصـــوص العـــالم بـــا  لم نقـــل بأن�
ـــم  ـــه إلى نّّأ العل ـــتنادًًا من ـــر)2(؛ اس ـــة في التحري م ـــن العََالّا ـــدور، كما ع ـــزم ال ل
ـَـف الوجـــوب على العلـــم بـــه،  بالوجـــوب موقـــوفٌٌ عليـــه، فكيـــف يتو�ق
ِــف  ـــه - والمتو�ق ـــه العلـــم الوجـــوب الواقعـــيّّ - أي: ثبوت َــف علي ـــإنّّ المتو�ق ف

على العــلـم تنجــيـزه.

ذّي لا يكــون تــأثير المقــتضي الّاإ بإحــرازه، أي  ولكــنّّ عــدم المانــع - ال�
انتفاـئـه - محلُُّح نـظـر، ـبـل مـنـع:

د ينب  ـّة الأمــر بما هــو مــرَدَّ : فلأنّّ العقــل نّّإما يحكــم بمنجّّزي� أمّّــا أوّّلًاا
شــيئين، ليــس الّاإ على نحــوٍٍ لا تكــون مخالفــة قطعي�ّـة وعصيــان قطعــيّّ، بــأن 

هنما. جـب ـيب د الواـ تـرَدَّ ني ـ ني اللـذ لا يترك ِكِلا الأمرـ

ــل  ــب، فالجاه ــن الواج ــم م ــا عُُل ــدار م ــوطٌٌ بمق ــه من ــف لا، وحكم كي

))) هذا الدليل ذكره اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 280/2. 
ــر الأحــكام:  مــة في تحري ــد الأصــول عــن العََالّا ))) حــكاه الشــيخ الأنصــاريّّ في فرائ
280/2، ولم نعثــر عليــه في تحريــر الأحــكام. نعــم، ذكــره في منتهــى المطلــب: 

.230/4

ــوب  ــ ــث وجـ ــ بـ
الــــــوافــــــقــــــة 
ـــة الـــقـــطـــعـــي�
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تــردّّده ينب أمريــن، هــو ونإ كان قــاالًاب  بخصــوص الواجــب لغــرض 
، لكــن لا يلزمــه العقــل بأزيــد م�ّـا عُُل�ِـم، مــن كــون  لتوجّّــه التكليــف مجــمالًا

ني. دََح الأمرـ بـه ـأ َـف ـ المكلـ

ومـــن هنـــا: قـــال الشـــيخ : »نّّإ حكـــم العقـــل بالعـــذر، نإ كان مـــن 
جهـــة كـــون الجاهـــل يَرَغ قابـــلٍٍ لتوجّّـــه التكليـــف إليـــه هـــو أشـــدّّ منعـــًـا، 
والّاإ لجاز إهمـــال المعلـــوم جمإـــاالًا رأســـًـا«)1(؛ ضرورة نأ لا يُُقـــال بكـــون 
، ولا يُُقـــال  الجاهـــل في المقـــام يَرَغ قابـــلٍٍ لتوجّّـــه التكليـــف إليـــه أصالًا
ـّـة الجاهـــل في المقـــام بقـــولٍٍ مطلـــقٍٍ؛ لجـــواز  بـــأنّّ العقـــل حاكـــمٌٌ بمعذوري�

التكليـــف بالمجمـــل بلا ريـــب، البت�ـّـة.

ـــا ثانيــــًا: فلأنّّ النقـــل لا شيء منـــه يـــدلّّ على وجـــوب الموافقـــة  وأم�
القطعي�ـّـة، بـــل يفـــه مـــا يـــدلّّ على العـــذر بالنســـبة إلى لـــزوم الجمـــع، فـــإنّّ 
ـــزم  ـــن، والّاإ ل ـــةًً بالنســـبة إلى كلٍٍّ مـــن الأمري ّــة البراءة، ونإ لم تكـــن جاري أدل�
ـــةٌٌ بالنســـبة إلى لـــزوم الجمـــع يبنـــهما؛  ـــا جاري ّــة، لكنّهّ جـــواز المخالفـــة القطعي�

َــم. ـــا لم يُُعل� ـــو م� إذ ه

ّـا صحيحــة عبــد الرحمــن الــواردة في جــزاء الصيــد)2(، هفــي ونإ كان  وم�أ
هيفــا: »إذا أصبت�ُـم مثــلََ هــذا ولم تــدروا، فعليكــم بالاحتيــاط«، لكــنّّ الأمــر 
نّ مــن العلــم، كما ترشــد  بالاحتيــاط هيفــا، ونإ كان في صــورة عــدم التمك�
ّـى تســألوا وتعلمــوا«، الّاإ نّّأ  ــة المذكــورة هيفــا، بقولــه: »حت� إلى ذلــك الغاي
تجويــز الشــارع لترك أحــد المحتمََــلََين والاكتفــاء بالآخــر، كما في مــوارد 

))) فرائد الأصول: 280/2 - 281.
))) الكافي: 391/4، باب القوم يجتمعون على الصيد، ح1.
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ــع في  ٌ في الواق ــع�يَّنٌ ــدٌٌ م ــه واح َـف ب ــع نّّأ المكل� ــتمالين، م ــيير ينب الاح التخ
ّـزوم مــن الأمــر بالاحتيــاط، بنــاءًً على  تعــارض النــصّّين م�ّـا يأبــى إرادة الل�
مــا لا يبعــد مــن نّّأ التجويــزََ إرشــاديٌٌّ لا تعب�ّـديٌٌّ، حت�ّـى يكــون الترخيــص 
ّـه مــا لم تحــرز البدلي�ّـة،  َـل الآخــر بــدالًا عنــه، ون�أ لترك الواقــع بجعلــه المحتم�

.)1(  ّـل الشــيخ فلا اكتفــاء، كما ي�تخ

ــيّّ  )2( بعــد ذلــك  ــان النظــر في كلمات القمّّ ــه في يب ــذٍٍ، فما عن وحينئ
مــن قولــه: »نعــم، بعــد اختفــاء هــذا الخطــاب المطلــق يصــحّّ نأ يــرد 
 ، خطــابٌٌ مطلــقٌٌ، كقولــه: اعمــل ذبلــك الخطــاب ولــو كان عنــدك مجهــوالًا
ــرد خطــابٌٌ مشروطٌٌ،  ــومٍٍ، كما يصــحّّ نأ ي ــو كان يَرَغ معل ــه ول ــت بما يف وائ
ّـه لا يجــب عليــك مــا اختفــى عليــك مــن التكليــف في يــوم الجمعــة، ونّّأ  ون�أ

. بـه تفـالًايص لـه علـيـك مشروطٌٌ بعلـمـك ـ وـجـوب امتثاـ

ــن  ــاني إلى البراءة ع ــع الث ــاط، ومرج ــر بالاحتي ــع اوّّلأل إلى الأم ومرج
ًـا...«. اـلـكلِِّ نإ ـأفـاد نـفـي وـجـوب الواـقـع رأســ

إلى قولــه: »لكــنّّ دليــل البراءة على الوجــه اوّّلأل ينــافي العمــل الإجمــالّيّ 
الثــاني يرغ موجــود،  بالعلــم، وعلى  المغي�ـّاة  ـّة البراءة  أدل� بنفــس  المعــتربَر 
يفلــزم مــن وجــوب مراعــاة العلــم الإجمــالّيّ، وعــدم وجــود دليــلٍٍ على 
ــوب  ــل بوج ــم العق ، نأ يحك ــاالًا ــوم جمإ ــامََ المعل ــلََين مق ــد المحتمََ ــام أح يق

الاحتيــاط...«)3(، إلى آــخره.

))) فرائد الأصول: 282/2.
))) القوانين المحكمة: 85/3 - 86.

))) فرائد الأصول: 287/2 - 288.
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هفو مبنيٌٌّ على ذلك الّّذي تخيّّله الّّذي عُُِلِم وهنه بلا ريب. 

ومّّأـا مـا ذكـره)1( مـن ورود الأمـر بالاحتيـاط في كـيٍرٍث مـن المموارد، فما 
لم يسـتفد الوجـوب منـه لا يجديـه قطعـــا، ومـا كان منـه مفـاده الوجـوب، 
دة ينب ثنائيّّـة وثلاثيّّـة ورباعيّّـة مـن لـزوم  كالـوارد يفمـن فاتتـه فريضـة مـرَدَّ
الإتيـان بـثلاث فرائـض)2(، هفـو كذلـك أيضـــا؛ إذ لا يمـسّّ محلّّح الكلام - 
أعنـي: مـا تقتيضـه القاعـدة - لخروجـه عـن مقتضاهـا بالنـصّّ، كما سـيأتي 

يـبان ذلـك، بلا ورود شيء عليـه.

هــذا، مــع نّّأ التمكّّــنََ مــن تمــام الاحتيــاط في العبــادات، حت�ـّى مــن 
ــنٍٍ  ــيّّ، يُرُغ ممك ــب الواقع ــرّّب المعــتربَر في الواج ــاة قصــد التق حيــث مراع
م؛  بالنســبة إلى كلٍٍّ مــن المحتمََــلََين مــن جهــة اســتلزامه للتشريــع المحــَرَّ
لإتيــان يرغ الواجــب الواقعــيّّ على جهــة العبــادة، وكــون الأمــر دائــرًًا ينب 
لَََين، وينب الإتيــان بهما مهــمالًا لقصــد التقــرّّب  اقلاتصــار على أحــِدِ المحتم�

يـع. نع التشرـ فـرارًًا ـ لـكلِِّ ـ في اـ

والثـاني: لا شـكّّ في كونـه أولى لوجـوب الموافقة القطعيّّـة - كما عن 
الشـيخ  )3( - نّّإما يتّّجـه حيـث يُُلّّسـم وجوب المواقـفة القطعيّّة.

فأعلـه  ينّيأ  إلى:  منـهما  كلٍٍّ  يقصصد في  بـأن  التقـرّّب  إمـكان قصـد  وفـرض 
 -)4(  ليتحقّّـق بـه، أو بصاحبـه التعبّّد بإتيـان الواجب الواقعـيّّ - كما عنه

))) ذكر ذلك اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 288/2.
))) المحاسن: 352/2، كتاب العلل ح68.

))) فرائد الأصول: 291/2.

))) فرائد الأصول: 291/2.
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لا يجديـه أيضـــا؛ إذ كلٌٌّ منـهما مـا لم يتعَبَّـد بـه، كيـف يحصـل ويتحقّّـق بـه، أو 
بصاحبـه التعّـبّد بإتيـان الواجـب الوايّّعـق؟!

ــأنّّ  ــه، ب ــد جزم ــذا النحــو مــن الإمــكان بع مــع نّّأ التجــاءه  إلى ه
ّـد في كلٍٍّ منــهما يُرُغ ممكــنٍٍ، ولم يبــقََ على هــذا الجــزم،  قصــد التقــرّّب والتعب�
ــل...«)1( إلى  ّـة الفع ــل: نّّأ ني� ــدُُ: »والحاص ــه بع ــه قول ــا تكفّّل ــه ممّّ ــل نقض ب
ب بــه  َـد بــه، والمتقــَرَّ ّـق الواجــب المتعب� آخــره، مــن كفايــة قصــد احــتمال تحق�

ــهما)2(. ــن كلٍٍّ من ــالى في ضم إلى الله تع

وكيـف كان، فـعلى مـا تقتيضه القاعـدة على المختار، فحيـث كان احتمالُُ 
الاحـتمال،  كفايـة  مـن  علمـت  قـد  كما   - التقـرّّب  لقصـد  مسوّّغـــا  الأمـر 
وكالاحتيـاط لاحـتمال الأمـر، كغُُسـل الجنابـة نإ احتمـل الجنابـة - لا يلـزم 

محذحور نمـ لـزوم مراعـاة صـقد الترّّقـب في العبـادات بلا ريـب.

نّ من تمـام الاحتيــاط في العبادة،  ثــمّّ لا يخفــى نّّأ مــا ذكرنــا مــن نّّأ التمك�
حت�ّـى مــن حيــث مراعــاة قصــد التقــرّّب المعــتربَر في الواجــب الواقعــيّّ، يُرُغ 
لَََين، مــا لم نقــل بإمــكان إثبــات الوجــوب  ممكــنٍٍ بالنســبة إلى كلٍٍّ مــن المحتم�
لَََين؛ اســتنادًًا إلى نّّأ اوّّلأل  الشرعــيّّ المصحِِّــح لني�ّـة الوجــه والقربة في المحتم�
ــو فــرارًًا عــن المخالفــة القطعي�ـّة، والثــاني:  مــهنما: واــبٌٌج بالإجمـماع، و
ِـت للوجــوب الشرعــيّّ الظاهــريّّ؛ إذ  واجــبٌٌ بحكــم الاســتصحاب المب�ث
مـقـتضى اـلاسـتصحاب ـبقـاءُُ اـلاشـتغال وـعـدمُُ الإتـيـان بالواـجـب الواقعيّّ.

))) فرائد الأصول: 292/2.
))) فرائد الأصول: 291/2 - 292.
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 عنــه  الشــيخ  بــه  مــا أجــاب  يــرد  قلنــا ذبلــك، فلا  لــو  ومّّأــا 
ــه  ــإنّّ جواب ــره، ف ...«)1( إلى آخ ــه وّّأالًا ــل المأتّيّ ب ّـا المحتمََ ــت: م�أ ــه: »قل بقول
ــه  ّـق الواجــب ب ــه لاحــتمال تحق� ــأنّّ وجوب ــل اوّّلأل: ب عــن وجــوب المحتمََ
ــب للفــرار عــن المخالفــة القطعي�ّـة، لا يجــدي في دفــع دعــوى الإجمــاع  الموِجِ

على وجوــبه، كما لا يخــفى.

ــن  ــام م ــذا المق ــه في ه ــع جريان ــتصحاب بمن ــن الاس ــه)2( ع ّـا جواب وأم�
مـر. نم وّّأل اـلأ يـع ـ جـوب الجمـ قـل بوـ كـم العـ هـة حـ جـ

ففيه: نّّأ حكم العقل ذبلك يُرُغ مسلّّمٍٍ للقائل بما ذكر. 

ّـا جوابــه)3( عــن الاســتصحاب ثانيــــا بــأنّّ اســتصحاب عــدم الإتيــان  وأم�
، حت�ّـى يكــون  َـل الثــاني، كالظهــر مــالًاث بالواجــب، لا يثبــت وجــوب المحتم�

ُـه شرعيّّـ�ــا الّاإ على تقدـيـر الـقـول باـلأصـول المـِبِثتـة. وجوـب

ففيـه: نّّأ الواجب في المقام المسـتصحََب عدم إتيانـه هو ما ينب المحتمََلََين 
الّّـذي لا يكـون ولا يتحقّّـق بـدون المحتمََـل الثـاني، لا خصـوص أحدهمما 
واقعـــا، حتّّـى يُُقـال: نّّإ وجـوب الثـاني كالظهـر مـالًاث مـن الأمـور اتّّلافاقيّّة 

المقارنـة مع المسـتصحََب.

على نّّأ كــونََ وجــوب المحتمََــل الثــاني ليــس مــن الآثــار الشرعي�ـّة 
ــات  ، لا يقــدح في إثب ــل مــن لوازمــه عــقالًا ًـا، ب لوجــوب مــا وجــب سابقــ

))) فرائد الأصول: 293/2.
))) أي: اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 293/2.
))) أي: اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 294/2.
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ــزم  ــث يل ًـا، بحي ّـزوم واضحــ ــد نأ كان الل� ــتصحاب، بع ــوب بالاس الوج
ًـا منزلــة الأثــر الشرعــيّّ، يفكــون خطــاب »لا تنقــض« يفيــده،  تنزيلــه عرفــ

دًًّا. َـر جي� ًـا، فتدب� ــاء مــا وجــب سابقــ ــد بق كما يفي

ــو  ــيما ل ّـة، ف ــة القطعي� ــوب الموافق ــول بوج ــع نّّأ اللازم للق ّـه م ــذا كل� ه
ــان - كالظهــر والــعصر - ينب الــقصر والإتمـام، نأ  ــان المتّّترب ــردّّد الواجب ت
حــق الفــراغ اليقينــيّّ  يُُعــتربَر في صحّّــة الدخــول في محتــمََلات الواجــب الالّا
مــن اوّّلأل بإتيــان يجمــع محتمََلاتــه، ونإ ذكــر في ذلــك قــونلا، فــإنّّ الت�ترّـب 
ـّه ينب الواجــبين واقعـــًا، لكــنّّ الشروع في  ونإ كان الإنصــاف والحــقّّ ن�أ
لٍٍَ مــن محتمََلاتــه لا يصــحّّ، الّاإ بعــد إحــراز  الــعصر، ولــو بالنســبة إلى محتم�
ــه؛  ــع محتمََلات ــان بجمي ــد الإتي ــون الّاإ بع ذّي لا يك ــر ال� ــن الظه ــراغ م الف

ًـا لا يكــون ـبـدون ذـلـك. بداهــة نّّأ إحــراز الإتيــان بالظهــر واقعــ

وكـــون المصحِِّـــح للإتيـــان بالعصــــر بعـــد الإتيـــان ببعـــض محتـــمََلات 
الظهـــر، بـــأن يؤتـــى ببعـــض محتـــمََلات الـــعصر، هـــو المصحِِّـــح لإتيـــان 
ـــل الظهـــر لاحـــتمال الأمـــر، لاشتراكـــهما في الشـــكّّ، وفي جريـــان  محتم�

شـتغال. قـاء اـلاـ لـة ـبـ أصاــ

وأصالــة عــدم فعــل الواجــب لا يجــدي، بــل لا يتّّجــه للفــرق ينب 
الأمريــن؛ إذ المصحِِّــح لإتيــان محتمََــل الظهــر توجّّــه الأمــر بــه قطعـــًا، 
َـل الــعصر قبــل الفــراغ مــن محتــمََلات الظهــر؛ إذ  بــخلاف الإتيــان بمحتم�

ًـا. لـعصر قطعــ مـر باـ ّـه اـلأ حـراز لتوـجّ لا ـإ

ــعصر  ــل ال ــان بمحتمََ ــة الإتي ــا: يتّّجــه التمسّّــك في عــدم صحّّ ومــن هن
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ــدم  ــر، وع ــتغال بالظه ــاء الاش ــة بق ــر، بأصال ــمََلات الظه ّـة محت ــل تمامي� قب
يّّع. جـب الواـق عـل الواـ ـف

ــل  ــة محتمََ ــن صحّّ ــك م ــن خلاف ذل ــيخ  )1(، م ــائل الش فما في رس
العصـــر قبــل تمامي�ّـة محتــمََلات الظهــر، ومــن عدم جــواز التمسّّــك بالأصل 

ِـر وهـنـه، بلا رـيـب. المزـبـور، لا يخـفـى على المتدـب

د الواجب، واشتبه بغير الحرام من جهة عدم النصّّ.  هذا كلّّه يفما لو ترَدَّ

هنــا  فــالخلاف  النــصّّ،  جمإــال  جهــة  مــن  الاشــتباه  كان  لــو  ومّّأــا 
ــث القاعــدة،  ــاك، مــن حي ــار هن ــا هــو المخت ــار هن ــاك، والمخت كالخلاف هن
بــل لا يبعــد كونــه هنــا أولى، فــإنّّ »عين« في قولــه: »ائتنــي بــعيٍنٍ«، صــادقٌٌ 
وُا عَلََىَ  وُا عَلََىَ حََافِظ� على كلِِّ واحــدٍٍ مــن معانيــه، وكــذا الوســطى في قولــه تعــالى: Pحََافِظ�
ل�ــوُسُْْطََىO )2(؛ لصــدق الوســطى على الجمعــة وعلى  َـوََاتِِ وََالــصََّلَاَةِِ ا ل�ــوُسُْْطََىالصََّ�ل َـوََاتِِ وََالــصََّلَاَةِِ ا الصََّ�ل
الظهــر؛ للتوسّّــط ينب صلاة الغــداء وصلاة العـــصر، ونإ ورد في بعــض 
هـا الجمعــة)3(، وفي بعــضٍٍ آخــر يرغ الجمعــة)4(؛ إذ لم يظهــر منهــا  الأخبــار ن�أ

. يـس الّاإ لـصلاتين لـ حـدى اـ ّـة ـإ خصوصـي

ّـى  ــان، حت� ّـف على يب ذّي يتو�ق ــل ال� ــف بالمجم ــن التكلي ــذٍٍ، لم يك وحينئ
يـان ـنع وـقـت الحاـجـة. تـأخير البـ بـح ـ يُُـقـال بقـ

))) فرائد الأصول: 313/2.
))) سورة البقرة: من الآية 238.

))) مجمــع البيــان: 127/2، وعنــه الحــرّّ العــاملّيّ في وســائل الشــيعة: 23/4، البــاب 
6 مــن بأــواب أعــداد الفرائــض، ح4.

))) الكافي: 271/3، باب فرض الصلاة ح1.

الواجب  اشتب�اه 
ــغيره مــن جهة  ب
النصّّ إجــمــال 
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هــذا، مــع نّّأ التكليــف بالمجمــل لا ســبيل إلى تقبيحــه، مــع العلــم 
ــار، والّاإ لجازت  ــرينف على المخت ــد الط ــزوم أح ــل بل ــم العق ــه وحك بتوجّّه
بـل لا خلاف في حرمتـهـا. تـي لا رـيـب ولا ـإشـكال، ـ ّـة الّّـ المخالـفـة القطعـي

لــزوم الاحتيــاط  مــن   في رســائله)1(  الشــيخ  فما عــن  وحينئــذٍٍ 
بالجمــع ينب الأمريــن، كما تــرى.

 هذا لو كان الإجمالُُ من حيث متعَلَّق الأمر اللزوميّّ. 

ومّّأـا لـو كان مـن حيـث اشتراك الأمـر ينب اللّّـزوم والنـدب، ونإ كان 
اشتراكـــا معنويّّـــا على مـا هو المختـار، كما حرّّرناه في محلّّـه، فلا ريب في عدم 

لـزوم الفعـل حينئذٍٍ.

ــارٍٍ  ــل البراءة ج ًـا، فأص ــه مشكوكــ ــبهة في كون ــه لا ش ــف لا، ولزوم كي
ــون  ــث تك ــصّّ، حي ــال الن ــع جمإ ــه، م ــون ب ّـة قائل ّـى نّّأ الأخباري� ــه، حت� يف
ــى  ــن نف ــاملّيّ)2( ويرغه)3( ممّّ ــدّّث الع ــن المح ــر م ّـة، كما يظه ــبهة وجوي�ب الش

جـوب. الخلاف في ـإـجراء البراءة الأصلـيـّة عــند الــشك في الوـ

ـّف  التو�ق وجــوب  الحدائــق  صاحــب  المحــدِِّث  عــن  ـِل  نُُق� ونإ 
ـل يفــه  والاحتيــاط)4( - تبعـــًا للمحــدّّث الإسترآبــاديّّ)5( - فــيما لــو أُُِـجمِ

))) فرائد الأصول: 288/2.
))) وسـائل الشـيعة: 163/27 - 164، البـاب2 مـن بأـواب صفـات القـاضي، ذيـل 

الحديـث 33.
))) الحدائق الناضرة: 77/1.

))) الحدائق الناضرة: 100/1، المقدّّمة الرابعة.
))) الفوائد المدنيّّة: 339.

الإجــــمــــال مــن 
ـــتراك  ــ جــهــة اش
بين  الأمـــــــــــــر 
والندب الــلــزوم 
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النــصّّ، دون مــا لا نــصّّ يفــه، كيــف لا، ولا فــرق ينب الأمريــن، بعــد عــدم 
إحــراز الإلــزام يفــهما، البت�ـّة.

هذا كلّّه يفما لو كان اشتباه الواجب بغير الحرام من جهة جمإال النصّّ. 

ــائل  ــض مسـ ــصّّين، كما في بعـ ــؤ النـ ــة تكافـ ــن جهـ ــو كان مـ ــا لـ ـ وم�أ
الـــقصر والإتمــام، فالمشـــهور يفـــه التخـــيري)1(، بـــل يقـــل لا يُُعـــرََف في ذلـــك 
ـــب القـــول بالاحتيـــاط بالجمـــع إلى  خلافٌٌ مـــن الأصحـــاب)2(، ونّّإما نُُِسِ

شريـــف العـــلماء)3(. 

ـذّي يقتيضـــه التحقيـــق في المقـــام هـــو نأ يُُقـــال: لــــامّا  وكيـــف كان، فال�
كان احـــتمالُُ التســـاطق مخاِلِفـــًـا للإجمـــاع وطريقـــة العـــقلاء، وكان حكـــم 
ذّي يـــدور مدارهـــا  ّــة ال� العقـــل في المقـــام ليـــس الّاإ بحرمـــة المخالفـــة القطعي�

العصيـــان، فلا منـــاص عـــن لـــزوم التخـــيري العـــقلّيّ.، هـــذا.

ــا دلّّ على  ّـى مـ ــارض، حت�ـ ــن المعـ ــليمةٌٌ عـ ــيري سـ ــار التخـ ــع نّّأ أخبـ مـ
ـــن  ـــن الأمري ـــة شيء م ـــدم موافق ـــروض ع ـــاط؛ إذ المف ـــه الاحتي ـــذ بما يف الأخ

المدّّترد ـيبـهنما المكلــَـف ــبـه للاحتــيـاط.

ّــة، لا  ـــارض الأدل� ـــد تع ـــه عن ـــن أدلّّت ـــاط م ّــة الاحتي ـــتظهار مطلوي�ب واس
ــار  ــة لأخبـ ــندًًا ودلالـ ــاوم سـ ــار الاحتيـــاط لا تقـ يجـــدي بعـــد كـــون أخبـ

التــيريخ الّّــتـي المــهشور على مفادــهـا بلا رــيـب.

))) فرائد الأصول: 298/2.
))) وسيلة الوسائل في شرح الرسائل: 237.

ّـد باقــر الطباطبائــيّّ اليــزديّّ في وســيلة الوســائل:  م�حمُح ))) الــذي نســبه إليــه هــو الســيّّد 
.237

الواجب  اشتب�اه 
بــــغيره لــتكــافــؤ 
الــــــــنــــــــصّّين

المصنّّف  تحقـيق 
ــة  ــأل مـس فـــــــي ال
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هذا كلّّه لو كان الاشتباه من جهة تعارض النصّّين. 

ـّا لــو كان مــن جهــة اشــتباه خصــوص الموضــوع، كما في صــورة  وم�أ
ــث القاعــدة لا يجــب  ــق، فمــن حي ــة، أو الماء المطل بل ــة، أو الِقِ اشــتباه الفائت
ًـا، والعقــل لا يحكــم الّاإ  الزائــد على الواحــدة؛ إذ هــي المخاطََــب بهــا واقعــ
ــع  ــي وق ــور الّّت ــن، أو الأم ــة تربك الأمري ّـة الحاصل ــه القطعي� ــة مخالفت بحرم
َـنْْ فاتتــه فريضــة  الترديــد يبنهــا، ونّّإما وجــب ضقــاء ثلاث صلــوات على م�
دة يبنهــا؛ لخصــوص مــا ورد في ذلــك ممّـّـا لا يقــتصر على مــورده -  مــرَدَّ
أعنــي: مــا كان الاشــتباه في المصــداق، لبعــض العــوارض الخارجي�ـّة - 
ّـل ذلــك  حيــث يكــون الترديــد ينب مــا اختلــف عــددًًا مــن الفرائــض، لما تكف�
ـّة على كلِِّ تقديــرٍٍ، ممّـّـا يــقضي بلــزوم إحــراز  التعليــل الــوارد ببراءة الم�ذ

ّـة. ّـة أو الثلاثـي بـه، كالاثنينـي مـور ـ نـوان المأـ عـ

ولـولا ذلـك الـوارد لما خرجنـا عـن القاعـدة، بـل كان الأمـرُُ كالقـول 
بعـدم وجـوب الاحتيـاط، فـيما لـو كان الاشـتباه الموضوعـيّّ في شرطٍٍ مـن 

بلـة. كالِقِ الواجـب،  شروط 

مــع نّّأ الشــيخ  - مــع قولــه بوجــوب الموافقــة القطعي�ّـة - قد صّرّح 
بإمكانــه في التنبيــه اوّّلأل)1(، بــل بعهضــم قال به)2(.

ــل،  ــد الجه ــرط عن ــقوط الشـ ــول بس ــث الق ــن حي بـه  قـولُُ ـ يـس الـ ولـ
ّـى يــرد عليــه مــا أورده، بــل مــن حيــث  ّـل  في الرســائل)3(، حت� كما ي�تخ

))) فرائد الأصول: 301/2.
ّ في السرائر: 184/1 - 185.  ))) كانب إدريس الح�لّيّ

))) فرائد الأصول: 301/2.

الواجب  اشتب�اه 
بـــغيره مــن جهة 
الموضوع اشتب�اه 
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بلــة  َـل وقوعهــا إلى الِقِ كفايــة الفعــل، مــع احــتمال الشـــرط كالــصلاة المحتم�
بحـكـم العـقـل.

ــلََين،  ــز الشــارع لترك أحــد المحتمََ ــا لا يبعــد مــن نّّأ تجوي ًـا إلى م مضافــ
ــاديٌٌّ  ــو إرش ينَصَّ ه ــ ــارض الن ــيري في تع ــوارد التخ ــر في م ــاء بالآخ والاكتف
لا تعب�ّـديٌٌّ، حت�ّـى يلــزم إحــراز المأمــور بــه واقعــــا، ونإ كان الشرط في مثــل 

نـد الجـهـل. ّـة الّّـتـي تـسـقط عـ ّـة لا العلمـي بـلـة ـنم الشروط الواقعـي الِقِ

ومــن هنــا: كان إيــرادُُ الشــيخ  وّّأالًا على القــول بســقوط الشرط في 
ــت الوجــوب الواقعــيّّ للفعــل  ــا إذا ثب ــكلام م ــأنّّ مفــروض ال ــام - »ب المق
بذها الشرط، والّاإ لم يكــن مــن الشــكّّ في المكل�َـف بــه...«)1( إلى آخــره - يَرَغ 
ــه  ــرق ينب شرط ــتٌٌ، بلا ف ــل ثاب ــيّّ للفع ــوبُُ الواقع ــورود؛ إذ الوج ــامِِّ ال ت

َـر. العلـيّّم والواـقيّّع، فتدـب

ــك  ــورد ذل ــن م ــهور ع ــدّّي المش ــن نّّأ تع ــل)2( م ــل يق ــال ب ــا يُُق ّـا م وأم�
النــصّّ الــوارد - وهــو تــردّّد الفائتــة ينب رباعي�ـّة وثلاثي�ـّة وثنائي�ـّة - إلى 
ــوا  ــث اكتف ّـة، حي ّـة وثلاثي� مـردّّدة ينب ثنائي� ــافر ال ــن المس ــة م ــة الفائت الفريض
هيفــا بــصلاتين، لم يكــن الّاإ مــن نّّأ ظاهــر التعليــل يفــه يفيــد عمــوم مراعــاة 

.)3(  ــيخ ــن الش ــب، كما ع ــه الواج ــتبه علي ــام اش ــك في كلّّ مق ذل

ــون  ــث يك ــة، حي ــراز التأدي ــزوم إح ــصّّ ل ــادُُ الن ّـه لـــامّا كان مف ــه: ن�أ ففي

))) فرائد الأصول: 302/2.
))) القائل هو السيّّد العاملّيّ في مفتاح الكرامة: 675/9 - 676.

))) فرائد الأصول: 300/2.
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الترديــد ينب مــا اختلــف عــددًًا مــن الفرائــض، فلا ريــب في نّّأ مــا اكتفــوا 
بــه في تلــك الفائتــة مــن المســافر مــن الــصلاتين لم يكــن مــن التعــدّّي عــن 
النــصّّ، ونّّأ التعليــل لا ظهــور لــه فــيما زعــم مــن العمــوم المدّّعــى، كما لا 

َـر. َـنْْ تدب� يخفــى على م�

ــا،  ّـه علهي ــي نب� ــور الّّت ــن الأم ــس م ــن الخام ــيخ  م ــره الش ــا ذك وم
حيــث قــال: »لــو فــرض محتــمََلات الواجــب يُرُغ محصــورةٍٍ لم يســقط 
القبلــة  إلى  كالــصلاة   - شرطــه  باعتبــار  الـمردّّد  الواجــب  في  الامتثــال 
المجهولــة وشــبهها - قطعــــا؛ إذ غايــة الأمــر ســقوط الشرط، فلا وجــه لترك 

ــره.  ــا ذك ــر م ًـا...«)1( إلى آخ المشروط رأســ

فيـــه: لا يخفـــى عليـــك مـــا فـــيما اختـــاره مـــن الوجـــه الثـــاني مـــن الوجـــينه 
المذكوريـــن في الأمـــر الخامـــس)2( - أعنـــي: جـــواز اقلاتصـــار على واحـــد 
مـــن المحتـــمََلات - حـــرًًذا مـــن المخالفـــة القطعي�ـّـة ووجـــوب الإتيـــان بما 
تيــــرسّر مـــن المحتـــمََلات؛ اســـتنادًًا إلى نّّأ اللازم - بعـــد الالتـــزام بحرمـــة 
مخالفـــة الواقـــع - مراعاتـــه مـــهما أمكـــن، ونّّأ عليـــه بنـــاء العـــقلاء في 
أوامرهـــم العري�فـّـة، ونّّأ الاكتفـــاء بالواحـــد التخـــيّّيري عـــن الواقـــع نّّإما 
ـــل  ـــم العق ـــرض حك ـــه وف ـــع عدم ّــا م ـــه، وم�أ ـــارع علي ـــصّّ الش ـــع ن ـــون م يك
ـــاب،  ـــدم العق ـــع بع ّــى يقط ـــه حت� ـــب مراعات ـــع، يفج ـــاة الواق ـــوب مراع بوج

إمــّـا لحــصـول الواــجـب، وإمــّـا لــسـقوطه ـبـعـدم ــرسّريت الفــعـل.

))) فرائد الأصول: 308/2.

))) فرائد الأصول: 308/2.

ــون  ــ ــم كـ ــ ــكـ ــ حـ
مــــحــــتــــمََلات 
غير  الــــواجــــب 
مـــــحـــــصـــــورة
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، إلى نأ قـــال: »وهـــذا  وهـــذا لا يحصـــل الّاإ بعـــد الإتيـــان بما تـــرسّري
هـــو اقلأـــوى«)1(.

وبيان ما قلنا َنَّأه: 

ــة  ــد حرمـ ــن - بعـ ــهما أمكـ ــع مـ ــاة الواقـ ــزومََ مراعـ : فلأنّّ لـ ــا أوّّلًاا ـ أم�
ّــز  ّــة - في حي� ـــم العري�ف ـــقلاء في أوامره ـــاء الع ـــه بن ـــع، ونّّأ علي ـــة الواق مخالف
المنـــع؛ إذ اللازم تـــرك مخالفـــة الواقـــع، ونّّأ هـــذا عليـــه بنـــاء العـــقلاء في 
ـــع  ـــه بالواق ـــقلاء واهتمام ـــيّّد الع ـــارع س ـــف لا، والش ّــة، كي ـــم العري�ف أوامره

قأـــوى ــنم اــهـتمام يرغه؟!

ـــاء  ـــه؛ بن ـــصّّ علي ـــث ين ـــه، حي ـــيّّيري عن ـــد التخ ـــى بالواح ـــذا اكتف ـــع ه م
ّــى لا  ًــا، حت� ًــا لا تعبّّديّّــ على مـــا لا يبعـــد مـــن كـــون اكتفائـــه بالواحـــد إرشاديّّــ

ـــصّّ. ـــدم الن ـــع ع ـــلََين م ـــد المحتم� ـــى بأح يكتف

وثانيـــًـا: فلأنّّ مـــع عـــدم نـــصّّ الشـــارع على الاكتفـــاء بالواحـــد ذلـــك 
اللـــزوم - أي: لـــزوم مراعـــاة الواقـــع مـــهما أمكـــن، بعـــد حرمـــة مخالفـــة 
الواقـــع - نّّإما هـــو مبنـــيٌٌّ على حكـــم العقـــل بوجـــوب الموافقـــة القطعي�ـّـة، 

ونإ لم يــنك للمأــمـور ــبـه عــنـوانٌٌ اــعـتبر بلا رــيـب.

ــوانٌٌ  ــه عن ــور ب ــن للمأم ــا لم يك ــك، م ــه ذبل ــم ل ــدّّم نأ لا حك ــد تق وق
اعــتبر، وحينئــذٍٍ فاقلأــوى هــو الوجــه اوّّلأل.

ـــه: »وهـــذا  ـــاني، مـــن قول ـــه الوجـــه الث ـــف كان، فما ذكـــره بعـــد تقويت وكي

))) فرائد الأصول: 309/2.
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 ٍ ـــع�يّنٍ ـــضٍٍ يرغ م ـــان ببع ـــن الإتي ـــع م ـــد المان ـــوردٍٍ وج ـــرد في كلّّ م ـــم مط� الحك
ـــمََلات«)1(.  ـــن المحت م

ٍ منهــا، ففــي  يزيّّفــه: مــا عقّّبــه بقولــه: »ولــو طــرأ المانــع مــن بعــضٍٍ مــع�يَّنٍ
الوجــوب - كما هــو المشــهور - إشــكالٌٌ، مــن عــدم العلــم بوجــود الواجب 
ينب الباقــي وأصــل البراءة«)2(؛ بداهــة عــدم العلــم بوجــود الواجب أيضــــا، 

ذّي طــرأ المانــع عليــه. فــيما عــدا البعــض الــغير المـعيَّنن ال�

ــاط، فلا  ــاب الاحتي ــن ب ــس الّاإ م ــراد لي ــن افلأ ــوب كلٍٍّ م ــع نّّأ وج م
نّ منــه م�ّـا عــدا هــذا البعــض،  نّ مــن بعهضــا المتمك� يســقط مــن عــدم التمك�

بلا ريــب على مــا اختــاره.

هذا كلّّه يفما يقتيضه التحقيق في صور قأسام: 

القسم الأوّّل: من قسمي ما لو اشتبه الواجب بغير الحرام. 

ّـا القســم الثــاني - وهــو مــا إذا تــردّّد الواجــب ينب اقلأــلّّ والأكثــر -  وأم�
ــر  فنقــول: نّّإ تحقيــق الحال في المجــال هــو نأ يُُقــال: إذا كان اقلأــلّّ والأكث
ارتباطــيّّين، ومرجــع تــردّّد الواجــب يبنــهما إلى الشــكّّ في جزئي�ـّة شيءٍٍ 
للمأمــور بــه وعدمهــا، بلا فــرق ينب كــون ذلــك الجــزء المشــكوك خارجيّّــــا، 
َـد بهــا الــصلاة،  ًـا مــن أمــرٍٍ خارجــيّّ كالطهــارة المقي� ّـا منتزعــ ًـا، م�إ أو ذهنيّّــ
ــر ينب  ــه، كما إذا دار الأم ــور ب ــع المأم ــود م ــدة في الوج ّـة متّّح أو خصوصي�
زء  ــكّّ في الج ــو كان الش ــيما ل ــة، فف ــة مؤمن ــة، أو رقب ــق الرقب ــوب مطل وج

))) فرائد الأصول: 309/2.

))) فرائد الأصول: 309/2.

الأولـى:  المسألة 
الــــــــشــــــــكّّ في 
الجزئيّّ�ة من جهة 
فــقــدان الــنــصّّ



153 المحص المقام الرابع: الشبهة غير

الخارجــيّّ ناشئـــًا مــن ذهــاب جماعــة إلى جزئيّّتــه)1(، كالاســتعاذة قبــل 
ــصّّ معــتربَر في المســألة، هفــل يجــري  ــث لا ن ــراءة في الركعــة الأولى، حي الق

ــونلا. ــتغال؟ ق ــب الاش ــل يج ــه، أو لا، ب ــل البراءة يف أص

ـــب المأمـــور بـــه ذو عنـــوانٍٍ  لا يبعـــد نّّأ المتّّجـــه الثـــاني، حيـــث نّّإ المرك�
ــكوك  ــزء المشـ ــدون الجـ ــب، بـ ـ ــك المرك� ــى ذبلـ ــه إذا أتـ ــكّّ في حصولـ يُُشـ
ـــا لا  ـــح، أو على م ـــا للصحي ـــن وضعه ـــقّّ م ـــو الح ـــا ه ـــاءًً على م ـــصلاة؛ بن كال

يـد الّاإ الصحــيـح. شـارع لا يرــ يـه، ــنم نّّأ الــ خلاف ـفـ

فالمقـــام، كما لـــو أمـــر المــولى بمعجـــونٍٍ، وعلـــم نّّأ إســـهال الصفـــراء هـــو 
الغـــرض مـــن المأمـــور بـــه، فـــإنّّ تحصيـــل العلـــم بإتيـــان المأمـــور بـــه لازمٌٌ 

يــب. ذٍٍئ بلا رـ حينـ

ّـة كلّّهــا مــن هــذا القبيــل؛ بلاتنائهــا  ــل قــد يُُقــال: نّّإ الأوامــر الشرعي� ب
ّـا مــن قبيــل العنــوان في المأمــور  على مصالــح في المأمــور بــه، والمصلحــة م�إ

ـبـه، أو ـنم قبـيـل الـغـرض.

ــت: نّّإ  ــه: »نإ قل ــداه بقول ــث بأ ــذا، حي ــن ه ــيخ  ع ــواب الش وج
: مســألة البراءة  ّـا وّّأالًا الأوامــر الشـــرعيّّة...« إلى آخــره، بقولــه: »قلــت: م�إ
والاحتيــاط يُرُغ مبتنيــةٍٍ على كــون كلِِّ واجــب يفــه مصلحــةٌٌ...«)2( إلى آخره.

))) نســبه الشــيهد اوّّلأل في ذكــرى الشــيعة إلى الشــيخ أبي علّيّ بــن الشــيخ الطــوسّيّ: 
ًـا الســيّّد العــاملّيّ في مفتــاح  331/3، ويفــه: ))وهــو غريــب((، ونســبه إليــه أيضــ

ــة: 234/7. الكرام
))) فرائد الأصول: 319/2.
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فيه: 

ـنَ قامـــت  ّــم على مذهـــب م� ـــي مـــن مثلـــه نأ يتكل� ّــه لا ينبغ : ن�أ أوّّلًاا
العدلي�ـّـة على خلافـــه.

بوجــود  المكتــفين  العدلي�ـّة  بعــض  التكل�ـّم على مذهــب  نّّإ  وثانيـــًا: 
المصلحــة في الأمــر، ونإ لم تكــن في المأمــور بــه، يُرُغ مجــدٍٍ، مــع غألبي�ـّة 
الأوامــر الحقيقي�ّـة ونــدرة الامتحاني�ّـة، لا قأــلّّ مــن نّّأ الإيــراد بــاقٍٍ بالنســبة 

إلى الأواــمر الحقيقـيـّة.

ًـا: نّّأ المصلحــة واللّّطــف والأثــر الآخــر مــن آثــار العبــادة، لــو لم  وثالثــ
تكــن في نفــس الفعــل، لم تكــن في الإتيــان بــه على وجــه الامتثــال، كما هــو 

ــكلام هيفــا. ــي لم يكــن ال ــة الّّت ّـة الصرف ّـة المقدّّمي� ــر الغي�ير الحال في الأوام

ـــه كـــون »وجـــوب إيقـــاع الواجـــب على وجهـــه،  ورابعــــًا: نّّأ زعم�
ـــم  ـــر لا يعل ـــه؛ نّّلأ الآتي بالأكث ـــن يف ـــا نح ـــذّّرًًا في م ـــه، متع ـــوب اترقان ووج

ــه«)2(. ــلّّ )1( في ضمنـ ّـه الواجـــب أو اقلأـ ـ ن�أ

فيـه: نّّأ الآتي بالأكثثر يعلـم: مّّإا بأنّّه خصوصُُ الواجب، أو ما في ضمنه، 
وهـذا النحـو من العلم كافٍٍ في وجوب إيقاعه على وجهه، بلا ريب. 

ّـا جوابــه  عامّا بأــداه بعــد ذلــك - مــن نأ: »لم يبــقََ الّاإ التخل�صّ  وأم�
مــن تبعــة مخالفــة الأمــر الموجّّــه إليــه...«، إلى آخــره - »بــأنّّ هــذا التخل�صّ 

))) في المصدر )الّّقلأ المتحقّّق(.
))) فرائد الأصول: 320/2.
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يحصــل بالإتيــان بما يعلــم نّّأ مــع تركــه يســتحقّّ العقــاب...«)1(، إلى آـخـره.

ــا  ًـا على م ّـب صادقــ ــه المرك� ــور ب ــو كان المأم ــدي ل ــذا نّّإما يج ــه: نّّأ ه في
عــدا المشــكوك وهــو في حي�ـّز المنــع، فــإنّّ أسماء العبــادات على مــا هــو 
ــرِِّد  ــح، لا إحــراز لصدهقــا على مــا جُُ ــى الصحي الحــقّّ مــن وضعهــا للمعن
مــن المشــكوك، بــل هــو كذلــك، ونإ قلنــا بوضعهــا للأعــمّّ، لكــن حيــث 
ّـق بهــا طلــبٌٌ مــن الشــارع، كما هــو محــلّّ الــكلام؛ إذ الشــارع لا يريــد  يتعل�

ّـة. يـح، البتـ الّاإ الصحـ

ّــب لم  ِــف بمرك� َــنْْ كُُل� ـــذة م� ـــح مؤاخ ـــتقلٍٍّ بقب ـــل يُرُغ مس ـــذٍٍ، فالعق وحينئ
ـــه  ـــذا، أو ل ـــو ه ـــل ه ّــه ه ـــكّّ في ن�أ ـــزاء، ويش ـــدّّة أج ـــه الّاإ ع ـــن أجزائ ـــم م يعل

ـــيخ  )2(؟ ّــل الش ـــفلانّيّ، كما ي�تخ ـــو الشيء ال ـــر وه ـــزءٌٌ آخ ج

ــه، أو مــن قبيــل  ّـا في المأمــور ب ــوان، م�إ مــع مــا قــد علــم مــن لحاظ العن
شـكوك. تـرك المـ ّـة في ـ عـدم المعذوريـ مٌٌك ـب هـو حاـ بـل ـ غـرض، ـ الـ

كيــف لا، ولا امتثــال تربكــه، فــإنّّ أصالــة عــدم اعتبــار الجــزء المشــكوك، 
يُرُغ صالحةٍٍح لإثـبـات ـمـا عُُلـِـم ـنم العـنـوان الـذّي لا رـيـب في اعتـبـاره.

هـذا، مـع نّّأ مـا ذكره في وجوب الاحتيـاط في المتبايننيَن بعينـه موجودٌٌ هنا، 
د ينب  وهـو نّّأ المقتــضي - وهـو تعلّّـق الوجوب الواقعـيّّ بالأمر الواقعـيّّ المرَدَّ
اقلأـلّّ والأكثـر - موجـودٌٌ، والجهـل التفصيلّيّ لا يصلح مانعـــا، لا عن المأمور 

ّـجّه الأمر، كما تدّّقـم في المتبايننيَن منه حرـ�فـا بحرف. بـه، ولا نعـ تو

))) فرائد الأصول: 321/2.

))) فرائد الأصول: 318/2.
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ــعٌٌ  ــا: نّّأ الجهــل مان ــار هن ــه: »نخت ــه  عــن هــذا - بقول ــإنّّ جواب ف
ّـف؛ لحكــم العقــل بقبــح  عــقلٌيٌّ عــن توجّّــه التكليــف بالمجهــول إلى المكل�
المؤاخــذة على تــرك الأكثــر المســبّّب عــن تــرك الجــزء المشــكوك مــن دون 
ّـه يُرُغ متّّجــهٍٍ، ونإ لم يعــارََض بقبــح المؤاخــذة على  یبــان«)1( - لا يخفــی ن�أ
تــرك اقلأــلّّ، مــن حيــث هــو مــن دون يبــان؛ إذ يكفــي في البيــان المســوّّغ 

ــرٍٍ.  ّـه مطلــوبٌٌ للشــارع على كلِِّ تقدي ــه العلــم بأن� للمؤاخََــذة علي

ـرََز مع ترك المشـكوك يُرُغ  فـإنّّ مـا عُُِلِـم مـن العنوان الملحـوظ الّّذي لم حيُح
عـريٍٍّ عـن كونـه يبانـــا، والّاإ لحكـم العقـل بتحقّّـق الامتثـال تربكـه واللازم 

منفٍٍتـ، كما قـد عُُِلِم.

وحينئــذٍٍ، فما ذكــره عقيــب ذلــك - بقولــه: »وبالجملــة، فالعلــم الإجمــالّيّ 
ـرٍٍّ في وجــوب الاحتيــاط؛ لكــون أحــد طريفــه  في مــا نحــن يفــه يُرُغ مؤث�
، والآخــر مشــكوك الإلــزام رأســــا«)2( - هفــو ممّاّ لا  معلــومََ الإلــزام تفصــالًاي
صُُّ ـمـا دّّقـمـه ـنم الججـواب الـذّي ـقـد عُُلـِـم وهـنـه. يجدـيـه شيئــًـا، فإنـّـه ملـخّ

ِـم نّّأ الطــرف الآخــر إلزامــه بحكــم العقــل ثابــتٌٌ؛  كيــف لا، وقــد عُُل�
ذّي قــد اعــتبر بلا ريــب. لإحــراز العنــوان ال�

ومــن هنــا: لا يمكــن التمسّّــك في عــدم وجــوب الأكثــر بأصالــة عــدم 
وجوبــه، ونإ كانــت ســليمةًً عــن المعارضــة بأصالــة عــدم وجــوب اقلأــلّّ، 

َـه معـلـومٌٌ على كلِِّ تقدـرٍٍي. حـيـث نّّإ وجوـب

))) فرائد الأصول: 321/2.

))) فرائد الأصول: 322/2.
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فــإنّّ الطــرف الآخــر، لـــامّا علم إلزامــه بحكــم العقل، فلا مجــرى للأصل 
بالنـسـبة إلـيـه، البتّّة.

ولـــامّا كان جريــان الدليــل العــقلّيّ في المقــام، م�ّـا لا ينبغــي الإشــكال يفــه 
نِ التمسّّــك للمختــار باســتصحاب الاشــتغال  على مــا حقّّقنــا، فلا مانــع م�
ــل  ــيّّ يقــتضي وجــوب تحصي ــأنّّ الاشــتغال اليقين ــلّّ، وب ــان باقلأ بعــد الإتي

الـيـقين ـبـالبراءة.
وما أجاب به اليشخ  عن اوّّلأل: 

: »مــن منــع جريانــه، حت�ّـى في مــورد وجــوب الاحتيــاط، كما تقــدّّم  أوّّلًاا
، حيــث لا شــكّّ بعــد الإتيــان باقلأــلّّ بالنســبة إلى الزائــد لحكــم  في المتبايــننيَن

العقــل بــالبراءة.
والأكثــر  اقلأــلّّ  ينب  الـمردّّد  الأمــر  وجــوب  بقــاء  نّّأ  مــن  وثانيـــًا: 
نَ قبــل الشــكّّ،  بالاســتصحاب لا يجــدي؛ بعــد فــرض كــون وجــود المتق�ي

يَرَغ مجـدٍٍج في الاحتــياط، الّاإ على الــقول باـلأـصل المثبــِت.
ّـه يمكــن نأ يُُقــال: نّّإا نفينا في الزمان الســابق وجــوب الأكثر؛  وثالثــــا: ن�أ

حق«)1(. لقُُبــح المؤاخــذة مــن دون يبان، فكيــف يثبت في الزمــان الالّا

ففيه: 

هِمِــا على مــا  عََِ؛ لحكمــه بعد : نّّأ حكــم العقــل بــالبراءة ونإ مُُنـ� أوّّلًاا
ـيه أيضـــًا لا يجـجري اـلاـستصحاب. حقّّقــنا، ونّّأ عل

لكــنّّ فــرض جريانــه والتمسّّــك بــه في المقــام، نأ لــو غــضّّ عــن حكــم 

))) فرائد الأصول: 325/2 - 326.
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ّـك ـبـه؛ إذ لا ماـنـع حينـذٍٍئ ـنم جرياـنـه. قـل ـفيـه، لأمـنك التمـسّ الع

ــا  ِـت، وقلن ــل المب�ث ــن الأص ــام م ــتصحاب في المق ــونََ الاس ًـا: نّّأ ك وثانيــ
. يـننيَن نـاه في المتباـ نـوعٌٌ، کما منعـ بـاره، ممـ عـدم اعتـ ـب

ــلََين  ــد المحتمََ ــوص أح ــس خص ــتصحََب لي ــام: نّّأ المس ــه في المق ووجه
ذّي هــو لا  لَََين - أعنــي: اقلأــلّّ والأكثــر - ال� واقعــــا، بــل هــو مــا ينب المحتم�

يتحقـّـق ـبـدون المحتمـَـل الـثـاني.

  ــه ، يظهــر لــك الجــواب عامّا أجــاب ب ــا في الجــواب وّّأالًا ّـا ذكرن وم�
ــقين  ــل الي ــزوم تحصي ــيّّ ل ــتغال اليقين ــاء الاش ــي: اقتض ــاني)1( - أعن ــن الث ع

ــل. ــالبراءة - فلا تغف ب

ّــه فـــيما يقتيضـــه الدليـــل العـــقلّيّ في المقـــام مـــن لـــزوم الاشـــتغال،  هـــذا كل�
لا البراءة. 

ــي ونإ  ّـة على البراءة - هف ــار الدال� ــو الأخب ــقلّيّ - وه ــل الن ّـا الدلي وم�أ
كانــت واضحــةًً ســندًًا، وحاكمــةًً على الدليــل العــقلّيّ، نإ كانــت حكومتــه 
مــن حيــث الضـــرر والعقــاب المحتمََــل وعــدم المؤمِِّــن، لا مــن حيــث 
ــون  ــه، وتك ــةٌٌ علي ــي حاكم نّ، هف ــد المؤم� ــار تفي ــذه الأخب ــا، وه ــا حقّّقن م

ةٌٌع. قـام ممنوـ هـا على المـ نّّك دلالتََـ ّـة، لـ ةًًي، البتـ تـه منتفـ حكومـ

 : ــه ــم، كقولـ ــث لا علـ ًـا البراءة، حيـ ــا صريحـــ كيـــف لا، ومفادهـ
ـــم«)2(،  عََنه� مََوضُُـــوعٌٌ  ـــوََ  فََه� العِِب�ـــادِِ،  ـــنِِ  ع� ـــه  عِِلم� اللهُُ  حََجََـــبََ  »مـــا 

))) فرائد الأصول: 326/2. 
))) الكافي: 164/1، باب حجج الله، ح3، التوحيد لليشخ الصدوق: 413/ ح9.

مــــا يــقــتــضــيــه 
النقــليّّ  الدلـيل 
ــام ــ ــق ــ ــي ال ــ ـــ ــ ف
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ـــوا«)1(، إلى يرغ ذلـــك)2(. ــا لم يََعلََم� و»النـــاسُُ في سِِـــعََة مـ�

والمقامُُ يُرُغ عريٍٍّ عن العلم الّّذي هو كالتفصيلّيّ، على ما حقّّقنا بلا ريب. 

ــا:  ــتدلال به ــب الاس ــن تقري ّـه: »يمك ــن ن�أ ــيخ  - م ــن الش ــا ع وم
ّـه  بــأنّّ وجــوب الأكثــر م�ّـا حجــب علمــه، هفــو موضــوعٌٌ«)3( - فلا يخفــى ن�أ

مبـيٌٌّن على تأسـيسـه الـذّي ـقـد عُُلـِـم انهداـمـه بما ذكرـنـا.

ذّي كان لاعتبــار  كيــف لا، ووجــوب الأكثــر قــد عُُل�ِـم بحكــم العقــل ال�
العـنـوان في المأـمـور ـبـه، أو ـنم قبـيـل الـغـرض؟!

ـــه لـــو  ـــه - بقولـــه : »ثـــمّّ ن�إ ـــب ذلـــك كل� وحينئـــذٍٍ، فما عق�
ـــاكامًا  ـــل ح ـــون العق ـــل ك ـــدّّم، ب ـــقلّيّ المتق ـــل الع ّــة الدلي ـــدم تمامي� ـــا ع فرضن
د  بوجـــوب الاحتيـــاط، ومراعـــاة حـــال العلـــم الإجمـــالّيّ بالتكليـــف المــرَدَّ
ـــةًً  ـــب، حاكم ـــةًً في المطل ـــار كايف ـــذه الأخب ـــت ه ـــر، كان ـــلّّ والأكث ينب اقلأ
ـــرك  ـــاب على ت ـــي العق ـــارع أخبر بنف ـــقلّيّ؛ نّّلأ الش ـــل الع ـــك الدلي على ذل
الأكثـــر...«)4(، إلى آخـــره - فـــإنّّما يجـــدي على نّّأ حكومـــةََ العقـــل مـــن 
َــل، لا على مـــا حقّّقنـــا بلا ريـــب، فاهفـــم.  حيـــث الضرر والعقـــاب المحتم�

وإلى مـا ذكرنـا يُُنظـر مـا عـن بعـض معـاصري الشـيخ ، كصاحـب 
الفصـول  مـن حكومـة أدلّّـة الاحتيـاط في المقـام على هـذه الأخبـار، 

))) عوالي اللآلي: 424/1، ح109.
))) الكافي: 164/1، باب حجج الله على خلقه، ح2.

))) فرائد الأصول: 328/2.

))) فرائد الأصول: 330/2.

مناقشة المصنِِّف 
لــــــصــــــاحــــــب 
اـــــــلــــــفـــــصول
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حيـث قـال: »لا نسـلّّم حجـب العلـم في المقـام بوجـود الدليـل في المقـام، 
وهـي أصالـة الاشـتغال في الأجـزاء والشرائـط المشـكوكة«)1(.

ـّه  ثــم قــال: »نّّلأ مــا كان لنــا طريــقٌٌ في الظاهــر، لا يصــدق في حق�
ب�ِعَِـاِدِ«، على عدم  ِنَِ الْْ لمََه ع� ّـت روايــة: »مــا حََجََــبََ اللهُُ ِعِ الحجــب، والّاإ لدل�
ّـة)2(، كــخبر الواحــد وشــهادة العــدلََين ويرغهمــا«)3(. ّـة الظنّي� ّـة الأدل� حجّّي�

ــرق،  ــك الط ّـة تل ــا بما دلّّ على حجّّي� ــزم تخصيصه ــو الت ــال: »ول إلى نأ ق
تــعنيّن تخصيصهــا أيضــــا بما دلّّ على حجّّي�ّـة أصالــة الاشــتغال مــن عمومــات 

ّـة«)4(. ّـة الاســتصحاب، ووجــوب المقدّّمــة العلمي� أدل�

.)5(  فالبعضُُ المزبور يُرُغ متوهّّمٍٍ بما ذُُكر، كما تخيّّل اليشخ

ــك  ــق: التمسّّ ــه: »والتحقي ــن قول ــك م ــب ذل ــم بما عق ــو متوهّّ ــم، ه نع
ّـة«)6(،  ّـة والشري�ط بهــذه الأخبــار على نفــي الحكــم الوضعــيّّ، وهــي الجزئي�
ـّر هــذه الأخبــار  ـَنْْ تدب� فــإنّّ التحقيــق خلافُُ ذلــك، كما لا يخفــى على م�
رًًّا يقــفُُ على مــا هفــم المشــهور منهــا مــن نفــي الحكــم التكليفــيّّ، دون  تدب�

ّـة. ّـة والشري�ط ــا زعمــه مــن نفهيــا للحكــم الوضعــيّّ، كالجزئي� م

ومــن أجــل زعمــه ذلك، قــال: »نّّإ مقتـــضى هــذه الروايــات نّّأ ماهيّّات 

))) الفصول الغرويّّة: 502/2 - 503.
))) في المصدر: »الظاهريّّة«.

))) الفصول الغرويّّة: 503/2.

))) الفصول الغرويّّة: 503/2.
))) فرائد الأصول: 330/2.

))) الفصول الغرويّّة: 504/2.
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العبــادات عبــارةٌٌ عــن الأجــزاء المعلومــة بشرائطهــا، يفتــبنيّن مــورد التكليــف 
ويرتفــع منها الإجمــال«)1(. 

ــن  ــال: »نّّإ م ــث ق ــا، حي ــك منه ــلماء ذل ــم الع ــك بفه ــتدلّّ على ذل واس
ــة العــدم، وعــدمُُ الدليــل  ــه بأصال ــعربَّر عن الأصــول المعروفــة عندهــم مــا ي

يّّع. يّّف والوضـ كـم التكلـي فـي الحـ سـتعملونه في نـ عـدم، ويـ لُُي الـ دلـ

ونحــن قــد تصفّّحنــا، فلــم نجــد لذها الأصــل مســتندًًا يمكــن التمسّّــك 
لــه، يرغ عمــوم هــذه الأخبــار، يفتــعيَّنن تعميمهــا للحكــم الوضعــيّّ، ولــو 

انتهــى. هفإامهــم«)2(،  بمســاعدة 

ـر بمفـاد هـذه الأخبـار يـقضي بما هفم المشـهور  ولما ذكرنـا - مـن نّّأ التدَبَّ
منهـا - عََـدََلََ عـن ذلـك الزعم في بـاب يبان أصـل العدم عند عـدم الدليل، 
لا في باب البراءة والاحتياط من الأدلّّة العقليّّة)3(، كما في رسـائل الشـيخ)4(، 

ه، بل اعترف أخيًرًا بفسـاده. وكيـف كان، لـفم يبقََ على تومهّم

ــا؛ إذ  ــيخ  )5( منعه ــم الش ــد زع ــة، فق ــن الملازم ــاه م ــا ادّّع ّـا م وم�أ
ــي  ــف لا، وه ــورود، كي ــة ال ــول لها مرتب ــبة إلى الأص ّـة بالنس ّـة الظنّي� الأدل�

ــل. ــوع الأص ــةٌٌ لموض رافع

ًـا  ّـه أراد بالملازمــة: نّّأ العلــم المحجــوب لـــامّا كان عامّّــ لكــن لا يبعــد ن�أ

))) الفصول الغرويّّة: 505/2.

))) الفصول الغرويّّة: 506/2.

))) الفصول الغرويّّة: 229/7.
))) فرائد الأصول: 333/2.
))) فرائد الأصول: 335/2.
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ذّي هــو يُرُغ عــريٍٍّ عنــه اســتصحاب الاشــتغال، فلا شــمول  للشـــرعيّّ ال�
ــزم  ــتصحاب، والّاإ ل ــان الاس ــع جري ــام م ــبة إلى المق ــب بالنس ــة الحََجْْ لرواي

ذّي ذكــره. ذلــك المحــذور ال�

ـّه يُرُغ عــريٍٍّ  وحينئــذٍٍ، فمنــع الشــيخ  الملازمــة)1(، كما تــرى، ن�أ
مــن الوهــن، كإيــراده على جعــل المعــاصر لــه المســتند للأصــلين المزبورََيــن 
تلــك الأخبـــار بما في رســائله)2(، بعــد اعترافــه بعدولــه عــن تحقيقــه الســابق 
إلى مــا عليــه المشــهور في مفــاد تلــك الأخبــار مــن نفــي خصــوص الحكــم 

ًـا لا تـكـون مـسـتندًًا للأـصـلين. التكلـييّّف؛ إذ حينـذٍٍئ قطعــ

كيــف لا، وقــد صّرّح - أي: ذلــك المعــاصر)3( - بــأنّّ الوجــهََ في فســاده 
كــونُُ التعميــم للحكــم الوضعــيّّ مــع بعــده عــن ســياق الروايــة، منايفــًـا لما 

ر عـنـد الأصـحـاب: ـنم نّّأ ـأحـكام الوـضـع لا ـتـدور ـمـدار العـلـم. تـَرَّق

هفــذا الإيــراد مــن الشــيخ  لا ريــب في كونــه يَرَغ متّّجــهٍٍ، كإيــراده 
اوّّلأل عليــه بقولــه: »نّّإ اســتصحاب الاشــتغال لا يُُثبــت لــزوم الاحتيــاط 
ِت«)4(؛ لما ذكرنــا آنفـــًا في المتبايــننيَن مــن نّّأ  الّاإ على القــول بالأصــل المبـ�ث
ــوبََ  ــال: نّّإ وج ّـى يُُق ًـا، حت� ــا واقعــ ــوصََ أحدهم ــس خص ــتصحََبََ لي المس
يرغ  لــه  ومقــارنٌٌ  للمســتصحََب،  لازمٌٌ  عــقلٌيٌّ  وجــوبٌٌ  الثــاني  الطــرف 

))) فرائد الأصول: 335/2.
))) فرائد الأصول: 333/2 - 334.

))) هو صاحب الفصول في الفصول الغرويّّة: 234/7.
))) فرائد الأصول: 331/2.
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ــوب  ــض وج ــلََين فلا يتمحّّ ــا ينب المحتمََ ــو م ــتصحََب ه ــل المس ــيٍٍّ، ب شرع
ًـا. الـثـاني، لكوـنـه عقليّّــ

ّـة  ــار الشرعي� ًـا إلى ذلــك: نّّأ وجــوب الثــاني لــو لم يكــن مــن الآث مضافــ
ــه بالاســتصحاب، لما كان  ًـا، فلا يقــدح في إثبات لوجــوب مــا وجــب سابقــ
الل�ّـزوم واضحــــا، بحيــث يلــزم تنزيلــه عرفــــا منزلــة الأثر الشرعــيّّ، يفكون 
خطــاب »لا تنقــض« يفيــده، كما يفيــد بقــاء مــا وجــب سابقــــا، كما ســبََقََنا إلى 

ذلــك صاحــب الكفايــة في حاشــيته)1(.

ـــل  ـــم العق ـــن حك ـــألة - م ـــوان المس ـــاه وّّأالًا في عن ـــف كان، فما ذكرن وكي
ـــه  ـــن كون ـــه م ـــور ب ـــوان في المأم ـــار العن ـــث اعتب ـــن حي ـــاط، م ـــزوم الاحتي بل
ــن  ــرض مـ ّـه الغـ ـ ــم ن�أ ــار شيء - عُُل�ـ ــة، أو اعتبـ ــح، أو ذا مصلحـ الصحيـ
ــهالُُ  ــه إسـ ــرض منـ ــم نّّأ الغـ ــونٍٍ، وعلـ ــر بمعجـ ــو أمـ ــه، كما لـ ــور بـ المأمـ
ـــه  ـــكّّ في جزئيّّت ـــا شُُ ّــة م ـــدم جزئي� ـــة ع ـــه أصال ـــدي في رفع ـــراء، فلا يج الصف
بــاره ـجــزءًًا، كما اـعــتبر يرغه ـنم اـلأجــزاء وحـكــم علـيــه. بمعـنــى ـعــدم اعتـ

فـــإنّّ أصالـــة عـــدم الجزئي�ـّـة بـــذا المعنـــى، ونإ كانـــت مـــن الأصـــول 
الموضوعي�ـــة الّّتـــي لها مرتبـــة الـــورود بالنســـبة إلى الأصـــول الحكمي�ـــة 
ـّـة، لكـــن لا مجـــرى لها لحكـــم العقـــل بلـــزوم الأكثـــر مـــن حيـــث  كالأدل�

بـور. نـوان المزــ بـار العــ اعتــ

ّــى يكـــون مجـــرى للأصـــل المذكـــور،  ـــاره حت� كيـــف لا، ولا شـــكّّ في اعتب
ــن  ــلّّ، كما عـ ــي اقلأـ ــا هـ ــور بـ ّـة المأمـ ــون الماهي�ـ ــات كـ ــدي في إثبـ فلا يجـ

))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 250.
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ـــسٍٍ  ـــاج إلى جن ّــة في اقلأـــلّّ يحت الشـــيخ  )1(؛ اســـتنادًًا إلى نّّأ تعـــيني الماهي�
وجـــوديٍٍّ، وهـــو الأجـــزاء المعلومـــة الثابتـــة بالفـــرض، وفصـــلٍٍ عدمـــيّّ، 

صــل. بــت باـلأ هــا الثاـ ّــة ـيرغ عــدم جزئـي هــو ـ وـ

ــل  ــن قبي ــه، أو م ــور ب ــور في المأم ــوان المزب ــتبر العن ــو لم يُُع ــدي ل ونّّإما يج
ــدّّم. ــام كما تق ــاره في المق مََِ اعتب ــد عُُل� ذّي ق ــه، ال� ــور ب ــن المأم ــرض م الغ

ـــور:  ـــل المزب ـــل على الأص ـــدح التعوي ـــال)2( في ق ـــا يُُق ًــا إلى م ـــذا، مضافــ ه
ـــب منـــه ومـــن الباقـــي  مـــن نّّأ جزئي�ـّـة الشيء مرجعُُهـــا إلى ملاحظـــة المرك�

دًًحا. جــعالًا واـ هلما ـ دًًحا، وجعـ ًــا واـ شيئــ

كما نّّأ عــدم جزئيّّتــه راجــعٌٌ إلى جعــل يرغه مــن الأجــزاء جــعالًا 
ّـب المشــتمل عليــه مجعــولٌٌ بجعــلٍٍ  واحــدًًا، فجزئي�ّـة الشـــيء وكلّّي�ّـة المرك�
واحــدٍٍ، فالشــكّّ في جزئي�ّـة الشيء شــكٌٌّ في كلّّي�ّـة الأكثــر، ونفــي جزئي�ّـة 
ــر  ّـة الأكث ــي كلّّي� ــلّّ بنف ّـة اقلأ ــاتُُ كلّّي� ــر، فإثب ّـة الأكث ــيٌٌ لكلّّي� الشيء نف
ّـة  ــات كلّّي� ــن إثب ــس أولى م ــر، ولي ــي الآخ ــن بنف ي ــد الَدَّض ــاتٌٌ لأح إثب
ــلّّ، كما عــن الشــيخ ، بعــد زعمــه تعــيني  ّـة اقلأ ــر بنفــي كلّّي� الأكث

ــسٍٍ وجــوديٍٍّ وفصــلٍٍ عدمــيٍٍّ.  ــلّّ بجن ّـة في اقلأ الماهي�

ـــاءًً على هـــذا الزعـــم ليـــس الملحـــوظ  ّــه: بن ولا يجـــدي مـــا يُُقـــال)3( مـــن ن�أ

ّــى يُُقـــال:  ّــة الأكثـــر، حت� ذّي لا يكـــون الّاإ بنفـــي كلّّي� ّــة اقلأـــلّّ، ال� إثبـــات كلّّي�

))) فرائد الأصول: 237/2.
))) ذكره اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 338/2.
))) ذكره اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 338/2.
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نّّإ ـذها لـيــس أولى ـنم العـكــس.

ــلّّ بأمــرٍٍ وجــوديٍٍّ وأمــرٍٍ عدمــيٍٍّ  ــل الملحــوظ تعــيُنُي المطلــوب في اقلأ ب
ّـه ليــس أولى مــن العكــس، كما لا  اقتضــاه الأصــل، وهــذا م�ّـا لم يــرد عليــه ن�أ

َـر. مََِ مــن اعتبــار العنــوان في المأمــور بــه، فتدب� يخفــى لما قــد عُُل�

ــل  ــتعاذة قب ، كالاس ــتربَر ــصٌٌّ مع ــألة ن ــن في المس ــو لم يك ــيما ل ّـه ف ــذا كل� ه
الــقراءة في الركــعة الأولى، وــكّّش في الوــجوب.

ِـق  ّمّا لــو كان الشــكّّ في الجزئي�ّـة ناشئــًـا مــن جمإــال الدليــل، بمعنــى عُُل� وأ
ــب  ــث يج ــدن، حي ــر الب ــالٌٌ، كظاه ــاه جمإ ــرفٍيٍّ في معن ــظٍٍ ع ــه بلف ــوب يف الوج
ذّي  ــي ال� ــن - أي: الط َـة البط ــن الإذن أو عُُكْْن� ــكّّ في نّّأ باط ــله؛ إذ يش غس
ِـق  ــن، أو عُُل� ــن الباط ــر، أو م ــن الظاه ــو م ــل ه ــمن - ه ــن الس ــن م في البط
الوجــوب يفــه بلفــظ عبــاديٍٍّ، مََعنــاهُُ الشرعــيّّ مجمــلٌٌ كالــصلاة وأمثــالها، بنــاءًً 
على وضعهــا للماهي�ّـة الصحيحــة، أعنــي: الجامعــة لجميــع الأجــزاء الواقعيّّة؟ 

واقلأــوى هنــا أيضــــا جريــان أصالــة الاشــتغال دون البراءة؛ لما أســلفناه 
في المســألة الســابقة حرفــــا حرفــــا، بــل ربّّما يتخي�ّـل جريــان قاعــدة الاشــتغال 
هنــا، ونإ جــرت أصالــة البراءة في تلــك المســألة؛ لفقــد الخطــاب التفصــيلّيّ 

المتعلـّـق باـلأمـر المجـمـل ـيفهـا، ووـجـوده هـنـا.

ولـذا رّّفعـوا على القـول بوضـع الألفـاظ للصحيـح - كما هـو المشـهور)1( - 
وجـوبََ الاحتيـاط في جـأزاء العبادات، وعدم جواز جـإراء أصالة البراءة هيفا.

))) فرائد الأصول: 340/2.

الثاني�ة:  المسألة 
ما إذا كان الشكّّ 
ــة  ــ ــيّّ� ــ ــزئ ــ الج في 
ــن  ــا م ــ ـ ــ�ئ ــ ــاشـ ــ نـ
الدليل ــال  ــم إج
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  لكــنّّ التخي�لََّ ممنــوعٌٌ؛ لما حقّّقنــاه في تلــك المســألة، لا لما عن الشــيخ
ــه: نّّأ وجــوب الاحتيــاط في المجمــل المـردّّد ينب  ــه: »ويف في المقــام مــن قول

مـا حقّّقـنـا يزيّّـفـه لا محاـلـة. اقلأــلّّ والأكثــر ممنــوعٌٌ...«)1(، إلى آـخـره؛ إذ ـ

قولـه:  مـن   - التخيّّـل  ذلـك  وجـوب  في  الحاصـل  جعلـه  ومـا  هـذا، 
»والحاصـل: نّّأ منـاط وجـوب الاحتياط عدمُُ جريان أدلّّـة البراءة في واحدٍٍ 
، كالظهر والجمعـة؛ لمعارضته بجريانها  ٍ مـن المحتمََـلََين، أي كالمتبايننيَن مـع�يَّنٍ

َـمَل الآخـر، حّـتّى ختخرج المسـألة لـذبك نعـ مـورد البراءة«. في المحت

إلى قولـه: »وإذا فقـد المنـاط المذكـور، وأمكـن البراءة...«)2(، إلى آخره - 
فقـد عُُِلِـم كـون المنـاط ليـس مجرّّجدََ ما ذُُكـر، بل حكـم العقـل لما حقّّقنـاه على 

. ذّـلّي ذكرنـاه في المتبايننيَن النحـو ا

ذّي بأــداه الشــيخ  بقولــه بعــد  ومــن أجــل ذلــك لا يــرد الإيــراد ال�
ــز التكليــف  ، فقــد تنَجَّ َـق الخطــاب مجــمالًا ذلــك: »فــإن قلــت: إذا كان متعل�
ــتحقّّ  ــراده، واس ــان بم ــع بالإتي ــب القط ــظ، يفج ــن اللف ــارع م ــراد الش بم
ــتمال  ــة باح ــدم القناع ، وع ــمالًا ــه مج ــف كون ــع وص ــه، م ــاب على ترك العق

مـراد، واحــتمال الخــروج عــن اســتحقاق العقــاب«)3(. ــل ال تحصي

ّـا جــواب الشــيخ  عــن ذلــك الإيــراد بقولــه: »قلــت: التكليــف  وأم�
ـًا بمفهــوم الـمراد مــن اللفــظ ومدلولــه، حت�ـّى يكــون مــن  ليــس متعلِِّق�

))) فرائد الأصول: 340/2.

))) فرائد الأصول: 340/2.

))) فرائد الأصول: 341/2.
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ّـى يجــب  قبيــل التكليــف بالمفهــوم المـبيَّنن المشــتبه مصداقــه ينب أمريــن، حت�
ــرًًا إلى  ــر؛ نظ ــلّّ والأكث ــردّّدًًا ينب اقلأ ــداق م ــو كان المص ــه، ول ــاط يف الاحتي
وجــوب القطــع بحصــول المفهــوم المـعيَّنن المطلــوب مــن العبــد - كالشــهر 
ًـا أو  الهلالّيّ الواجــب صومــه، وهــو مــا ينب الهلالين، شفــكّّ في كونــه ناقصــ
ــه  ــوع ل ّـه الموض ــول؛ ن�لأ مـراد والمدل ــداق ال ِـق بمص ــو متعل� ًـا - ونّّإما ه تامّّــ

ــره.  ــه...«)1(، إلى آخ ــتعمل يف ــظ والمس اللف

فهــو: يُرُغ معقــولٍٍ دفعــه للإيــراد، فــإنّّ مــا وضــع لــه اللفــظ في الشــهر 
ذّي يــدلّّ عليــه اللفــظ، وهــو  الهلالّيّ، وفي مــا نحــن يفــه، ليــس الّاإ المعنــى ال�

د ينب الناـصق ـجـزءًًا، وينب يرغ الناـصق. ـمـرَدَّ

كيــف لا، وكــون الشــهر الهلالّيّ هــو الزمــان الواقــع ينب الهلالين لا 
د مصداـقـه ينب الناـصق ويرغه. ـيـقضي بتـرّّجده ـنع الإجممـال، والّاإ لما ـتـرَدَّ

ـــي  ـــوال الّّت ـــال واقلأ ـــو افلأع ـــا ه ـــه لفظه ـــوع ل ـــولها الموض ـــصلاة مدل وال
هـــي مـــا ينب اقلأـــلّّ والأكثـــر، فالفـــرق ينب الأمريـــن مـــا هـــو الّاإ صرفُُ 

ـَـر. ادّّــعـاء، كما لا يخــفـى على مــَـنْْ تدـب

ــبََقََنا  ــذا، كما س ــارة إلى ه ــه إش ــر كلام ــم«)2(، في آخ ــه: »فاهف ــَلَّ قول ولع
إلى ذلــك بعــض المحــشّّين)3(.

ّـد ذلــك مــا صــدر منــه بعــد ذلــك، بعــد إيــراده  ا، كما يؤي� لكن�ّـه بعيــدٌٌ جــًدًّ

))) فرائد الأصول: 341/2.

))) فرائد الأصول: 341/2.
مّّحمُحد باقر الطباطبائيّّ اليزديّّ في وسيلة الوسائل: 245. ))) هو السيّّد 
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على الثمــرة الّّتــي ذكــرت للقــول بوضــع لفــظ العبــادة للأعــمّّ مــن الصحيح 
ّـم نــظير مــا ذكرنــاه سابقــــا مــن الخلــط  والفاســد مــن قولــه: »نعــم، هنــا توه�

ــى.  ــره، كما لا يخف ــداق...«)1(، إلى آخ ــوم والمص ينب المفه

مٌٌّ، جوابه  ّـه توه� ذّي بزعمــه ن�أ ذّي صــدر منــه - ال� وكيــف كان، فــذاك ال�
ــع  ــع لجمي ــو الجام ــة، وه ــوم الصحيح َـد بمفه ــصلاة لم تقي� ــأنّّ ال ــه: »ب عن
ّـة...«)2(، إلى  ّـة الخارجي� ــن الأدل� ــاره م ِـم اعتب ِـدت بما عُُل� ــزاء، ونّّإما قُُي� الأج
ــبُُ لا محالــة الخــروج عامّا هــو محــلّّ الــكلام والنــزاع - أعنــي:  آخــره - يوِجِ
ّـة اعتبــاره  ِـم مــن الأدل� ٍ - بداهــة نّّأ مــا عُُل� مــا كان المعنــى مجــمالًا يَرَغ مــب�يَّنٍ
ــر  ــل والأكث ــى ينب القلي ــد المعن ــذٍٍ لتردي ــه حينئ ــل، فلا وج ــوص القلي خص

ا. دًًّا، فإنـّـه ـمـتيٌنٌ ـًدًّج َـر جـي قطعــًـا، فتدـب

ثـــم لا يخفـــى: نّّأ مـــا أورده على الثمـــرة الّّتـــي جعلـــت للقـــول بالوضـــع 
للأعـــمّّ)3( - مـــن نّّأ جـــواز إجـــراء أصـــل البراءة نّّإما يتّّجـــه حيـــث 
ًــا في  ـــه شكّّــ ـــة، والّاإ كان الشـــكّّ يف ـــزاء المقوّّم ـــن الأج ـــزء م ـــون الج لا يك
الصـــدق، أي صـــدق اســـم الـــصلاة - هـــو لا يكـــون متّّجهـــًـا حقيقـــة؛ 
بداهـــة نّّأ الموضـــوع لـــه وهـــو الأعـــمّّ، يُرُغ عـــريٍٍّ عـــن الصـــدق عليـــه 

ًــا.  ـــه قطعــ ًــا ل ، والّاإ لم يكـــن موضوعــ أصالًا

کما نّّأ مــا ذكــره بعــد ذلــك بأســطر - مــن قولــه: »إذا عرفــت نّّأ ألفــاظ 

))) فرائد الأصول: 344/2.

))) فرائد الأصول: 345/2.

))) فرائد الأصول: 343/2.
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ــات، كان لها  ــن المطلق ــا م ــمّّ، كغيره ــا للأع ــول بوضعه ــادات على الق العب
حكمُُهــا، ومــن المعلــوم نّّأ المطلــق ليــس يجــوز دائامًا التمسّّــك بــه بإطلاقــه، 
بالنســبة إلى المطلــق  لــه شروط...«)1(، إلى آخــره - لا يتّّجــه أصالًا  بــل 

نـوانّيّ. فـه العـ بلـحـاظ وصـ

كيـف لا، ومـا ذكـر مـن الشــروط نّّإما هـي شروطٌٌ لـصيرورة الإطلاق 
وتحقّّقـه، لا شروط للتمسّّـك بالمطلـق بإطلاقـه بلا ريـب، البتّّـة، هـذا كلّّـه 

. يفـما لـو كان الصُُّنـ مججمالًا

ّـا لــو كان الشــكّّ في الجزئي�ّـة، مــن حيــث تعــارض النــصّّين الوارديــن  وم�أ
هيفــا وفي عدمهــا، كما لــو ورد نــصٌٌّ في جزئي�ـّة الســورة، وآخــر في عــدم 
ــقٍٍ،  ــولٍٍ مطل ــصلاة بق ــر بال ٌ للأم ــت�بَرٌ ــن طإلاقٌٌ مع ــيما إذا لم يك ــا، فف جزئيّّته
ــس  وقلنــا بــأنّّ حكــمََ المتكافــئنيَن هــو التســاطُُق، والرجــوع إلى الأصــل المؤَسَّ

في ـمـا لا ـنـصّّ ـفيـه، أو ـمـا ـهـو مجـمـل، فما قلـنـاه ـفهيما، ـفهـو ـجـارٍٍ هـنـا.

ــاره  ــا بالتخــيري، كما هــو الظاهــر؛ لأخبـ ــل قلن وإذا لم نقــل بالتســاطق، ب
ّـة، مــن حيــث  ّـة في المســألة الفرعي� الّّتــي هــي حاكمــةٌٌ على الأصــول العملي�
ّـة أحــد المتعــارضين، فلا ريــب في نّّأ هــذا الفــرض  ــان حجّّي� نّّإ مؤدّّاهــا يب
خــارجٌٌ عــن موضــوع المســألة؛ إذ هــي كأمثــالها مفروضــةٌٌ، فــيما إذا لم يكــن 

هـنـاك دلـلٌٌي اجتـهـاديٌٌّ.

ومفاد أخبار التخيري يقضي بوجوده، فلا تكون مجرى للأصول. 

، فأيضــــا بــل قطعــًـا لا ريــب  ٌ ّـا لــو كان للأمــر بالــصلاة طإلاقٌٌ معــت�بَرٌ وم�أ

))) فرائد الأصول: 246/2.

الــــــســــــألــــــة 
ــة: لــو  ــثـ ــالـ ــثـ الـ
نصّّان  تعارض 
مــتكــافــئــان في 
شيءٍٍ  جـــزئـــيّّ�ـــة 
وعدمها لشيء� 
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في ـكـون ـذها الـفـرض خارجـ�ــا ـنع موـضـوع المـسـألة.

كيــف لا، والمتعارضــان مــع وجــود المطلــق ممنــوعٌٌ تعارضــهما، إذ موافقــة 
بـه ويتَرَك الآـخـر. ذَ ـ لـه، يفؤـخَ حٌٌّ ـ أحدهممـا للمطلـَـق الموـجـود مرـجّ

ـــه مرجََـــعٌٌ لا  ـــق التعـــارض مـــع وجـــود المطلـــق، ون�أ ـــمُُ)1( تحق� وز�ع
ــدم  ــة عـ ــون أصالـ ــرًًا إلى كـ ــارضين؛ نظـ ــن المتعـ ــه مـ ــق لـ ــحٌٌ للموافـ مرجِِّـ

يّّع. هـور النوــ بـاب الظــ نم ــ ًـا، لا ــ يـد تعبّّديّّـــ التقـيـ

ــي  ّـة الّّت ــت مــن الأصــول اللفظي� ــد لـــامّا كان ــة عــدم التقيي ــه: نّّأ أصال في
ــا  ــه لجعله ــور، فلا وج ــاب الظه ــن ب ــن الّاإ م ــرف لم يك ــد الع ــا عن اعتباره

ــل. ــد الدلي ــد فق ــا عن ــوع إلهي ّـة في الرج ــول العملي� كالأص

مــع أنّّ كــون المطل�َـق مرجعــــا يلزمــه بالأخــرة كونــه مرجِِّحــــا للموافق له 
َـر. لا محاـلـة، بلا رـيـب ـنم تدـب

وحينئــذٍٍ، فما عــن الشــيخ  مــن احــتمال كونــه مرجََعــًـا لا مرجِِّحــًـا؛ 
اـسـتنادًًا إلى ذـلـك النـظـر، ـفـكما ـتـرى.

ــاف:  ــنّّ الإنص ــه: »ولك ــن قول ــطر - م ــك بأس ــد ذل ــه بع ــا عن كما نّّأ م
ــة الإطلاق، ونإ  ــل، أي: أصال ــذا الأص ــةٌٌ على ه ــيري حاكم ــار التخ نّّأ أخب
كان جاريـــًا في المســألة الأصولي�ـّة«)2( - يُرُغ متجــهٍٍ؛ لظهــور اختصــاص 
ــة،  ــك الواقع ــيّّ في تل ــل الشرع ــود الدلي ــدم وج ــورة ع ــار بص ــك الأخب تل

))) فرائد الأصول: 249/2.

))) فرائد الأصول: 350/2.
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يكــن  لم  ونإ  التقييــد،  عــدم  أصالــة  بســبب  هنــا  وجــوده  ــروض  والم
ّـب عليــه  ًـا؛ إذ يكفــي كــون مفادهــا مــا يت�تر ًـا صرفــ مضمونهــا حــكامًا عمليّّــ

عـملّيّ. كـم ـ حـ

هــذا، مضافــًـا إلى مــا تقــدّّم مــن منــع التعــارض مــع وجــود المطلــق على 
َـر، ـذها. ـمـا يقتـضيـه التحقـيـق، كما لا يخـفـى على مـَـنْْ تدـب

وقــد جعــل الشــيخ  مســألة رابعــة)1(، وهــي: مــا لــو شــكّّ في جزئيّّة 
ــر  ــيّّ، كما إذا أم ــوع الخارج ــبهة في الموض ــة الش ــن جه ــه م ــور ب شيءٍٍ للمأم
ــوم  ــب ص ــر، كما إذا وج ــلّّ والأكث ــه ينب اقلأ دٍٍَدَّ مصداق ــر ٍ م ــب�يَّنٍ ــومٍٍ م بمفه

ّـه ثلاـثـون أو ناـصق. ـهشر هلالّيّ - وـهـو ـمـا ينب الهلالين - ـفكّّش في أنـ

ومثــل: مــا أمــر بالطهــور لأجــل الــصلاة - أعنــي: الفعــل الرافــع 
ّـة شيءٍٍ للوضــوء أو الغُُســل  للحــدث أو المبيــح للــصلاة - شفــكّّ في جزئي�

الراــفعنيَن للــحدث.

تنجّّـــز  المفـــروض  نّّلأ  الاحتيـــاطُُ؛  هنـــا  اللازم  »نّّأ   : وذكـــر 
، ونّّإما الشـــكّّ في تحقّّقـــه باقلأـــلّّ،  ٍ معلـــومٍٍ تفصـــالًاي التكليـــف بمفهـــومٍٍ مـــب�يَّنٍ
ــه،  ــاء بـ ــدم الاكتفـ ــتغال: عـ ــاء الاشـ ــه وبقـ ــدم تحقّّقـ ــة عـ ــتضى أصالـ فمقـ

ــر«)2(.  ــان بالأكثـ ــزوم الإتيـ ولـ

ــن  ّـة م ــبهة الحكمي� ــه، وينب الش ــن يف ــا نح ــارق ينب م ــال: »والف إلى نأ ق
المســائل المتقدّّمــة الّّتــي حكمنــا هيفــا بــالبراءة هــو: نّّأ نفــسََ التكليــف هيفــا 

))) فرائد الأصول: 352/2.

))) فرائد الأصول: 352/2.

الرابعة:  المسألة 
جزئيّّ�ة  في  الشكّّ 
جهة  ــن  م شيءٍٍ 
الموضوع اشتب�اه 
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ـمـردّّدٌٌ ينب اختصاـصـه بالمعـلـوم وجوـبـه تفـالًايص وينب تعلّّـقـه بالمـشـكوك«.

 ٌ ٌ مــع�يَّنٌ ــه مــب�يَّنٌ َـق التكليــف يف ــه، فمتعل� ّـا مــا نحــن يف إلى نأ قــال: »وم�أ
، لا تصّرّف للعقــل والنقــل يفــه، ونّّإما الشــكّّ في تحقّّقــه في  معلــومٌٌ تفصــالًاي

خـره. ــة...«)1(، إلى آـ ــزاء المعلوم ــان الأج الخارج بإتي

ــن: نأ لا  ــة م ــألة الثاني ّـا في المس ــدّّم من� ــه؛ لما تق ــا يف ــك م ــى علي ولا يخف
 ٌ فــارق ينب مدلــول الشــهر الهلالّيّ، ومدلــول الــصلاة، ونّّأ كلًّاا منــهما مــب�يّنٌ
نَ، وكــذا  د مصداقــه ينب أمري� في الجملــة، لا مــن يجمــع الجهــات، والّاإ لما تــرَدَّ

هـور. الحال في الطـ

ـــة  ـــتنادًًا إلى أصال ـــاط؛ اس ـــزوم الاحتي ـــن ل ـــا م ـــه هن ـــم ب ـــذٍٍ، فما حك وحينئ
ـــه  ـــم يف ـــيما حك ـــو لازمٌٌ ف ـــتغال، هف ـــاء الاش ـــه وبق ِــف ب ـــا كُُل� ّــق م ـــدم تحق� ع

مــة. ســائل المتقدّّـ نم المـ بــالبراءة ـ ـ

ـّق مــا كُُل�ـِف بــه بالإتيــان  كيــف لا، والشــكُُّ في المحصّّــل، وفي تحق�
رــیب. بلا  المــقامين،  ِكِلا  في  حاــلٌٌص  باـلأـلّّق، 

ـّق الانــحلال إلى معلــوم التكليــف بــه تفصــالًاي -  کما لا ريــب في تحق�
ــاءًً على  ًـا، بن ــهما أيضــ ــه يف ــد علي أعنــي: اقلأــلّّ - وإلى مشــكوك وهــو الزائ
ذّي لم يتّّجــه عليــه مــا عــن الكفايــة)2( مــن  مــا هــو عليــه مــن الانــحلال، ال�
ـّف لــزوم اقلأــل فــعالًا - لنفســه أو  اســتلزامه المحــال؛ اســتنادًًا إلى تو�ق

))) فرائد الأصول: 352/2 - 353.
))) كفاية الأصول: 172/2.
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ثـر. ًـا بالأكـ لـو كان متعلّّقــ ًـا، وـ ّـز التكلـيـف مطلقــ ـلـغيره - على تنـجّ

َـه الفــعلّيّ على هــذا النحــو مــن التوقّّف لــو كان مستلزمــــا لعدم  ونّّأ لزوم�
فََّ  ًـا، فــإنّّ التو�ق ًـا باقلأــلّّ - كان خُُلفــ تنجّّــز التكليــف - الّاإ إذا كان متعلّّق�
ــردّّدًًا ينب  ــف م ــز التكلي ــه تنجّّ َـف علي ــل المتو�ق ــوعٌٌ، ب ــو ممن ــك النح على ذل

اـلألّّق والأكـثـر.

ــرٍٍ - مــن  ــذٍٍ، فاســتلزام لــزوم اقلأــلّّ المعلــوم - أي: على يّّأ تقدي وحينئ
ًـا. ِـب خُُلفــ ّـز التكلـيـف بالأكـثـر، لا يوـجِ التردـيـد، ـعـدم تنـجّ

ـّـه يلـــزم مـــن  كما لم يتّّجـــه عليـــه مـــا عـــن الكفايـــة أيضـــًـا - مـــن: »ن�أ
ــف على كلِِّ  ــز التكليـ ــدمََ تنجّّـ ــتلزامه عـ ــه، لاسـ ــحلال عدمـ ــود الانـ وجـ
ـــحلال،  ًــا، المســـتلزم لعـــدم الان ـــلّّ مطلقــ ـــزوم اقلأ ـــتلزم لعـــدم ل حـــالٍٍ، المس
ومـــا يلـــزم مـــن وجـــوده عدمـــه محـــال«)1( - وذلـــك نّّلأ اســـتلزام عـــدم 
ـــف على كلِِّ حـــالٍٍ - أي: ولـــو كان متعلّّقـــًـا بالأكثـــر، لعـــدم  تنجّّـــز التكلي
ّــف لـــزوم اقلأـــلّّ كذلـــك على تنجّّـــز  ًــا - مبنـــيٌٌّ على تو�ق لـــزوم اقلأـــلّّ مطلقــ
ـــو  ـــيما ل ّــه ف ـــذا كل� َــر، ه ـــب فتدب� ـــه بلا ري ِــم منع ـــد عُُل� ًــا، وق ـــف مطلقــ التكلي

ًــا. جــزءًًا خارجيّّــ جــزءُُ ـ كان الج

ومّّأا لو كان ذهنيّّـًًا - أعني: القيد - هفو على قسمين:

ّـا مُُنتــزََع مــن أمــرٍٍ خارجــيٍٍّ مغايــر للمأمــور بــه في الوجــود،  إذ القيــد م�إ
ــاب  ــاره إلى إيج ــع اعتب ــون مرج ــوء، يفك ــن الوض ــزََع م ــدث المنت ــع الح كرف

ذـلـك المنـزََتع مـنـه.

))) كفاية الأصول: 172/2.

كــون  في  ــكّّ  ــش ال
ــيء  قــيــدًًا  ـــ ــش ال
ــور بــه ــأمـ ــمـ ــلـ لـ
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ومّّإـا خصوصيّّـة متّّحـدة في الوجـود مـع المأمور به، كــ »المؤمنة« بالنسـبة 
»الرقبة«. إلى 

ــزء  ــكّّ في الج ــهما، وينب الش ــرّّق يبن ــق: نأ لا يف ــه التحقي ذّي يقتيض وال�
نـاه ـفيـه ـجـارٍٍ ـفهيما؛ لما اـسـتندنا إلـيـه هـنـاك. الخارـيّّج، ـبـل ـمـا حقّّقـ

ّـة دون الثــاني؛  ّـا مــا يفــرّّق يبنــهما: »بــإلحاق اوّّلأل بالشــكّّ في الجزئي� وأم�
نظــرًًا إلى جريــان العقــل والنقــل الــدالّّنيَن على عــدم المؤاخــذة على مــا لم يُُعلــم 
مـا ذـكـر في الرـسـائل. مــن الشــارع المؤاخــذة عليــه في اوّّلأل...«)1(، إلى آـخـر ـ

ــان، بعــد منعــه في الشــكّّ في الجــزء الخارجــيّّ على مــا  ــعُُ الجري ففيــه: من
هيما. قـل - في كلـ قـل والنـ يـان العـ يـان - أي: جرـ يـه، والّاإ فالجرـ نـاه ـف حقّّقـ

لـه  معلـومٌٌ  هـو  بما  الخارج  في  يـأِتِ  لم  الكافـرة  بالرقبـة  »الآتي  وكـونُُ: 
، حتّّـى يكـون معـذورًًا في الزائـد المجهـول، بـل هـو تـاركٌٌ للمأمـور  تفصـالًاي

بـه رأســـا«)2(، كما في الرسـائل.

فيـــه: نّّأ الحكـــم بكونـــه تاركـــًـا للمأمـــور بـــه رأســـًـا، لا يتـــمّّ الّاإ مـــع 
فـــرض العلـــم باعتبـــار القيـــد، وهـــو خـــروجٌٌ عامّا هـــو محـــلُُّ الـــكلام مـــن 

بـاره. كّّش في اعتــ الــ

ذّي يــقضي بــأنّّ  ــرََز تقييــده ظاهــرٌٌ في طإلاقــه، ال� مــع نّّأ المطلــق مــا لم حيُح
الآتي بالرقبــة الــغير المؤمنــة قــد أتــى في الخارج بما هــو معلــومٌٌ، بلا فــرق ينب 

َـر. ـقسـمي القـيـد، كما لا يخـفـى على مـَـنْْ تدـب

))) فرائد الأصول: 354/2.

))) فرائد الأصول: 355/2.
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قولـه:  مـن   - ذلـك  عقيـب    الشـيخ  مـن  صـدر  فما  وحينئـذٍٍ، 
، لا اقلأـلّّ والأكثـر«)1( -  »وبالجملـة: فالمطلـق والمقيّّـد مـن قبيـل المتبايـننيَن
هفـو في ِيرِغ محلّّـه، ونإ كان في خصـوص القسـم الثـاني مـن قسـمي القيـد 

لـه. هنـيبما بلا اختيـاره  الفـرق  لبيـان وجـه  ومتمحّّـ�ضـا 

ذّي بأــداه بعــد نقــل مــا عــن  كما ينب�ِـئ ذبلــك تحقيقــه الآتي بعــد ذلــك، ال�
ّـق بالمقــام، حيــث  يّّّ  في بــاب المطلــق والمقي�ّـد)2(، م�ّـا يتعل� ّـق القم� المحق�
قــال: »ولكــنّّ الإنصــاف: عــدمُُ خلــوّّ المذكــور عــن النظــر...«)3(، إلى آخره.

ــه  ــا زعم ــف م ــبة إلى تزيي ــن بالنس ــاف، لك ــن الإنص ــال م ــو: كما ق وه
يّّّ - في بــاب البراءة  ّـه لا ينطبــق على مــا ذكــره - أي: القم� يّّّ  بأن� القم�

، ـالًاضف ـنع يرغهممـا. ّـى في المتباـيـننيَن والاحتـيـاط ـنم ـإجـراء البراءة حتـ

ومّّأــا بالنســبة إلى مــا اختــاره في المقــام مــن نفــي القيــود المشــكوكة 
َـر. َـنْْ تدـب فـى على مـ بـاه، كما لا يخـ نـا يأـ ّـة البراءة، فتحقيقـ بـه بأدلـ مـور ـ للمأـ

ّـر بــه يظهــر لــك: الحكــم فــيما لــو دار الأمــر ينب  ومــن تحقيقنــا عنــد التدب�
ّـارة رمضــان ينب خصــوص  التخــيري والتعــبين، كما لــو دار الواجــب في كف�
ّـه لا مجــال للقــول  العتــق للقــادر عليــه، وينب إحــدى الخصــال الــثلاث، فإن�
، مــع نّّأ جريــان أدلّّتهــا يفــه معــارََض بجريانهــا  بــالبراءة عــن لــزوم المـعيَّنن

. في الواـحـد اـمـخريّر

))) فرائد الأصول: 355/2.
))) القوانين المحكمة: 184/2.

))) فرائد الأصول: 356/2.

بين  الأمــر  دوران 
التعيين والتخيير
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وكـون)1( الإلـزام بخصـوص أحدهمما كلفـةًً زائـدةًً على الإلـزام بأحدهما 
في الجملـة، وضيقـــا على المكَلَّـف، ونّّأـه مـا لم يعلـم بتلـك الكلفـة ولا ذبلك 
اليضـق، هـو موضوعـة عنـه بحكـم: »مََـا حََجََـبََ اللهُُ عِِلمََه عََـنِِ العِِبََـادِِ«)2(، 

وفي سـعة مـن ذلـك اليضـق بحكـم: »الناسُُ في سِِـعََة ممّـّا لم يََعلََمُُـوا«)3(.

ة  ّـه يُرُغ مجــدٍٍ، كيــف لا، وإحــراز المصلحــة الخاصّّــة المعــتربَر لا ريــب في ن�أ
. ّـق لــه بســوى إيجــاد المـعيَّنن طِقِ للتكليــف يقينــــا لا تحق� في المأمــور بــه والمســ

مــع نّّأ وجــوبََ الواحــد المـردّّد ينب المـعيَّنن والمخريَّر يفــه لـامّا كان معلومــــا، 
نم جهته. سـعةٍٍ ـ فلا يـكـون موضوعـ�ــا عـنـه، ولا في ـ

ومـن هنـا قـال الشـيخ  في المقـام - مـع قولـه بـالبراءة فـيما لـو دار 
الأمـر ينب الجزئيّّـة وعدمهـا، أو ينب القيـد وعدمـه - : »نّّإ المسـألة في غايـة 
الإشـكال؛ لعـدم الججزم باسـتقلال العقـل بـالبراءة عـن التعـيني بعـد العلـم 
الإمجمالّيّ، وعـدم كـون التعيني المشـكوك يفه أمرًًا خارجـ�ـا نعـ المكَلَّف به«.

 ، ـــننيَن ـــه بالمتباي ـــاط، وإلحاق ـــوب الاحتي ـــمََ بوج ـــلّّ الحك ـــال: »فلع إلى نأ ق
ـــى. ـــوّّة«)4(، انته ـــن ق ـــو ع لا يخل

هــذا، ولا يخفــى نّّأ هــذا القــول والحكــم منــه هنــا جــارٍٍ في المـوارد الّّتــي 
ّـل. ّـق المنشََــأ هيفــا، بلا ريــب لنم تأم� حكــم هيفــا بــالبراءة؛ لتحق�

))) فرائد الأصول: 358/2.
))) الكافي: 164/1، باب حجج الله، ح3، التوحيد لليشخ الصدوق: 413/ ح9.

))) عوالي اللآلي: 424/1، ح109.
))) فرائد الأصول: 358/2.
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بقيت أمور ينبغي التنبيه علهيا:

ــائله  ــيخ  في رس ــر الش ــد ذك ــه، ق ــت جزئيّّت ــا ثب ــر الأوّّل: نّّإ م الأم
ّـب بنقصــه ســوًًها، كما يبطــل بنقصــه  نّّأ: »هــل الأصــل يقــتضي بــطلان المرك�

عمــدًًا، والّاإ لم يكــن جــزءًًا؟«)1(، فجعــل مســائل ثلاث: 

المسألة الأولى: بطلان العبادة تربكه سوًًها. 

وذكــر: نّّأ اقلأــوى هيفــا: أصالــة بــطلان العبــادة بنقــص الجــزء ســوًًها، 
مــا لم يقــم دليــلٌٌ عــامٌٌّ أو خــاصٌٌّ على الصحّّــة، مســتدلًّاا على ذلــك بــأنّّ مــا 
كان جــزءًًا في حــال العمــد كان جــزءًًا في حــال الغفلــة، إلى آخــر مــا ذكــر)2(.

ولا يخفــى نّّأ غايــة مــا يُُقــال في تنقيــح مــا ذكــر في المقــام هــو نأ يُُقــال: 
نّّإ مــا ثبــت جزئيّّتــه في الجملــة - أي: مجــرّّد كونــه جــزءًًا - الأصــل اوّّلألي 
ّـة  ّـة جزئي� ّـة على يبــان كيفي� ّـة الدال� يفــه - مــع قطــع النظــر عامّا تقتيضــه الأدل�
الأجــزاء واختلاهفــا - بــطلانُُ العبــادة بنقصــه ســوًًها، بنــاءًً على نّّأ الأصــل 
ـّه واقعــيٌٌّ،  د كونــه جــزءًًا، ينب كونــه واقعيّّـــًا أو علميّّـــًا ن�أ فــيما لــو تــرَدَّ
ّـب ينتفــي بانتفــاء جزئــه، ولم يكــن حينئــذٍٍ الفاقــد لــه موافقــــا للمأمور  فالمرك�
ّـا عمــوم جزئيّّتــه لحال الغفلــة، فلأنّّ الغفلــة  بــه، كما ينب�ِـئ ذبلــك قولــه: »م�أ

خـره. ــب...«)3(، إلى آـ لا توِجِ

نّ، فــيما تقــدّّم ونفــي مــا  قََِ لرأيــه مــن الأخــذ بالمتق�ي ولا يخفــى نّّأ المواف�

))) فرائد الأصول: 261/2.
))) فرائد الأصول: 363/2. 
))) فرائد الأصول: 363/2.

تنــــبــــيــــهــــات
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ًـا على كلِِّ  ــه علميّّــ نّ كون ــطلان؛ إذ المتق�ي ــدم الب ــولُُ بع ــل، الق ــداه بالأص ع
حــالٍٍ، كما هــو واضــح، فلا بــدّّ لــه  حينئــذٍٍ مــن القــول بعــدم البــطلان 
نَ، ونفــي مــا عــداه بالأصــل،  ِـق لرأيــه مــن الأخــذ بالمتق�ي ذّي هــو المواف� ال�

ـيفما تـدّّقم؛ لما ذكرـنـا.

ــكّّ إلى  ــع الش ــذٍٍ، فمرج ــه: »وحينئ ــه قول ــا تكفّّل ــك م ــد إلى ذل كما يرش
ــاط  ــا إلى البراءة أو الاحتي ــع هيف ــيان، يرفج ــال النس ّـة ح ــكّّ في الجزئي� الش

الخلاف«)1(. على 

ـــا جوابـــه  عـــن الإيـــراد بقولـــه: »نإ أُُريـــد بعـــدم جزئي�ـّـة مـــا  وأم�
ثبـــت جزئيّّتـــه في الجملـــة في حـــقّّ النـــاسي إيجـــاب العبـــادة الخاليـــة عـــن 
ذلـــك الجـــزء عليـــه، هفـــو يُرُغ قابـــلٍٍ لتوجيـــه الخطـــاب إليـــه بالنســـبة إلى 

ًــا«)2(. ًــا وإسقاطــ ـــه إيجابــ المغفـــول عن

ففيــه: نّّأ إيجــابََ العبــادة الخاليــة عــن ذلــك الجــزء عليــه بالنســبة إلهيــا 
ــه الخطــاب إلى  ــاالًاب لتوجي ــه ق ، ولا ريــب في كون ــكلاِمِ نفســها هــو محــطُُّ ال
النــاسي، لا إيجابهـا على نحــِوِ توجيــه الخطــاب إلى النــاسي بإســقاط المغفــول 

عـنـه، ـمـع كوـنـه ناسيــًـا، حتـّـى يُُـقـال: بأنـّـه يُرُغ قاـلٍٍب.

ــه نحــوه الأمــر بما عــدا المنـــسّيّ، كما انكشــف  كيــف لا، والأمــر المتوجّّ
ــزاء،  ــض الأج ــا بع مـنسّيّ يف لـصلاة اـ ّـة اـ كـم الـشـارعُُ بصـحّ يفما حـ لـك ـ ذـ

هٍٍج. كـر يُرُغ متّّـ ــه  بما ذـ ــاد، فجواب ــد ت�ّـت ولا تُُع ــا ق وهنّهأ

))) فرائد الأصول: 364/2.
))) فرائد الأصول 364/2.
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وكــذا جوابــه بقولــه: »ونإ أُُريــد بعــدم الجزئي�ّـة إمضــاء الخالي عــن ذلــك 
الجــزء مــن النــاسي بــدالًا عــن العبــادة الواقعي�ّـة...«)1(، إلى آـخـره.

فـإنّّ إمضـاء الخالي واكتفـاء الشـارع به، ليـس الّاإ من حيث عـدم اعتباره 
جـزءًًا حـال النسـيان؛ إذ هـو لازمٌٌ لعـدم هذا الاعتبـار، يفكون الممرادُُ اللازم 
بلحـاظ ملزومـه، فـاللازم ونإ لم تجِرِج يفـه أدلّّـة البراءة بحـدّّ ذاتـه، لكنّهّـا 

جارةٌٌيـ بالنظـر إلى ملزومـه.

ّــه لا يبعـــد كـــون الاكتفـــاء يـــؤول بالأخـــرة إلى عـــدم اعتبـــار  هـــذا، مـــع ن�أ
الججــزء ـجــزءًًا ـحــال النـيسان.

كيــف لا، ولــو كان اعتبــاره جــزءًًا محقّّقـــًا حــال النســيان، لما صــحّّ 
البت�ـّة. الاكتفــاء، 

ّـه، مــع نّّأ دليــل الجــزء قــد يكــون مــن قبيــل التكليــف، وهــو -  هــذا كل�
لاختصاصــه بــغير الغافــل - لا يقي�ِـد طإلاق الأمــر بالــكلّّ الّاإ بقــدر مــورده، 
ــذا  ّـة ه ــدم جزئي� ــتضي لع ــكلّّ - المق ــر بال ــإطلاق الأم ــل، ف ــو يرغ الغاف وه

الجــزء لــه بالنســبة إلى الغافــل - بحالــه. 

ّـا جــواب الشــيخ  عــن هــذا بما لــه خاصّّــة دخــل بــه مــن: »نّّأ  وأم�
التكليــف نإ كان يّّيرغــــا، هفــو كاشــفٌٌ عــن كــون متعلّّقــه جــزءًًا؛ نّّلأ الأمر 
الــغيّّير نّّإما يتعل�ّـق بالمقدّّمــة، وانتفــاؤه بالنســبة إلى الغافــل لا يــدلّّ على نفــي 

ّـه؛ نّّلأ الجزئي�ّـة يُرُغ مســَبَّبةٍٍ عنــه، بــل هــو مســبٌٌَبَّ عنهــا«)2(. جزئيّّتــه في حق�

))) فرائد الأصول: 364/2.

))) فرائد الأصول: 366/2.
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ــاءََ  ــنّّ انتف ّـة، لك ــن الجزئي� ًـا ع ــغيّّير ونإ كان مسَبَّبــ ــر ال ــه: نّّأ الأم ففي
ـبُُِ لا محاــلة انتــفاء ــسببه، البتــّة. المــَبَّسب يوـجِ

وممّـّا ذكرنـا وحقّّقنـا ظهـر لك: نّّأ في المقـام أمرًًا بما أتى بـه الناسي، لا كما 
.)1(» تخيّّـل الشـيخ  مـن نّّأـه: »ليـس يفه أمـر بما أتى بـه النـاسي أصالًا

ــدح؛ ونإ كان  ــزء لا يق ــن الج ــاسٍٍ ع ّـه ن ــات إلى ن�أ ــن الالتف ــد م ــا فق وم
الالتفــات لا بــدّّ منــه في التكليــف؛ إذ فقــده ليــس بالنســبة إلى تكليفــه، حت�ّـى 

يُُقــال)2(: باحتيــاج التكليــف إليــه. 

كيـف لا، وفقـده بالنسـبة إلى حالـة نفسـه الواقعيّّـة لا الظاهريّّة الّّتـي أُُنطي 
تكليفـه بها.

ــا ليســت  وحينئــذٍٍ، فالمســألة مــن مســألة اقتضــاء الأمــر للإجــزاء، لا هنّهأ
ّـه مــتيٌنٌ. دًًّا فإن� َـر جي� ّـل الشــيخ  )3(، فتدب� منهــا، كما ي�تخ

ـــكّّ  ـــيما ش ـــيخ ، ف ـــق على رأي الش ـــه التحقي ـــيما يقتيض ّــه ف ـــذا كل� ه
ـــه.  في جزئيّّت

ّـا على المختــار، فالأصــل اوّّلألّيّ - مــع قطــع النظــر عامّا تقتيضــه الأدلّّة  وم�أ
ّـة الأجــزاء واختلاهفــا - بــطلانُُ العبــادة تربك الجــزء  ّـة على يبــان كيفي� الدال�
ســوًًها؛ بداهــة عــدم إحــراز عنوانهـا مــن الصحّّــة ويرغهــا بفقــد ذلــك الجــزء 

ـنم المأتّيّ ـبـه ـحـال الـهسو، وعلـيـه فلا تححـرز مـسـقطيّّته للأـمـر بالعـبـادة.

))) فرائد الأصول: 365/2.
))) القائل هو اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 365/2.

))) فرائد الأصول: 365/2.

ــرأي المـخــتــار  ــ الـ
ــكّّ  ــشـ ــد الـ ــنـ عـ
ــة ــ ــيّّ� ــ ــزئ ــ الج في 
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ــا أصالًا  ــرت، الّاإ نّّأ هن ــل اوّّلألّيّ، ونإ كان كما ذك ــال)1(: نّّإ الأص لا يُُق
ثانويّّــــا يقــتضي إمضــاء مــا يفعلــه الناسي خاليــــا عن الجــزء المـنسّيّ والاكتفاء 
بــه، وهــو المســتفاد مــن النبــويّّ - أعنــي: قولــه : »رفــع عــن أمّّتي تســعة 
الخطــأ والنســيان«)2( - بنــاءًً على نّّأ المرفــوعََ ليــس خصــوص المؤاخََــذة، بــل 

ـجميـع الآـثـار الشـــرعيّّة المتّّترـبـة على الشيء اـمـنسّيّ.

ــادة تربك  ــوب الإع ــادة، ووج ــاد العب ــع فس ــيان، فيرف ــولا النس : ل ــالًاث م
، نسيانــًـا. الـسـورة ـالًاثم

ّـا نقــول: نّّإ المرفــوعََ لا يتّّجــه كونــه يجمــعََ الآثــار الشرعي�ّـة، كيــف لا،  لأن�
ــوع  ــل المتّّجــه كــون المرف ــك، ب ــا ذل ولا ســبيل إلى القــول برفعهــا كما حقّّقن
ــع  ــلّّم إرادة رف ــو س ــائله)3(: نأ ل ــيخ  في رس ــن الش ــل ع ــذة، ب المؤاخََ
يجمــع الآثــار، فليســت جزئي�ّـة الســورة مــن الأحــكام المجعولــة لها شرعــًـا، 
ــيّّ  ــول الشرع ّـة، ونّّإما المجع ــور الانتزاعي� ــن الأم ــكلّّ م ّـة ال ــي ككلّّي� ــل ه ب
ّـة،  وجــوب الــكلّّ، والوجــوبُُ مرتفــعٌٌ حــال النســيان بحكــم الروايــة النبوي�
ّـب  ّـه لم يت�تر ــع، لكن� ــل والرف ــاالًاب للجع ــادة، ونإ كان ق ــوب الإع ونّّأ وج

بٌٌّ على اـلأمـر اوّّلأل. على ـتـرك الـسـورة، ـبـل ـهـو مترتـ

إالّا أنّّ الإنصــاف: نأ لــو سُُــلِِّم إرادة رفــع يجمــع الآثــار مــن النبــويّّ، فلا 
ًـا يقــتضي إمضــاء مــا  ــه أصالًا ثانويّّــ منــاص عــن القــول بكــون المســتفاد من

فعـلـه الـنـاسي، ـلـو خلّّـينـا ونـفـس النـبـويّّ.

))) ذكره اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 366/2 - 367.
))) الخصال: 417، باب التسعة.

))) فرائد الأصول: 367/2.
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ــوالًا  ــه مجعـ ـذّي لا ريـــب في كونـ ــكلّّ - ال� : فلأنّّ وجـــوب الـ ــا أوّّلًاا ـ أم�
شرعيّّـــًـا - لــــامّا كان عبـــارة عـــن وجـــوب أجـــزاءٍٍ قـــد ضُُـــمّّ بعهضـــا إلى 
ـــو  ـــل، هف ـــن      الجع ـــريٍٍّ ع ـــهما يُرُغ ع ـــوبََ كلٍٍّ من ـــرم نّّأ وج ـــض، فلا ج بع

قاــلٌٌب للرــفـع.

ــم  ــه للحك ــزءٍٍ، فلا وج ــوصََ ج ــن الّاإ خص مـنسّيّ لم يك ًـا: فلأنّّ ال وثانيــ
ــا نسي. ــوص م ــم خص ــع حك ــة رف ــاد الرواي ــكلّّ؛ إذ مف ــع ال برف

ـــو  ـــيان، هف ـــال النس ـــكلّّ ح ـــوب ال ـــع وج ـــرض رف ـــو ف ّــه ل ًــا: فلأن� وثالثــ
بــه. مــر ـ فــع للأـ رـ

وحينئــذٍٍ، فلا بقــاء للأمــر اوّّلأل، حت�ّـى يُُقــال: »بكــون وجــوب الإعــادة 
ّـر متّّتربــــا على اوّّلأل، لا على ترك الســورة«)1(. بعــد التك�ذ

ــق ليســت الّاإ  ــد التحقي ــة الشيء لـــامّا كانــت عن ّـه، مــع نّّأ جزئي هــذا كل�
هـا لم  ّـب، فلا جــرم ن�أ عبــارة عــن اعتبــاره، مــع اعتبــار يرغه مــن أجــزاء المرك�
ةٍٍّ عــن الجعــل والاعتبــار. ّـة، بــل هــي يُرُغ عري� تكــن مــن الأمــور الانتزاعي�

وعليه لم تكن جزئيّّة السورة - مالًاث - من الآثار الغير الشرعيّّة. 

ولئــن سُُــلِِّم كونهـا منهــا، ونّّأ الجزئيــة أمــرٌٌ عــقلٌيٌّ، فلا يقــدح في الروايــة، 
ــر  ــن الأث ــه م ّـب علي ــا يت�تر ــر إلى م ــا الّاإ بالنظ ــع هيف ــون الرف ــث لا يك حي
الشرـيّّع؛ لـعـدم ـإمـكان رـفـع ـلـزوم اللازم لملزوـمـه، كترك الججـزء لنـيسانه.

مضافـــا إلى ذلـك: نّّأ الأحـكام الوضعيّّة، كالجزئيّّة والشــرطيّّة لو لم نقل 

))) القائل هو اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 367/2. 
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بكوهنها مجعولـةًً على نحـو الاسـتقلال، هفي لـامّا كانـت ممّاّ تنالها يـد التصّرّف 
مـن الشـارع، ولـو بواسـطة مـا يُُنتـزََع عنهـا مـن الأحـكام التكليفيّّـة رفعـــا 
ووضعـــا، صـحّّ نأ يتعلّّـق بهها الرفـع والوضـع تبعـــا، كما سـبََقََنا إلى ذلـك 

ـر جيّّـدًًا.  بعـض المشـايخ في حاشـيته)1(، فتدَبَّ

ـذّي حقّّقنــاه بنــاءًً على إرادة رفــع يجمــع الآثــار  ومــن أجــل ذلــك ال�
ّـة  ــقضي بكــون جزئي� ًـا، ي ــه أصالًا ثانويّّــ ــويّّ مــن كــون المســتفاد من مــن النب
الســورة مــالًاث مرتفعــةًً حــال النســيان، بلا مانــع مــن ذلــك، فأصــلُُ العــدم 
المســتفاد منــه ومــن نحــوه - كــخبر الوضــع - كأصــِلِ العــدم المســتفاد مــن 
َـل كونــه جــزءًًا، بلا فــرق يبنــهما في  الاســتصحاب في نفــي كلٍٍّ منــهما مــا يحتم�

ّـة مـهنما. اـسـتفادة نـفـي الجزئـي

ـّا إثبــات كــون المأمــور بــه هــو اقلأــلّّ، فقــد يُُقــال: بالفــرق ينب  وم�أ
ــتصحاب -  ــن الاس ــتفاد م ــويّّ، والمس ــن النب ــتفاد م ــلين - أي: المس الأص
بــأنّّ اوّّلأل يثبــت كــون المأمــور بــه هــو اقلأــلّّ، ونّّأ الثــاني لا يثبــت ذلــك؛ 

لأنــّه لازمٌٌ يُرُغ شرــيٍٍّع.

ــب ذلــك إلى صاحــب الفصــول  )2(، حيــث ذكــر في  وقــد نُُِسِ
مســألة أصالــة العــدم في وجــه الفــرق: نّّأ أصــل العــدم المســتفاد مــن 
ّـه  ًـا، لكن� ــاره جــزءًًا أو شرطــ الاســتصحاب يجــري في نفــي مــا يحتمــل اعتب
ــار  ّـة كذلــك، ونّّأ أصــل العــدم المســتفاد مــن أخب لا يصلــح لتعــيني الماهي�

))) هو المحقّّق الآخوند في درر الفوائد: 256.
))) الفصول الغرويّّة: 232/7.
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ــه بمقــتضى هــذا الدليــل في مطلــق  ــه أوســع؛ لجريان الوضــع والرفــع دائرت
اـلأـحكام الوضعـيـّة، حتــّى الجزئـيـّة منــها والشرـيطـّة.

ولا يخفــى عليــك مــا في الفــرق، فــإنّّ كــون المأمــور بــه هــو اقلأــلّّ لازمــــا 
يرغ شرعــيٍٍّ يــقضي بــأنّّ كلًّاا مــن الأصــلين يُرُغ صالــحٍٍ لإثباتــه، ونّّأ لا 
ــتفاد  ــدم المس ــل الع ــوص أص ــات بخص ّـة الإثب ــي صلاحي� ــاص لنف اختص

. ذها وّّأالًا سـتصحاب، ـ نم اـلا ـ

وثانيـــا: فلأنّّ فـرض دلالـة أخبـار الوضـع والرفـع على رفـع الأحـكام 
الوضعيّّـة الّّتـي يلزمهـا كـون المأمـور بـه هـو اقلأـلّّ، لا مانـع منـه في أخبـار 
مـا  نفـي  في  جـارٍٍ  منـه  المسـتفاد  العـدم  أصـل  كـون  بعـد  الاسـتصحاب، 
يحتمـل اعتبـاره شـطرًًا أو شرطـــا باعترافه؛ بداهـة كون النفي رفعـــا للحكم 

َـبَّر جيّدًًّـا. ذّـلّي يلزمـه ذلـك، فتد الوضيّّعـ ا
وحينئــذٍٍ، فلا ريــب في نّّأ تزييــفََ الأصــل الثانــويّّ، بما عــن الشــيخ 
في رســائله - مــن قولــه: »قلــت: بعــد تســليم إرادة رفــع يجمــع الآثــار: نّّإ 

ــهٍٍ.  ــره - يُرُغ متّّج ــورة...«)1(، إلى آخ ّـة الس جزئي�
ّـة المســتفادة مــن الأخبــار  وكيــف كان، فالأصــل الثــاني والقاعــدة الثانوي�
ــهو في  ــجدتي الس ــجد س ــفيان: »يس ــلة س ــه  في مرسََ ــة - كقول الخاصّّ
كلّّ زيــادة ونقيصــة«)2(، وقولــه  يفمــن نسي الفاتحــة: »أليــس قد أتممت 

))) فرائد الأصول: 367/2.
ــاب  ــتبصار: 361/1، ، الب ــاب9، ح65، الاس ــكام: 155/2، الب ــب الأح ))) تهذي

211، ح2.
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الركــوع والســجود؟«)1(، إلى يرغ ذلــك - هــو: م�ّـا لا كلام يفــه البت�ّـة، هــذا 

كلـّـه في اـلـكلام في الججـزء.

الـــكلام في الشرط، فكالـــكلام في الجـــزء في الأصـــل اوّّلألّيّ  ـــا  وم�أ

والثانـــويّّ، بلا ريـــب.

ــا  ــتبر في صدهق ــل يُُع ّـة، ه ــزء العمدي� ــادة الج ــور: نّّإ زي ــن الأم ــاني م الث

ــو زاد صــورة الجــزء لا  ــث ل ؟ بحي ــه مــن الأجــزاء، أو لا يُُعــتربَر قصــد كون

جـزء. يـادة في الج عـد زـ لـصلاة لم يـ مـة في اـ سـجد للعزيـ لـو ـ هـا، كما ـ يقصدـ

وعلى كلٍٍّ، هفل تكون مبطلةًً بقولٍٍ مطلقٍٍ، أم لا؟

هفنا مقامان: 

أمّّــا المقــام الأوّّل: فنقــول: نّّإ صــدق الموضــوع على مََعنــاهُُ، لـــامّا كان 
ـذّي هــو متقــدّّم رتبــة على اســتعماله يفــه - فلا  منوطـــًا بوضعــه لــه - ال�
ّـة ـلأذخ ـمـا يـكـون ـحـال اـلاسـتعمال ـنم القـصـد شرطــًـا في الـصـدق. صـحّ

ــه - لا  ــوََن بالانفــراد - ولــو بعــدم انــضمام شيء إلي ًـا إلى نّّأ المعن مضافــ
ذّي  ــه، ونإ لم يقصــد تكــرّّره ال� ــه بتكــرّّره، أو انــضمام شيءٍٍ إلي يبقــى عنوان

يـادة. ـهـو في الحقـيقـة زـ

ومـــن هنـــا ورد في بعـــض الأخبـــار)2(: نّّأ الســـجود للعزيمـــة في الـــصلاة 
زيـــادةٌٌ في المكتوبـــة. 

))) الكافي: 348/3، باب السهو، ح3، تهذيب الأحكام: 146/2، الباب9، ح28.
))) الكافي: 318/3، باب عزائم السجود، ح6.

فـــــــــي  زيــــــادة 
ــدًًا ــم الــــــزء  ع
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ّـه: »ي�ترشُط في صــدق الزيــادة:  وحينئــذٍٍ، فما عــن الشــيخ  - مــن ن�أ
قصــد كونــه مــن الأجــزاء«)1( - هفــو يُرُغ متّّجــهٍٍ. 

ــدة  ــتضى القاع ــول: نّّإ مق ــه نأ نق ــق الحال يف ــاني: فتحقي ــام الث ّـا المق وأم�
ذّي قُُصــد الامتثــال بــه، نإ  اوّّلألي�ّـة في المأتّيّ بــه مــن المشــتمل على الزيــادة ال�
ّـه يُرُغ مأمــورٍٍ بــه، ونّّأ مــا أمــر بــه - وهــو مــا عــدا تلــك  كان مــن حيــث ن�إ
ــرقٍٍ  ــاده، بلا ف ــه وفس ــب في بطلان ــال، فلا ري ــه الامتث ــد ب ــادة - لم يُُقصََ الزي
َـف جــزءًًا مــن أجــزاء الــصلاة  ينب نأ تكــون الزيــادة بمعنــى: نأ يزيــد المكل�
، كما لــو اعتقد شرعــــا، أو تشريعــــا - أي:  بقصــد كــون الزائــد جــزءًًا مســتقلًّاا
كالاعتقــاد الحاصــل لأكثــر العــوام عــن تقــصيٍرٍ بحيــث لا يرتدعــون - : نّّأ 

الواجــب في كلّّ ركعــة ركوعــان كالســجود. 

ــو  ــه جــزءًًا واحــد، كما ل ــد علي ــد والمزي ــى نأ يقصــد كــون الزائ أو بمعن
ًـا. اعتـقـد نّّأ الواـجـب في الرـكـوع ـمـا ينطـبـق علـهيما معــ

أو بمعنــى نأ يــأتي بالزائــد بــدالًا عــن المزيــد عليــه، بعــد رفــع اليــد 
ّـة، وعــدم  عنــه؛ ضرورة عــدم تجــرّّد كلٍٍّ مــن تلــك المعــاني عــن تلــك الحي�ثي

.)2(  اختصــاص اوّّلأل منهــا بتلــك الحي�ثيـّة، ونإ تخيّّلــه الشــيخ

ونإ كان مـــن حيـــث نّّإ الشـــكّّ في كـــون الزيـــادة مبِطِلـــة مرجعـــه 
ّــة  ـــكّّ في شري�ط ـــا إلى الش ـــكّّ هيف ـــع الش ـــادة، ومرج ّــة الزي ـــكّّ في مانعي� الش

))) فرائد الأصول: 370/2.
))) فرائد الأصول: 370/2 - 371.
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عدمهـــا، كما عـــن الشـــيخ  )1(، فلا ريـــب في البـــطلان في المقـــام، بلا 
ـــه  ـــكّّ في شرطيّّت ـــو ش ـــيما ل ـــار ف ـــو المخت ـــا ه ـــور على م ـــك الص ـــرق ينب تل ف

ــنم نّّأ مــقـتضى اـلأـصـل ـفـيـه اـلاـشـتغال.

  يفـه، فلا مججال نلأ نقـول بما عليه  ولئـن قلنـا بما عليـه الشـيخ
في مـا نحـن يفـه، مـن تخصيـص نّّأ مقـتضى الأصـل عـدمُُ بـطلان العبـادة 
في خصـوص الصـورتين الأخيرتين؛ اسـتنادًًا منـه إلى مـا ذكر مـن المرجعيّّة؛ 

ةٍٍّـيّ منـه الصـورة الأولى البّـتّة. بداهـة نّّأ ذهـا المتََسـند إليـه يُرُغ عر

ـــرق ينب  ـــدُُ - في الف ـــه بع ـــيأتي من ـــا س ـــم م ّــه لا يلائ ًــا إلى ن�أ ـــذا، مضافــ ه
ـــدم الشيء  ـــن: »نّّأ ع ـــادة - م ّــة الزي ـــكّّ في مانعي� ّــة والش ـــكّّ في القاطعي� الش
ّـه  ـ ــة الشروط، ون�أ ــن جملـ ــه مـ ــون بنفسـ ــد يكـ ــصلاة قـ ــات الـ ــع آنـ في يجمـ
إذا وجـــد هـــذا الشيء آنـــًـا مـــا، فقـــد انتفـــى الشرط، على وجـــهٍٍ لا يمكـــن 

ـــب مـــن هـــذه الجهـــة...«)2(، إلى آــخـره. ـــق المرك� تداركـــه، فلا يتحق�

  ّـا مــا أورده صاحــب الكفايــة في حاشــيته على مــا بنــى عليــه الشــيخ وأم�
ّـى فــيما إذا اعتقــد  ّـه: »يمكــن نأ يُُقــال بالصحّّــة، حت� في الصــورة الأولى مــن ن�أ
تشريعــًـا إذا لم يلــزم مــن ذلــك عــدم قصــده؛ لامتثــال الأمــر بالعبــادة وطإاعتــه 
ـّه اعتقــد  بــأن يكــون مريــدًًا لإطاعتــه بإتيــان العبــادة كيــف مــا كان، الّاإ ن�أ
ــدًًا  ــأن لم يكــن مري ــه ذلــك ب ــزم من ًـا، لا مــا إذا ل ًـا أو تشريعــ ــا كذلــك شرعــ هنّهأ
للامتثــال، الّاإ على تقديــر كــون العبــادة كما اعتقدهــا؛ وذلــك نّّلأ المفــروض نّّأ 

))) فرائد الأصول: 371/2. 
))) فرائد الأصول: 374/2.
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ّـة لا ينــافي القربــة وقصــد  الزيــادة بنفســها ليســت بمانعــة، ومجــرّّد اعتقــاد الجزئي�
ــي  ــه بداع ــور ب ــان المأم ــن إتي ــد م ــادة أزي ــة العب ــتربَر في صحّّ ــال، ولا يُُع الامتث

ــال«)1(. ــرّّب والامتث التق

ّــة كـــون المأمـــور بـــه المجمـــوع،  ّــة يـــقضي بمعلومي� ففيـــه: نّّأ اعتقـــاد الجزئي�
ـــا  ـــون م ـــن نأ يك ـــدّّ م ـــده، فلا ب ـــب معتق ـــر بحس ـــه الأم ّــق ب ذّي تعل� ّــه ال� ون�أ
ـــادة؛ إذ  ـــك الزي ـــدا تل ـــا ع ـــس م ـــه لي ـــرّّب ب ـــال والتق ـــد الامتث ـــه وقص ـــى ب أت
ـــا عـــدا  ًــا خصـــوص م ـــة وواقعــ ـــه حقيق ـــر ب ـــا أُُم ـــه، وم ًــا ب ـــرََ للأمـــر تعلّّقــ لم ي

رّّقب. ثــال ولا تـ بــه، فلا امتـ مــر ـ بــه للأـ يــأِتِ ـ هــو لم ـ يــادة، وـ لــك الزـ تـ

التقـرّّب والامتثـال - أعنـي:  بإتياهنها بداعـي  العبـادة منوطـة  وصحّّـة 
خصـوص الأمـر المتعلِِّـق بهها - ولعلّّـهُُ لهذا أمـر في آخـر حاشـيته بالتأمّّل)2(.

هــذا، وقــد يُُســتََدلّّ على البــطلان: بــأنّّ الزيــادة تغــيٌرٌي لهيئــة العبــادة 
ّـة  ِـم مشروعي� الموَظَّفــة، ولم يُُعلــم مشروعيّّتــه - أي: ذلــك التغــيري - كما عُُل�
ّـة، فتكــون الزيــادة مبِطِلــةًً، أو  الهيئــة الّّتــي قبلهــا، والأصــل عــدم المشروعي�
ذّي صــار  بــة مغايــرة ذيهـا لمتعل�ّـق الأمــر ال� نّّأ محصّّلــه لـــامّا كان الزيــادة موِجِ
ل  دًًَرَّا عنهــا، فلا جــرم نّّأ المشــتِمِ ــه مجــ ّـق الأمــر ب ــث تعل� ًـا، مــن حي موَظَّفــ

طِقِس اـلأمـر. علـيهـا لا يُُـ

ـَنْْ احتــجّّ بــأنّّ الزيــادة تغــيٌرٌي لهيئــة العبــادة  ـّه إلى ذلــك يُُنظــر م� ولعل�
.)3( ـّق في المعــتربَر الموَظَّفــة، فتكــون مبِطِلــة، كالمحق�

))) درر الفوائد للآخوند الخراسانّيّ: 262.

))) درر الفوائد للآخوند الخراسانّيّ: 262.
.379/2 : ))) المعتربَر
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ّــه  ـــر؛ ن�لأ ـــه نظ ـــن: »ويف ـــائله - م ـــيخ  في رس ـــن الش ـــذٍٍ، فما ع وحينئ
ة في الـــصلاة، فالصغـــرى ممنوعـــةٌٌ؛ نّّلأ اعتبـــارََ  نإ أُُريـــد تغـــيري الهيئـــة المعـــتربَر
ـــادة وّّألُُ الدعـــوى...«)1(، إلى آخـــره - هفـــو  ـــة الحاصلـــة مـــن عـــدم الزي الهيئ

يــب. نــاه بلا رـ مــا بيّّـ ســتدلال، على ـ سُُّم اـلا ّــا لا يـ ـم

البـطلان  مـن  القاعـدة  تقتيضـه  عامّا  اخلخروج  يمكـن  هفـل  كان،  وكيـف 
باسـتصحاب صحّّـة الـصلاة قبل عروض الزيـادة إلى ما بعدهـا، أو لا يمكن 

التحقيـق في المقـام الثـاني؟

فــإنّّ صحّّــةََ الأجــزاء الســابقة - بحيــث لــو انضــمّّ إلهيــا تمـام مــا يُُعــتربَر 
ــام لم  ــا في المق ًـا لكنّهّ ــت حقّّــ ــي ونإ كان ّـة- ه ــكلّّ البت� ــل ال ــكلّّ حص في ال
ــادة- كما  ــع زي ــة م حق ــابقِةِ الالّا ــو انضــمّّ إلى الس ــك؛ بداهــة نأ ل تكــن كذل
ّـه انضــمّّ إلى الســابقة تمـام مــا يُُعــتربَر في الــكلّّ؛  هــو المفــروض- لا يصــدق ن�أ
ّـق، بــل فــرض  ة ولم يتحق� لاحــتمال كــون عــدم الزيــادة مــن الشرائــط المعــتربَر
ــتملت على  ــه، ونإ اش ــقُُ أجزائ ــكلّّ مطل ــتربَر في ال ــاظ نّّأ المع ــدق بلح الص

ــوى)2(.  ــادة وّّألُُ الدع الزي

ــه: نّّأ  ــتصحاب بما حاصلـ ــن الاسـ ــيخ  )3( عـ ــواب الشـ ــا جـ ـ وأم�
ـــتجماعها  ـــى اس ـــابقة، بمعن ـــزاء الس ـــك الأج ـــة تل ـــع صحّّ ـــصلاة م ـــة ال صحّّ
لما عداهـــا مـــن الأجـــزاء والشــــرائط البايقـــة، لا تثبـــت باســـتصحاب صحّّـــة 

))) فرائد الأصول: 371/2.
))) خبر: »فرض الصدق«.

))) فرائد الأصول: 373/2.
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ّــة. ـــك الحي�ثي ـــابقة بتل ـــزاء الس ـــك الأج تل

فهــو: لم يكــن على أصلــه فــيما شــكّّ في جزئيّّتــه أو شرطيّّتــه مــن البراءة، 

البتـّـة، ونّّإما ـهـو على أصلـنـا في ذـلـك ـنم اـلاشـتغال.

ــرت  ــا ذك ــعلى م ــت: ف ــإن قل ــه: »ف ــن قول ــه عامّا أورده - م كما نّّأ جواب
فلا يعــرض البــطلان...«، إلى آخــره، بقولــه: »قلــت: نعــم، ولا ضير في 
التــزام ذلــك، ومعنــى بطلانهــا...«)1(، إلى آخــره - للمتّّجــه، ونإ أُُريــد 
ــإنّّ صحّّتهــا  ــة الأجــزاء الســابقة وقوعهــا مطابقــة للأمــر بهــا، ف مــن صحّّ
ــلٌٌ  َـدةٌٌ بمقــتضى النصــوص، بما لم يعــرض ناقــضٌٌ لها ومزي بهــذا المعنــى مقي�
كالحــدث، فالناقــض لم تكــن ناضقيّّتــه لخصــوص ضــمّّ تمـام الباقــي إلهيــا، 

بـه. كما ـهـو ظاـهـر جواـ

ومــن هنــا: لم يكــن قولــه - بعــد: »نعــم، نّّإ حكــمََ الشــارع على بعــض 
الأشــياء بكونــه قاطعــــا للــصلاة، أو ناضقــــا«)2(، إلى آخــره - جوابــــا ثانيــــا، 

َـر. كما ـهـو مـفـاده، فتدـب

ـــب ذلـــك)3(: مـــن صحّّـــة الاســـتصحاب  هـــذا، ولا يخفـــى نّّأ مـــا عق�
ّــة،  ـــكّّ في القاطعي� ـــون الش ـــث يك ـــود، حي ّــة الموج ـــكّّ في قاطعي� ـــا شُُ في كلّّ م
ـــادة  ـــدم الزي ّــة؛ إذ ع ًــا في القاطعي� ـــس شكّّــ ـــادة لي ّــة الزي ـــكّّ في مانعي� ونّّأ الش

فــى الشرط. قــد انتـ دََِت ـف فــإذا وـجِ لــة الشروط، ـ نم ـجم ـ

))) فرائد الأصول: 373/2 - 374.
))) فرائد الأصول: 374/2.
))) فرائد الأصول: 374/2.
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لليهئــة  والرافــع  القاطــع  هــو  وجــوده  إذ  القاطــع؛  عــدم  بــخلاف 
ّـة الموجــود وقطعــه لها، فالأصــل بقاؤهــا. ّـة، فــإذا شــكّّ في رافعي� اتّّلاصالي�

فيــه: منــع الفــرق المزبــور، فــإنّّ كــون عــدم الزيــادة مــن جملــة الشروط 
ــدّّ  ــه، لا ب ــع ل ــال والقاط ــن اتّّلاص ــع م ــن المان ــع نّّأ كلًّاا م ــوى، م وّّألُُ الدع
ــي في  ّـة، ويكف ّـة الارتباي�ط ّـب اتّّلاصالي� ــزاء المرك� ــه في أج ــار عدم ــن اعتب م

يـه. بـل ـكّّش ـف ـإحـرازه اـلأصـل، حـيـث لم يعـلـم وـجـوده، ـ

كيــف لا، ولم يكــن ينب المانــع مــن اتّّلاصــال والقاطــع لــه مــن النِّسِــب 
ـسـوى التـسـاوي حقـيةًًق، ـففـرض الـفـرق صرفُُ ادّّـعـاءٍٍ، كما لا يخـفـى.

ــابقة  ــزاء السـ ــاء الأجـ ــتصحاب بقـ ــال)1(: نّّإ اسـ ــف كان، فلا يُُقـ وكيـ
ًــا  ـــة لازمــ ـــه مـــن الأصـــول المِبِثت ّــة إلحاق الباقـــي بـــا، لا يبعـــد كون على قابلي�
ـــق اتّّلاصـــال ينب تلـــك ومـــا يلحقهـــا مـــن الباقـــي  عقليّّـــًـا - أعنـــي: تحق�
ـّـب عـــدم وجـــوب الاســـتئناف على بقـــاء  مـــن الأجـــزاء - بواســـطته يت�تر

اـلأـجـزاء الــسـابقة على تــلـك القابلـيـّـة.

ِت، فالاســتصحاب في  ـّا نقــول: لــو لم نقــل باعتبــار الأصــل المبـ�ث لأن�
ــق، كان  ــن التديق ّـة ع ّـة العري� ــتصحابات العري�ف ــن الاس ــام لـــامّا كان م المق
ّـب  ذّي يت�تر ــال ال� ّـة اتّّلاص ــم بفعلي� ــوّّة الحك ــال في ق ّـة اتّّلاص ــم بقابلي� الحك

ــتئناف. ــوب الاس ــدم وج ــه ع علي

هـذا كلّّـه لـو كان القاطـع بمعنـى: مـا يرفـع ببه مـا اُُعـتبر ينب الأجـزاء مـن 
اتّّلاصاليّّـة. الهئـية 

))) القائل هو اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 376/2.
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ـّا إذا كان بمعنــى: مــا يرفــع بــه قابلي�ـّة الأجــزاء الســابقة لإلحاق  وم�أ
الباقــي، أو قابليّّتــه للّّحــوق بهـا، أو قابليّّتــهما، ولم يُُعــتربَر يبنــهما هيئــة اتّّصالي�ّـة 

. سـتصحاب أصالًا شـكال في اـلا ّـة، فلا ـإ فعلـي

 .Oْْعْْمََالَكَُُم
َ
عْْمََالَكَُُمْْوََلَاَ تُُبْطِِْلُُوا أَ
َ
الاستدلال على الصحّّة، بقوله تعالى: Pوََلَاَ تُُبْطِِْلُُوا أَ

ـــا الخـــروج عامّا تقتيضـــه القاعـــدة مـــن البـــطلان بآيـــة: Pوََلَاَ وََلَاَ  وأم�
عْْمََالَكَُُـــمOْْ )1(، والاســـتدلال بـــا على صحّّـــة العمـــل ونإ 

َ
وُا أَ عْْمََالَكَُُـــمْْتُُبْطِِْ�لـ
َ
وُا أَ تُُبْطِِْ�لـ

.)2(  ّطـــرأت الزيـــادة، كما عـــن يرغ واحـــد تبعـــًـا للشـــيخ الطـــوسّي

ـــه،  ـــد عن ـــع الي ـــد مـــن الإبطـــال قطعـــه ورف ّــا لا ينبغـــي، نإ أُُري فهـــو: م�
كيـــف لا، والمدّّعـــى انقطـــاع العمـــل بســـبب الزيـــادة، كما هـــو الحال في 
انقطاعـــه بالحـــدث، ولا معنـــى لقطـــع المنقط�ـــع؛ ضرورة نّّأ القطـــع نّّإما 

قــام. طــع في المـ ضــوع للقـ لــغيره، فلا موـ كــون ـ يـ

ــا لا  ـّـا لـــو أُُريـــد مـــن الإبطـــال إحـــداث البـــطلان، هفـــو أيضـــًـا مـ� وم�أ
ــون  ــدة يكـ ــتضى القاعـ ــطلان مقـ ــون البـ ــن كـ ــم مـ ــا عُُل�ـ ــي؛ إذ بعدمـ ينبغـ
النهـــي عـــن الإبطـــال بـــذا المعنـــى ينهـــًـا عامّا هـــو حاصـــلٌٌ، فلا موضـــوع 

يـادة. ّـه باــلٌٌط ـبـسـبب الزــ طـال، والعــمـل مــفـروضٌٌ أنــ للإـبـ

))) سورة محمّّد : من الآية 33.
ــب  ))) اســتدلّّ بذهه الآيــة جماعــةٌٌ مــن الفقهــاء على حرمــة بإطــال العبــادة، وهــذا موِجِ
ــيخ  ــب الش ــة في كت ــذه الآي ــتدلال به ــر على الاس ــا، ولم نعث ــا وصحّّته ــمضي هيف لل
ــة  ــيعة: 5/4، وغاي ــرى الش ــاء: 210/2، و299/3، ذك ــرة الفقه ــوسّيّ، تذك الط
الـمراد في شرح نكــت الإرشــاد: 359/1، وريــاض المســائل: 516/3. نعــم، 
ّـف. ــد الأصــول: 377/2، وتبعــه المصن� ــك الشــيخ الأنصــاريّّ في فرائ ادّّعــى ذل
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ومــن أجــل ذلــك: لا يصــحّّ الاســتدلال على الصحّّــة في مــا نحــن 
يفــه، باســتصحاب حرمــة القطــع الثابتــة قبــل وقــوع الزيــادة؛ بداهــة نأ لا 
ّـق الانقطــاع بســبب  مجــال بعدهــا لرفــع اليــد عــن العمــل وقطعــه، مــع تحق�
 )1(  الزيــادة؛ لما قــد عُُل�ـِم، لا لما في جملــة مــن نُُسََــخ رســائل الشــيخ
ــو يُرُغ  ــل، هف ــوعٌٌ بالأص ــه مدف ــاع؛ إذ احتمال ــول الانقط ــتمال حص ــن اح م

ّـة. مجدٍٍج، البتـ

كيــف لا، والقطــعُُ بعــدم انقطاعــه قطــعٌٌ بصحّّتــه، فلا يكــون المقــام 
ـَر. مجـجرى للاــستصحاب، فتدـب

ــتصحاب  ــام باسـ ــة في المقـ ــتدلال على الصحّّـ ــك الحال في الاسـ وكذلـ
حـــق على القـــدرة على  وجـــوب إتـــام العمـــل للشـــكّّ في الزمـــان الالّا
ـــو شـــكّّ  ّــى ل ـــة العمـــل بوجـــهٍٍ، حت� ـــادة لا إحـــراز لصحّّ ـــه؛ إذ بعـــد الزي تمإام
ـــادة مـــن الشروط  ـــإنّّ احـــتمال كـــون عـــدم الزي ـــه، ف ـــه وعـــدم صحّّت في صحّّت

كافٍٍ في الحــكـم ـبـعـدم صحّّــتـه على المخــتـار، ــيفما ــكّّش في شرطيّّــتـه.

والعجــب مــن الشــيخ  مــا صــدر منــه في رســائله مــن تــوهين 
الاســتصحاب المزبــور، بقولــه: »فلعــلّّ عــدم الزيــادة مــن الشروط...«)2(، 

تـه. كّّش في شرطيّّـ يفما ـ بـالبراءة ـ لـه ـ مـع قوـ خـره، ـ إلى آـ

فالتـوهين في ِيرِغ محلّّـه، والّاإ هنهلادم مـا بنـى عليـه فـيما شـكّّ في شرطيّّتـه 
انهدامـ�ـا يقلـع ما صّّألـه في الصورتين الأخيرتين من صور الزيـادة العمديّّة.

))) فرائد الأصول: 380/2. 
))) فرائد الأصول: 380/2.

الاســــــتــــــدلال 
ــة  ــحّّ ــص ــى ال ــل ع
ــاســتــصــحــاب  ب
الــــــــــزيــــــــــادة
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ــة  ــتصحاب حرمـ ــن اسـ ــال كلٍٍّ مـ ــك حـ ــق لـ ـ ــإذا تحق� ــف كان، فـ وكيـ
القطـــع، واســـتصحاب وجـــوب الإتمــام، فلا وجـــه للجمـــع ينب الحرمـــة 
ـــمّّ  ووجـــوب الإتمــام، وينب أصالـــة الاشـــتغال بوجـــوب إتمــام العمـــل، ث
إعادتـــه؛ اســـتنادًًا إلى الشـــكّّ في نّّأ التكليـــف هـــو إتمــام العمـــل أو عمـــل 
ـــادة، ونأ  ـــطلان - بســـبب الزي مســـتأنف؛ إذ بعـــد ظهـــور الانقطـــاع والب
ـــف  ـــحصر التكلي ـــل - ين ـــة العم ـــد صحّّ ـــتصحاينب لا يفي ـــن الاس كلًّاا م

ـــتئناف. ـــوص الاس بخص

ّـا مــا عــن الشــيخ  في رســائله مــن الجــواب عــن لــزوم الجمــع  وأم�
ــره. ّـة...«)1(، إلى آخ ــإنّّ البراءة اليقيني� ــر؛ ف ــه نظ ــه: »ويف ــر بقول ــا ذك ينب م

ـــل  ـــد بالعم ـــوره في التردي ًــا؛ لظه ـــه جوابــ ـــح كون ـــا لا يصل ـــو: م� فه
بأحـــد الاســـتصحاينب، ولـــزوم الجمـــع مبنـــيٌٌّ على الجـــزم بعـــدم 

ما كعدمـــهما.  فإـــادتهما الصحّّـــة، وهنّهأ

بـــًـا لإلغـــاء  هـــذا، مـــع نّّأ نفيـــه الاحتيـــاط في الإتـــام)2( - لكونـــه موِجِ
الاحتيـــاط مـــن جهـــة أخـــرى، وهـــي مراعـــاة ني�ـــة الوجـــه التفصـــيلّيّ 
في العبـــادة؛ إذ لـــو أتـــمّّ ثـــمّّ أعـــاد، فاتـــت منـــه ني�ـّـة الوجـــوب فـــيما هـــو 
ـــب لا  الواجـــب - لا يخفـــى عليـــك وهنـــه؛ بداهـــة نّّأ هـــذا النفـــي يوِجِ
ـــو  ـــيما ل ـــاط، ف ـــاب الاحتي ـــدّّ ب ـــن س ـــو ولا يرغه م ـــه ه ـــول ب ـــا لا يق ـــة م محال

د اـلأـمـر ينب متباــيـننيَن يمــنك الجــمـع ـيبـهنما بلا رــيـب. ــتـرَدَّ

))) فرائد الأصول: 381/2.

))) فرائد الأصول: 281/2.
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دًًَدَّا ينب الإمتمام والاسـتئناف، كما هـو  بـل لـو قلنـا بكـون التكليـف مـر
مسـتنَدَ ادّّعـاء لـزوم الجمـع يبنـهما، فلا ترسّري لنيّّـة الوجـوب على وجه الجزم 
بالاسـتئناف بعـد القطع، كما تخيّّل الشـيخ  )1(؛ حـلاتمال الأمر بالإتمام.

ــتئناف،  مـام والاس ــه إذا كان مدِِّتردًًا ينب الإت ــا كان الأولى للفقي ــن هن وم
بــأن لا يــرى كــونََ تكليفــه بخصــوص الإتمــام أو الاســتئناف الحكــم 
بالجمــع يبنــهما، لا كما ي�تخّـل الشــيخ  )2( مــن الحكــم بالقطــع، ثــمّّ الأمــر 

َـر. ّـة الوـجـوب، فتدـب بالإـعـادة بنـي

وكيـــف كان، فما ذكرنـــاه مـــن حكـــم الزيـــادة، ونّّأ مقتضــــى الأصـــل 
ـــة  ـــطلان الفريض ّــة على ب ـــتفضية الدال� ـــار المس ـــون الأخب ـــا، تك اوّّلألّيّ مانعيّّته
ـــه الإعـــادة«)3(،  ـــه فعلي ـــه : »مـــن زاد في صلات ـــل قول ـــا - مث ـــادة هيف بالزي
ـّـه زاد في المكتوبـــة واســـتقبل صلاتـــه«)4(، إلى  وقولـــه : »إذا اســـتيقنََ أن�

غير ذلـــك - على وفـــق القاعـــدة اوّّلألي�ـّـة بلا ريـــب.

ــكلام  ــدًًا ال ــدح عم ــي تق ــهويّّة الّّت ــادة الس ــور: نّّأ الزي ــن الأم ــث م الثال
هيفــا - كما في النقــص ســوًًها - عنــد الشــيخ  مــن الحكــم بالبــطلان)5(؛ 

))) فرائد الأصول: 381/2.
))) فرائد الأصول: 282/2

))) الــكافي: 355/3، بــاب مــن ســها في الأربــع والخمــس، ح5، تهذيــب الأحــكام: 
194/2، بــاب10، ح65.

))) الــكافي: 355/3، بــاب مــن ســها ينب الأربــع والخمــس، ح2، تهذيــب الأحــكام: 
194/2، بــاب10، ح64، باخــتلاف يــسير.

))) فرائد الأصول: 384/2.

ــر  ــ فـــــــــــــي  ذكـ
سهوًًا الــزيــادة 
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اســتنادًًا منــه في المقــام إلى نّّأ مرجــعََ الــكلام في الزيادة الســهويّّة إلى الإخلال 
ـبـالشرط نسيانـ�ــا، وـقـد عُُلـِـم نّّأ حكـمـه الـبـطلان عـنـده، ووـجـوب الإعادة.

والتحقيق: لا يأبى ذلك على مختارنا. 

ــراء  ــه مـــن إجـ ــه، أو جزئيّّتـ ــيما شـــكّّ في شرطيّّتـ ــاره فـ ــا على مختـ ـ وم�أ
ــا  ــوهين مـ ــن تـ ــم مـ ــد عُُل�ـ ــاه؛ لما قـ ــل يأبـ ، بـ ــكالّا ــه، فـ ــل البراءة يفـ أصـ
اســـتند إليـــه في الحكـــم بالبـــطلان في النقـــص الســـهويّّ مفـــصََلًّاا في الأمـــر 

. ذها وّّأالًا اوّّلأل)1(، ــ

وثانيــــا: نّّإ شريطــةََ عــدم الزيــادة يُرُغ محــرزةٍٍ، بــل هــي محتمََلــةٌٌ باعترافــه، 
حيــث ذكــر في المســألة الثانيــة مــن المســائل الثلاثــة في الأمــر اوّّلأل)2(: 
تــوهين اســتصحاب وجــوب إتمـام العمــل، فــيما لــو عرضــت زيــادةُُ الجــزء 
حــق في القــدرة على تمإامــه؛ اســتنادًًا إلى نأ  في أثنائــه للشــكّّ في الزمــان الالّا

لـلّّع ـعـدم الزـيـادة ـنم الشروط.

وأصرح مــن ذلــك مــا ذكــره أيضـــًا في تلــك المســألة، لكــن في وّّألها 
حيــث زعــم: »نّّأ مقــتضى الأصــل - في الصــورتين الأخيرتين مــن صــور 
الزيــادة - عــدمُُ بــطلان العبــادة يفــهما؛ اســتنادًًا إلى نّّأ مرجــع ذلــك الشــكّّ 
في مانعيّّتــه الزيــادة، ومرجعهــا إلى الشــكّّ في شري�طّـة عدمهــا، وقــد تقــدّّم نّّأ 

ــه البراءة«)3(، انتهــى. مقــتضى الأصــل يف

))) فرائد الأصول: 363/2 و384.
))) فرائد الأصول: 380/2.
))) فرائد الأصول: 371/2.
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ّـة الــكلام في الزيــادة في المقــام إلى الإخلال بــالشرط  ًـا: نّّإ مرجعي� وثالثــ
ـذّي حكمــه البــطلان عنــده؛ لكــون فاقــِدِ الشرط كالمتروك  نسيانـــًا، ال�
ــبُُ لا محالــة نأ لا وجــه للتفصيــل الآتي في المقــام منــه، ينب نقــص  توِجِ
ــل،  ــتضى الأص ــو مق ــدٌٌ، كما ه ــلٌٌّ ومفس ــص مخ ــه، في نّّأ النق ــزء وزيادت الج
ـذّي تكفّّلــه تفريعــه المذكــور، بقولــه: »ثفبــت مــن يجمــع  دون الزيــادة ال�

المســائل الــثلاث...«)1(، إلى آخــره. 

فــإنّّ كــونََ الــكلاِمِ في المقــام في خصــوص الزيــادة الّّتــي تقــدح عمــدًًا - 
كما هــو صريــح كلامــه - يــقضي بعــدم الفــرق ينب النقــص والزيــادة، البت�ّـة؛ 

بداـهـة نّّأ الفاـقـد حينـذٍٍئ ـلـلشرط، كالمتروك.

ونإ كان المـراد مــن الزيــادة الّّتــي فــرّّق يبنهــا وينب النقــص مطلقهــا كما 
لا يبـعـد، فالـفـرق ـيبهنما يأـبـاه التحقـيـق الـذّي حقّّقـنـاه آنفــًـا، فلا تغـفـل.

وعلى ذلــك، كان مقــتضى القاعــدة البــطلان بالزيــادة ســوًًها، الّاإ نأ يــدلّّ 
ــه : »لا تُُعــاد الــصلاة إالّا مــن خمســة«)2(؛  ــلٌٌ على خلافــه، مثــل قول دلي

ـبنـاءًً على ـشـموله لمطـلـق اـلاخـتلال الـشـامل للزـيـادة.

زيــادة  لــكلّّ  الســهو  ســجدتي  »تســجد  المرسََــلة:  في    وقولــه 
.)3 ( ونقيصــة«

فتلخّّــص لــك مــن يجمــع مــا حقّّقنــاه في الأمــور الثلاثــة الّّتــي وقــع 

))) فرائد الأصول: 384/2.
))) الخصال: 285، باب الخمسة، ح35.

))) تهذيــب الأحــكام: 155/2، البــاب9، ح65، الاســتبصار: 361/1، البــاب 
ح2.  ،211
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ّـة، رسّرف الركــن  ــه الركني� ــه علهيــا: نّّإ الأصــل اوّّلألّيّ فــيما ثبــت جزئيّّت التنبي
ــدًًا  ــه عم ــه وزيادت ــا بنقص ــصلاة، أو بما يبطله ــه ال ــل بنقص ــرّّف بما يبط وع
ــيخ  ــه الش ــاني، كما علي ــص على الث ــادة والنق ــل ينب الزي ــوًًها، لا التفصي وس
ــاهُُ  ــون معن ــظ ك ــل ونإ لوح ــرٌٌ، ب ــار ذك ــه في الأخب ــن ل  )1(، ونإ لم يك
ذّي هــو معنــى ركنــه، م�ّـا  لغــةًً وعرفــــا معروفــــا؛ لبداهــة نّّأ جانــب الشيء ال�
ــبُُ لا محالــة تغــيري دائــرة  لــه دخــلٌٌ في محيطــه وقوائمــه، ونّّأ مــا يزيــد يوِجِ

ئـم. طـة والقواـ الإحاـ

ــادة والنقــص ســوًًها موجــودًًا في  ــا: لم يكــن التفصيــل ينب الزي ومــن هن
ــل  ــوًًها، يبط ــه س ــالإخلال ب ــصلاة ب ــل ال ــا: نّّأ كَلَّما يبط ــل هيف ــصلاة، ب ال

وًًهسا. دًًما وـ تـه عـ بزيادـ

ــزوم الاســتئناف بســبب  وكيــف كان، فلا مجــرى لأصــل البراءة عــن ل
ــئٌٌ عــن الشــكّّ في مســقطيّّة مــا  الزيــادة الســهويّّة؛ إذ الشــكّّ في لزومــه ناِشِ
تحقّّقــت الزيــادة بــه؛ للأمــر بالــصلاة، هفــو شــكٌٌّ ســببيٌٌّ، ومجــرى لقاعــدة 
الاشــتغال، هفــي حاكمــةٌٌ على أصالــة البراءة الشرعي�ّـة، وواردةٌٌ على العقليّّة، 

يرفتـفـع الـكّّش في ـلـزوم اـلاسـتئناف.

ونإ شــئت قلــت: نّّإ حكــم العقــل بوجــوب الاحتيــاط في الزيــادة 
الســهويّّة يصلــح يبانــــا لحكــم الشــارع بالبنــاء على شرطيِّّةِ عدمهــا في مرحلة 

. ّـة ـحـكامًا ّـة حقـيةًًق، والشرعـي الظاـهـر، يرفتـفـع موـضـوع البراءة العقلـي

ــذٍٍ، ففــرض التعــارض ينب الأصــلين - على تقديــر القــول بعــدم  وحينئ

))) فرائد الأصول: 385/2.
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ّـتين لا  جــواز الفصــل بمقــتضى الأصــول ينب مســألتي الزيــادة والنقيصــة الل�
ّـة؛  ًـا، كما عــن الشــيخ  )1( - هــو: م�ّـا لا ينبغــي البت� فصــل يبنــهما واقعــ
ّـق الحاكــم، كالمـورود عليــه بالنظــر إلى  بداهــة نأ لا أثــر للمحكــوم، مــع تحق�
الــوارد، يفلــزم مــن ذلــك نأ لا مجــرى لــغير قاعــدة الاشــتغال، لا ترجيحهــا 
ّـق  ــع تحق� ــون الّاإ م ــح لا يك ــيخ)2(؛ إذ الترجي ــن الش على البراءة، كما ع

الأصــلنيَن المتعــارضين وجريــانهما، البت�ّـة.

 هذا كلّّه يفما يقتيضه الأصل، مع قطع النظر عامّا تفيده الأدلّّة الاجتهاديّّة. 

ومّّأا بملاحظتها، هفي مختلفة مفادًًا: 

فمنهــا: مفــاده بــطلان الــصلاة بزيــادة جــزء منهــا، بلا فــرق ينب العمــد 
ْنَْ زاد في صلاتــه فعليــه الإعــادة«)3(. والســهو والنســيان، كقولــه : »م�

ــفر،  ــمّّ في السـ ــنْْ أتـ ـ ــادة على م� ــوب الإعـ ــم بوجـ ــل في الحكـ وكالتعليـ
ـــه زاد في فـــرض الله عـــزّّ وجـــلّّ«)4(. بقولـــه : »لأن�

وكتعليـــل المنـــع مـــن قـــراءة العزائـــم في الـــصلاة، بـــــ »أنّّ الســـجود زيـــادة 
في المكتوبـــة«)5(.

))) فرائد الأصول: 385/2.

))) فرائد الأصول: 385/2.
))) الــكافي: 355/3، بــاب مــن ســها في الأربــع والخمــس، ح5، تهذيــب الأحــكام: 

194/2، بــاب10، ح65.
))) الخصال: 604، باب الواحد إلى المائة، ح9.

بــاب عزائــم الســجود، ح6، تهذيــب الأحــكام: 96/2،  الــكافي: 318/3،   (((
ح129. البــاب7، 

ملاحــــــــظــــــــة 
الـــســـألـــة بــمــا 
ّـة  الأدل� تقتضيه 
ــة ـ ــادي� ــهـ ــتـ الاجـ
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 : ومنهــا: مفــاده بــطلان الصلاة بزيــادة جــزءٍٍ نسيانــــا لا يرغ، كقوله
ّـه زاد في المكتوبة اســتقبل الــصلاة«)1(. »إذا اســتيقن أن�

ومنهـــا: مفـــاده عـــدم بـــطلان الـــصلاة بزيـــادة شيء مـــن أجزائهـــا أو 
ـــكلّّ  ـــلة: »تســـجد ســـجدتي الســـهو ل ـــه  في المرسََ ـــوًًها، كقول ـــه س نقصان

زيـــادة ونقيصـــة تدخـــل عليـــك«)2(. 

ـــادة الســـهويّّة  ـــطلان بالزي ـــل في الحكـــم بالب ـــي التفصي ـــا يقتضـ ومنهـــا: م
والنقـــص الســـهويّّ، كقولـــه  في الصحيحـــة: »لا تُُعـــاد الـــصلاة إالّا مـــن 
خمســـة أشـــياء: الركـــوع، والســـجود، والطهـــور، والقبلـــة، والوقـــت«)3(؛ 

يساقه. هــر ـ هــو ظاـ هسو، كما ـ صــه بالـ لاختصاـ

والّاإ لـــزم منافاتـــه لما هـــو ي�ضقـــة الجزئي�ـــة والشري�طـــة مـــن بـــطلان 
ـــب والمشــــروط بنقصـــان الجـــزء والشرط عمـــدًًا، ولـــزم تخصيـــص  المرك�

يـه يأــبـاه ــيساقه، البتــّـة. ــيرثك ـفـ

ـــاهُُ:  ـــون مََعن ـــأن يك ـــادة ب ـــه للزي ـــيٌٌّ على عموم ـــلََ مبن ـــنّّ هـــذا التفصي لك
ـــا أو  ـــة، بزيادت ـــل الخمس ـــن قب ـــئ م ـــل الناِشِ ـــن الخل ـــصلاة الّاإ م ـــاد ال لا تُُع

نقصاــهـا، أي: بالنــظـر إلى كلٍٍّ منــهـا ـبـدّّح ذاــتـه.

))) الــكافي: 355/3، بــاب مــن ســها ينب الأربــع والخمــس، ح2، تهذيــب الأحــكام: 
194/2، بــاب10، ح64، باخــتلاف يــسير.

))) تهذيــب الأحــكام: 155/2، البــاب9، ح65، الاســتبصار: 361/1، البــاب 
ح2.  ،211

))) الخصال: 285، باب الخمسة، ح35.
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ـــيما  ـــادة ف ـــدح كلٍٍّ مـــن النقـــص ســـوًًها والزي ـــذٍٍ، فمقتضـــاه عـــدمُُ ق وحينئ
عـــدا الخمســـة، ومقـــتضى عمـــوم أخبـــار الزيـــادة المتقدّّمـــة قـــدح الزيـــادة 
ًــا، فالتعـــارض يبنـــه ويبنهـــا في الزيـــادة الســـهويّّة، فـــيما  عمـــدًًا وســـوًًها مطلقــ

ســة. عــدا الخمـ ـ

ــه نّّأ الإخلال  ــا؛ لإفادت ًـا لمفاده ــا وشارحــ ــاكامًا علهي ــن لـــامّا كان ح لك
ــبُُ  ــوًًها لا يوِجِ ــع س ــه، إذا وق ــواز الإخلال ب ــدم ج ــل على ع بما دلّّ الدلي

بــها، فلا تبــقى على عمومــها. الإــعادة، ونإ كان ــنم حقــّه نأ يوِجِ

ومـع هـذه الحكومـة لا ينـافي تخصيصـه بما هـو أخـصُُّ منـه، كالـوارد في 
تكـبيرة الإحـرام، والقيـام المتّّصل بالركوع، لا مثل قوله : »إذا اسـتيقن 

.)2(  كما عـن الشـيخ ،)أنّّـه زاد في المكتوبـة اسـتقبل الـصلاة«)1

ّـه ونإ كان نصّّــــا في الزيــادة، وخبر »لا تُُعــاد« ظاهــرٌٌ هيفــا على تقديــر  فإن�
عمومــه للزيــادة والنقصــان، لكــن ليــس بنــصٍٍّ في يرغ الخمســة؛ لاحــتمال 

إرادة خصــوص الخمســة منــه، فلا يليــق لجعلــه مخصِِّصــًـا لخبر »لا تُُعــاد«.

مــع ظهــور شرح »لا تُُعــاد« لمفــاده ظهــورًًا قأــوى مــن ظهــور التخصصي 
ًـا، كيــف لا، وظهــور »لا تُُعــاد« في المســتثنى منــه على حــدّّ ظهــوره في  عرفــ
ــادة  ــه، مــع عــدم القــول بالفصــل ينب الزي ذّي لا ريــب في وّّقت المســتثنى ال�

َـر. والنقصــان في المســتثنى، فتدب�

))) الــكافي: 355/3، بــاب مــن ســها ينب الأربــع والخمــس، ح2، تهذيــب الأحــكام: 
194/2، بــاب10، ح64، باخــتلاف يــسير.

))) فرائد الأصول: 385/2.
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ـــه: »إذا ثبـــت جزئي�ـــة  الرابـــع مـــن الأمـــور: ذكـــر الشـــيخ  ن�أ
ـــه  ـــه وشرطيّّت ـــل جزئيّّت ـــي الأص ـــل يقتضـ ـــة، هف ـــه في الجمل شيءٍٍ، أو شرطيّّت
ــذّّر ســـقط التكليـــف بالـــكلّّ أو المشــــروط، أو  ، حت�ـّـى إذا تعـ ــتنيَن المطلقـ
ـــف؟  ـــقط التكلي ـــذّّر لم يس ـــو تع ـــن، فل ـــال التمك� ـــا بح ـــاص اعتبارهم اختص

وجهـــان، بـــل قـــونلا«)1(.

ولينبغــي نأ يُُقــال في المقــام، بــل الحــقّّ نأ يُُقــال يفــه: ليــس مــا ذكــر، بــل 
ّـا نأ يكــون بنفــس  نّّإ ثبــوت جزئي�ّـة شيءٍٍ أو شرطيّّتــه في الجملــة لا يخلــو: م�إ

اـلأمـر باـلـكلِِّ، أو المشروط، أو ـبـغيره.

وعلى الثاني، فإمّّا نأ يكون للأمر بالكلِِّ أو المشروط طإلاقٌٌ، أم لا. 

ــيء  ةُُّ الشـ ــت جزئي� ــكلِِّ أو المشروط طإلاقٌٌ، وكان ــر بال ــإن كان للأم ف
أو شرطيّّتــه مســتفادةًً مــن يرغه، فلا ينبغــي النــزاع في ثبــوت التكليــف 

نـه. جـز عـ سـبة إلى العاـ قـود بالنـ نع المفـ عـاري ـ بالـ

كيــف لا، ولا ريــب في ثبوتــه؛ لإحــرازه بــإطلاق الأمــر، ونإ كان لدليل 
الجــزء أو الشـــرط طإلاقٌٌ؛ لتقي�ّـده عقالًا بحــال التمكّّن.

مضافــــا إلى نّّأ محــلّّ الــكلام مــا لــو شــكّّ في ثبوتــه وعــدم ثبوتــه؛ للشــكّّ 
نّ، وعــدم اختصــاص  في اختصــاص اعتبــار الجــزء أو الشرط بحــال التمك�
اعتبارهــا ذبلــك، ونإ لم يكــن للأمــر بالــكلِِّ أو المشروط طإلاقٌٌ، فلا ريــب 
في عــدم ثبــوت التكليــف بالعــاري عــن المفقــود بالنســبة إلى العاجــز عنــه، 

))) فرائد الأصول: 387/2.

ــذّّر  الجـــزء  ــ ــع ــ ت
ـــــرط ـــ الــشـــ أو 
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ــزاع  ــيٌٌّ عــن محــلّّ الن ــه، هفــو أجنب فلا ينبغــي الــكلام في ذلــك بلا ريــب يف
ًـا، كما عُُِلِم. أيضــ

ــث  ــن حي ًـا م ــام متّّجهــ ــزاع في المق ــون الن ــن نأ يك ــدّّ م ــذٍٍ، فلا ب وحينئ
َـق الأمــر وهــو الــكلّّ أو المشروط كالــصلاة، هــل هــو  وّّألــه إلى كــون متعل�
 ، موضــوع للصحيــح الجامــع لجميــع الأجــزاء والشـــرائط، أو الأعــمّّ؟ والّاإ

فلا وـجـه ـلـه.

ّـة  ــن الأدل� ــر ع ــع النظ ــع قط ــو م ــام نّّإما ه ــكلام في المق ــف كان، فال وكي

ــع  ــة رف ب ــز الموِجِ ــتلاف العج ــب اخ ــف بحس ــتلاف التكلي ّـة على اخ الدال�

ــه  ــيما يقتيض ــكلام ف ــة نّّأ ال ّـة؛ بداه ّـة أو شري�ط ــكوك جزئي� ــف بالمش التكلي

نـزاع. لّّح الـ هـو مح يفما ـ يـق ـ يـه التحقـ مـا يقتـض ذها ـ صـل اوّّلألّيّ، ـ اـلأ

ّـا مــا يقتيضــه التحقيــق فــيما هــو المتّّجــه مــن القــولين، فنقــول: لـــامّا  وم�أ

ــا  ــح، وهنّهإ ــى الصحي ــوص المعن ــالًاث - لخص ــصلاة - م ــع ال ــقّّ وض كان الح

ّـه، فلا منــاص عــن لــزوم  اســمٌٌ لــه، كغيرهــا مــن العبــادات كما حُُــرِِّر في محل�

ّـب بانتفــاء  انتفــاء الأمــر بهـا مــن انتفــاء الجــزء أو الشرط؛ بداهــة انتفــاء المرك�

جزـئـه، والمشروط بانتـفـاء شرـطـه.

بالباقــي،  التكليــف  بــأن شــكّّ في  الانتفــاء  الشــكّّ في  فــرض  ولــو 

فالأصــل البراءة مــن وجــوب الإتيــان بالباقــي، فلا يقــول على أصــل البراءة 

ــل  ــه، ب ــا لم يشــكّّ يف ــف بالنســبة إلى العاجــز، م ــع التكلي ــد في رف مــن الفاق

نـا. ّـة، كما قلـ فـاؤه البتـ ِـم انتـ عُُلـ

تحقـيـق المصنّّف
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فما في رســائل الشــيخ  - مــن طإلاق التعويــل عليــه في ذلــك)1( - 
كما ـتـرى؛ أنـّـه ـمّـا لا ينبـغـي البتـّـة.

ــاني مــن اســتصحاب وجــوب الباقــي،  ــه للقــول الث ّـا مــا اســتدلّّ ب وأم�
ًـا بالقــدرة، بنــاءًً على نّّأ المســتصحََبََ هــو  َـف مسبوقــ حيــث: »يكــون المكل�
مطلــقُُ الوجــوب، بمعنــى لــزوم الفعــل مــن يرغ التفــاتٍٍ إلى كونــه لنفســه 
ــع  ــن الجام ــمّّ، م ــوع الأع ّـق بالموض ــفسّيّ المتعل� ــوب الن ــغيره، أو الوج أو ل
لجميــع الأجــزاء، والفاقــد لبعهضــا، وبدعــوى صــدق الموضــوع عرفــــا على 

حــق ولــو مســامحة«)2(. هــذا المعنــى الموجــود في الالّا

ّـه متّّجــهٌٌ؛ اســتنادًًا إلى نّّأ مــا عنــد العــرف  فهــو: ونإ ذكــر الشــيخ  ن�أ
َـنْْ عجــز عــن الســورة بعــد قدرتــه علهيــا نّّأ الــصلاة  مــن طإلاهقــم على م�
ــا  ــاء وجوبه ــم بق ــورة، ولا يعل ــدرة على الس ــال الق ــه ح ــة علي ــت واجب كان

علـيـه ـبعـد العـجـز عنـهـا، كافٍٍ ـذها المـقـدار في اـلاسـتصحاب.

لكن فيه: 

ـّـه يأبـــاه مـــا هـــو ظاهـــر محـــلّّ النـــزاع مـــن كـــون الشـــكّّ في  : ن�إ أوّّلًاا
الجزئي�ـــة المزبـــورة في أصـــل اعتبارهـــا، لا في اعتبارهـــا بعـــد وجـــوب 

هـا. قـدرة علـيـ حـال الــ هـا ــ هـا وــنم ـيرغـ المركــّـب منــ

وثانيـــا: نّّإ الوجـوبََ حـال القـدرة وجـوبٌٌ جامـعٌٌ لشرطـه وهـو القـدرة، 
فلا يمكـن إثباتـه حال انتفـاء شرطه؛ بداهة انتفـاء المشروط عند انتفاء شرطه.

))) فرائد الأصول: 388/2.

))) فرائد الأصول: 389/2.

على  الاستدلال 
ــاني ــث الـــقـــول ال
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ـَوينَيَّ  وأمّّــا مــا اســتدََلّّ بــه للقــول الثــاني أيضـــًا مــن النبــويّّ والعل�
الـمروينَيَّ في عــوالي اللآلي، كعــن النبــيّّ : »إذا أمرتكــم بشيء فأتــوا 

منــه مــا اســتطعتم«)1(. 

وعـن علّيّ : »الميسـور لا يسـقط بالمعسـور«)2(، »ومـا لا يُُـدرََك كلّّـه لا 
كلّّـه«)3(. يُُتَرَك 

فهــو: ونإ كان ضََعْْــفُُ إســنادها مجبــورًًا باشــتهار التمسّّــك بهــا ينب 
.)4(  الأصحــاب في بأــواب العبــادة، على مــا ذكــره الشــيخ

لكــنّّ الاســتدلََلا بهـا على تقديــر دلالتهــا يثبــت أصالًا ثانويّّــــا، لا وّّأليّّــــا، 
. ـمـع ـقطـع النـظـر عامّا تقتـضيـه الأدلـّـة، كما ـهـو محلّّح الـنـزاع، ـذها وّّأالًا

وثانيًـًا: نّّإ في دلالتها على المطلب منعـًًا. 

ّــة  ًــا، أو يباني� « بمعنـــى »البـــاء« مطلقــ ْنِْ ّــا النبـــويّّ، فلـــو سُُـــلِِّم كـــون »م� م�أ
ّــة زماني�ّــة، مخالفــًــا للظاهـــر وبعيـــدًًا، كما  في خصـــوص المقـــام، و»مـــا« مصدري�
 » ــْنْ ـ ــة، و»م� ــا« على الموصولـ ــل »مـ ــدََ في حمـ ـ ــيخ  )5(، فلا بُُع� ــن الشـ عـ

ّــة. ثــل ـذهه القـيض على التبعـيــض، كما ـهــو الظاـهــر في مـ

ــدار،  ــن المق ــارةٌٌ ع ــا« عب ــراد، و»م ــاظ افلأ ــض بلح ــل التبعي ــن جع لك

))) عوالي اللآلي: 58/4، ح206.

))) عوالي اللآلي: 58/4، ح205.

))) عوالي اللآلي: 58/4، ح207.
))) فرائد الأصول: 390/2.
))) فرائد الأصول: 390/2.
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سـتطعتم. قـدارًًا اـ فـراده مـ نم ـأ تـوا ـ كـم بشيءٍٍ فأـ نـى: إذا أمرتـ كـون المعـ ـيف

ع مـــن نّّأ هـــذا قـــد ورد جوابـــًـا عـــن ســـؤالهم بعـــد  ـّـده: مـــا سُُـــِمِ ويؤي�
أمـــره  بالحـــجّّ عـــن تكـــراره وعـــدم تكـــراره، بـــل لـــو لم يجعـــل التبعيـــض 
ّــة المزبـــورة بلحـــاظ افلأـــراد، فلا يعـــارََض  ذّي هـــو ظاهـــر في مثـــل القي�ض ال�
ـــان  ـــذّّر إتي ـــورة تع ـــده بص ـــمّّ تقيي ـــزاء، ث ـــه أج ـــد الشيء بما كان ل ـــزوم تقيي بل
يجمعـــه؛ لوضـــوح اســـتفادة القيديـــن مـــن قولـــه: »فأتـــوا منـــه« بنـــاءًً على 
ـعــدم لحاظ اـلأفــراد، وظـهــوره في ذـلــك حاـكــم علـهيما وـشــارح لإرادتهما.

وحينئـذٍٍ، فلا يُُعـرََض عـن التبعيـض على ذلـك مـن عـدم الجعـل، الّاإ إذا 
كان المتـرسّري صحّّتـه منوطـة بإتيـان المتعـذّّر، كتـرسّري خصـوص الركعـة مـن 
ركعتـي الفجـر، أو الركعـتين نمـ المغـرب، أو الثلاث نمـ الرباعيّّـة، فتدَبَّر.

ـَويّّ اوّّلأل، فلأنّّ معنــاهُُ: نّّأ الحكــم الثابــت للميســور لا  ومّّأــا العل�
ــم  ــقوط حك ــك؛ نّّلأ س ــور، ولا كلام في ذل ــقوط المعس ــبب س ــقط بس يس
ــة  ــون الرواي ــر، فتك ــت للآخ ــم الثاب ــقوط الحك ــه س ــب بنفس شيءٍٍ لا يوِجِ
ــدٌٌ  ــلٌٌ واح ــا دلي ــي يجمعه ــتقلّّة الّّت ــكام المس ــقوط في الأح ــم الس ــع توهّّ لدف

عـلماء«. كـرم الـ يٌٌّّ، كما في: »ـأ ظنـ

ــأنّّ )1( الســـقوط محمـــولٌٌ على نفـــس  ــاهُُ ذلـــك - »بـ ودفـــع: كـــون مََعنـ
الميســـور، لا على حكمـــه، بمعنـــى نّّأ الفعـــل الميســـور إذا لم يســـقط عنـــد 

ه. ــعـدم ــتـعرسّر شيء، فلا يــسـقط ـبـسـبب ــتـعرسّر

ـــم  ـــقوط الحك ـــبب س ـــور بس ـــت للميس ـــم الثاب ـــقوط الحك ـــدمََ س ونّّأ ع

))) في المصدر )بأنََّ عدمََ(.
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ِــر في توجيـــه  الثابـــت للمعســـور، كافٍٍ في إثبـــات المطلـــوب، بنـــاءًً على مـــا ذُُك�
ون عـــن وجـــوب  ـــعربّر الاســـتصحاب: مـــن نّّأ أهـــل العـــرف يتســـامحون، يف
ـــن  ـــا، وع ـــاء وجوب ـــزاء ببق ـــن الأج ـــا م ـــذّّر يرغه ـــد تع ـــزاء وبع ـــي الأج باق
ــون  ــم في كـ ــدم مداقّّتهـ ــقوطه؛ لعـ ــا وسـ ــاع وجوبـ ــا بارتفـ ــدم وجوبـ عـ
ّــم في ثبوتـــه  ذّي يتكل� ًــا، وهـــذا الوجـــوب ال� ًــا يّّيرغــ الوجـــوب الثابـــت سابقــ
ـــقوط  ـــه الس ـــاء، ولا على عدم ـــه البق ـــدق على ثبوت ـــفسٌيٌّ، فلا يص ـــه ن وعدم
والارتفـــاع...«)1(، إلى آخـــره، كما عـــن الشـــيخ  في رســـائله ذلـــك - 

نــع. نــوعٌٌ كلُُّ المـ ـــو ممـ ه

: فلأنّّ ســقوط الفعــل وعــدم ســقوطه لا يكــون الّاإ بالنظــر إلى  ّـا أوّّلًاا أم�
ّـر. حكمــه، بلا ريــب لنم تدب�

ّــه - ونإ قلنـــا بالتســـامح العـــرفّيّ في التعـــبير المزبـــور - نمنـــع  وثانيـــــا: فلأن�
ّــب في وجـــوب باقـــي الأجـــزاء  ـــة لـــو شـــكّّ بعـــد الأمـــر بالمرك� صـــدق الرواي
ـــق صدهقـــا لـــو شـــكّّ بعـــد ورود الأمـــر:  بعـــد تعـــذّّر البعـــض، ونإ تحق�
بإكـــرام العـــلماء، بالاســـتغراق افلأـــراديّّ للفـــرق الـــبنيّن ينب الأمريـــن؛ لما 
ـّـه على الثـــاني تكـــون أحـــكامٌٌ مســـتقلّّة يجمعهـــا دليـــلٌٌ  أشرنـــا إليـــه مـــن ن�أ
ـــع  ـــا م ـــي منه ـــقوط الباق ـــذّّره س ـــا لتع ـــقوط بعهض ـــن س ـــزم م ـــدٌٌ، لا يل واح

ـــب. ـــذّّره، بلا ري ـــدم تع ع

للإنشـاء  يُُتَرَك«  »لا  جملـة  بكـون  قلنـا  ونإ  فلأنّّـه  الثـاني،  العلََـويّّ  ومّّأـا 
لخصـوص  الشـامل  العمـومََ  بالموصـول  الممراد  لكـون  ـب  الموِجِ الإلزامـيّّ 

))) فرائد الأصول: 391/2 - 392.
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افلأعـال الواجبـة، لا مـا يعمّّ المباحة، لكـن لفظ »الكلّّ« يفـه - أي: العلََويّّ - 
ّـممّا يـقضي بكونـه للعمـوم افـلأراديّّ، الًاضفـ نعـ كونـه محمََتـالًا يـفه.

َـه لذلــك لا وجــه لــه؛ إذ »المـراد بالموصــول هــو فعــل  ودعــوى: نّّأ كون�
. ّـه عبــارةٌٌ عــن مجموعــه«)1(، كما عــن الشــيخ َـف، وكل� المكل�

 ، ــاالًا ــرام كان فأع ــراد، کالإك َـق بأف َـف إذا تعل� ــل المكل� ــأنّّ فع ــة: ب مزيّّف
هـا. قـه به يـقضي بتعلّّـ ّـا ـ ــكلّّ« ـممّ ــظ »ال ولف

وكـون لفـظ »الـكلّّ« على تقديـر كون الممراد بالموصـول افلأعـال المتعلّّقة 
ل على افلأـراديّّ  ِـ�حُمِ بافلأـراد، عمومُُـهُُ حينئـذٍٍ مجموعـيٌٌّ، لا فأـراديٌٌّ؛ إذ لـو 
كان الممراد »مـا لا يُُـدرََك شيء منهـا لا يُُتَرَك شيء منهـا«، ولا معنـى لـه، كما 

 .)2(  عـن الشـيخ

ـّـب عليـــه  فيـــه: نّّأ حمـــل عمـــوم لفـــظ »الـــكلّّ« على افلأـــراديّّ لا يت�تر
كـــون المــراد مـــن الروايـــة مـــا ذُُكـــر، فـــإنّّ مثـــل الســـلب هيفـــا مـــن الســـوالب 
ـــر، ونّّإما  ـــا ذُُك ـــزم م ّــى يل ـــلب، حت� ـــوم الس ـــوم، لا عم ـــلب العم ـــرٌٌ في س ظاه
ـــه تعـــالى: Pلَاَ لَاَ  ـــة على ذلـــك، كما في قول ـــام القرين يكـــون لعمـــوم الســـلب بقي

 .)3( Oُرٍٍو َــالٍٍ فََ�خ ـــبُُّ كُُلََّ مُُخْت� رٍٍوُيُُ�ح َــالٍٍ فََ�خ ـــبُُّ كُُلََّ مُُخْت� يُُ�ح
ّــة الاســـتدلال بـــذه  فثبـــت م�ّــا ذكرنـــا: نّّأ مقـــتضى الإنصـــاف عـــدمُُ تمامي�
ـــا، لا  ـــا بخصوصه ـــويّّ منه ـــل اوّّلألّيّ، ولا الثان ـــر إلى الأص ـــات بالنظ الرواي

))) فرائد الأصول: 394/2.

))) فرائد الأصول: 394/2.
))) سورة لقمان: من الآية 18.
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تماميّّتـــه كما عـــن الشـــيخ  )1(، كما لا يخفـــى. 

ــاس  ــع الن ــل يجم ــلماء، ب ــاع ينب الع ــن: نأ ش ــل م ــا يق ــه م ــذا لم يتّّج ول
الاســتدلال بهــا في المطالــب، حت�ـّى في المقــام، كما عــن الشــيخ  )2(؛ 

َـر. ــا، فتدب� ــتدلال به ّـة الاس ــن تمامي� ــه م ــا تخيّّل ــتنادًًا إلى م اس

وم�ّـا ذكرنــا وحقّّقنــا في مفــاد الروايــات المزبــورة ظهــر لك عــدم جريانها 
بالنســبة إلى الشرط المتعــذِِّر بلا ريــب، ولكنّّ الشــيخ  )3( ذكر:

تلـــك  مـــن  المســـتفادة  القاعـــدة  جريـــان  عـــدم  الظاهـــر  نّّإ   : أوّّلًاا
الروايـــات بالنســـبة إلى الشرط المتعـــذِِّر؛ اســـتنادًًا إلى نّّأ الأولى والثالثـــة 

منـــها اختصاـــهصما بالمركـــّب الخارـــيّّج واـــضح.

ِـم مــن يبانــه لمفادهــا قبــلُُ هــي مختصّّــة بالميســور  ونّّأ الثانيــة على مــا عُُل�
ذّي كان لــه مقتــضٍٍ للثبــوت، حت�ّـى يُُنفــى كون المعســور سببــــا لســقوطه،  ال�
دون مــا لــو لم يكــن المقــتضي للثبــوت يفــه موجــودًًا، كالرقبــة الكافــرة 

هـو الإيمان. ذّّعره وـ تـعرسّر الشرط، أو تـ سـبة إلى ـ بالنـ

بعــض  الإنصــافََ: جريانهــا في  وقــال: »ولكــنّّ  اســتدرك،  وثانيـــًا: 
ــد  ــاد المشروط الفاق ــامحةًً - باحتّح ــو مس ــرف - ول ــم الع ــي يحك ــروط الّّت الشـ

لها، ــمع الواــجد لها.

بلــة، أو الستر، أو الطهــارة إذا لم يكن  لاأ تــرى نّّأ الــصلاة المشروطــة بالِقِ

))) فرائد الأصول: 394/2.

))) فرائد الأصول: 394/2.

))) فرائد الأصول: 395/2.

المتعذِِّر الشرط 



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج2101

ــذه الشروط،  ــا ه ــي هيف ــي الّّت ــرف ه ــد الع ــت عن ــذه الشروط، كان ــا ه هيف
فــإذا تعــذّّر أحــد هــذه، صــدق الميســور على الفاقــد لها«)1(، انتهــى.

ــهما  ــن اختصاص ــة م ــبة إلى الأولى والثالث ــره وّّأالًا بالنس ــا ذك ــه: نّّأ م وفي
نـاه - منـعـه. ّـا حقّّقـ بالمركـّـب الخارـيّّج ـقـد عُُـلـم - ـم

ومّّأـا بالنسـبة إلى الثانيـة، فمـع الغـضّّ عامّا حقّّقنـاه من مفادهـا نقول: نّّإ 
القيـد - الّّـذي هـو جزء ذهنيّّ - هـو ونإ كان خصوصيّّة متّّحدة في الوجود 
ـاده مـع المأمـور بـه في  مـع المأمـور بـه، كالإيمان بالنسـبة إلى الرقبـة، الّاإ نّّأ احتّح

. بُُِـجِ نفي المقـتضي؛ لثبوت مقيّّـده عقالًا الوجـود، لا يو

نّّأ  البـاب  في  مـا  غايـة  أمـران،  العقـل  بحكـم  والواجـب  لا،  كيـف 
متّّحـدة. وجودهمما 

بـــًـا ذلـــك، لسرى نفـــي المقـــتضي  ـــاد موِجِ مضافـــًـا إلى نأ لـــو كان احتّحلا
ـــاده  ـــب؛ ضرورة احتّح لثبـــوت الفاقـــد للجـــزء الخارجـــيّّ المتعـــذِِّر مـــن المرك�

ـــل. مـــع جزئـــه الفـــعلّيّ في الوجـــود، فتأم�

ــا حقّّقنـــاه   ونّّأ مـــا ذكـــره ثانيـــًـا هـــو: لـــو ضّّغينـــا عامّا عُُل�ـِـم منعـــه مـ�
ـــاد  ـّـق حكـــم العـــرف باحتّح في مفـــاد تلـــك الروايـــات، فـــإنّّما يُُســـَلَّم إذا تحق�
بلـــة، أو الـــستر، أو  المشروط، كالـــصلاة الفاقـــد لبعـــض الشروط، كالِقِ

ــد لها. ــع الواجـ ــارة، مـ الطهـ

ّـز المنــع، لــو  ــاد في مســألة الــصلاة، في حي� ّـق حكمهــم باحتّحلا ولكــن تحق�

))) فرائد الأصول: 395/2.
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أُُريــد بالعــرف خصــوص المتشّرّعــة، ولا يجــدي لــو أُُريــد يرغهــم؛ بداهــة 
ّـة. نّّأ اـلـصلاة لم تـنك ـنم الموضوـعـات العرـيف

وممّـّـا حقّّقنــاه وّّأالًا في مفــاد الروايــة الثانيــة، وفي القيــد - على تقديــر 
 ، الغــضّّ عــن ذلــك - يظهــر لــك الوجــه فــيما ذكــره صاحــب الريــاض
ّـق بســقوط الغســل عنــد تعــذّّر الســدر مــا  حيــث قــال في وجــه حكــم المحق�
ــك بعــد تســليمه،  ــه، وهــو كذل ــه بفقــد جزئ ــد المأمــور ب هــذا لفظــه: »لفق
ــة أكثرهــا -  ّـب، وليــس كذلــك لدلال ــار على الأمــر بالمرك� َـت الأخب إذا دل�

مـر بتغـيسله بماءٍٍ وـسـدرٍٍ. يـح ويرغه - على اـلأ وـيفهـا الصحـ

فالمأمــور بــه شــيئان متمايــزان ونإ امتزجــا في الخارج، وليــس الاعــتماد في 
إيجــاب الخليــطنيَن على مــا دلّّ على الأمــر بتغســيله بماء الســدر خاصّّــة حت�ّـى 

يرتـفـع اـلأمـر بارتـفـاع المـضـاف إلـيـه.

وبعــد تســليم الاعــتماد على ذلــك، لا نُُســلِِّم فــوات الــكلّّ بفــوات جزئه، 
ــا  ــور، وضعفه ــقوطه بالمعس ــدم س ــور وع ــان الميس ة بإتي ــتربَر ــام المع ــد يق بع

بعمــل الأصحــاب مجبــورٌٌ«)1(، انتهــى.

ــه شــيئين متمايزيــن - يكــون  فــإنّّ مــا ذكــره وّّأالًا - مــن كــون المأمــور ب
ــبُُ ســقوط  مــؤدّّاه حينئــذٍٍ حكــمنيَن مســتقلّّنيَن تكفّّلــهما دليــلٌٌ واحــدٌٌ، لا يوِجِ

أحدهممـا لتـذّّعر متعلّّـقـه، ـسـقوط الآـخـر ـمـع ـرسّريت متعلّّـقـه.

ــدا  ومــا ذكــره ثانيــــا يكــون مــؤدّّاه حينئــذٍٍ أمريــن بحكــم العقــل، ونإ احتّح
في الوـجـود.

))) رياض المسائل: 153/2.

مناقشة المصنّّف 
لــــــصــــــاحــــــب 
اـــــــــلرـــــــــياض
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ـّه لا فــرق ينب العبــارتين،  وحينئــذٍٍ، فما عــن الشــيخ  - مــن: »ن�أ
ّـق الفــرق  ّـه نإ جعلنــا مــاء الســدر...«)1( إلى آخــره - فــكما تــرى مــن تحق� فإن�

ـيبهنما عـنـد التأمـّـل.

مضافــــا إلى نّّأ الأمــر بالمقي�َـد هــو تحقيقــــا أمــرٌٌ بمطلــقٍٍ قــد قُُي�ِـد بقيــد، فإذا 
ــتضي  ــود المق ــع وج ــق، م ــقوطََ المطل ــقوطه س ــبُُ س ــده، فلا يوِجِ ر يق ــَذَّ تع

لثبوـتـه، كما ـقـد عُُلـِـم.

وإلى ذلــك تُُنظــر الدعــوى الّّتــي ذكرهــا الشــيخ  بعــد ذلــك بقولــه: 
ّـه مــن المقي�َـد...«)2(، إلى آخرهــا.  »ودعــوى: ن�أ

ــان الاشتراط، فلا  ّـد للإرشــاد ويب ــأنّّ الأمــر في هــذا المقي� ودفعــه لها: »ب
ًـا لبيــان التكليــف...«)3(، إلى آـخـره. يســقط بالتعــذّّر، وليــس مسوقــ

ض انتـزاع  مدفـوع: بـأنّّ الظاهـرََ كونُُـه مسوـًقًـا لبيـان التكليـف، ونإ فُُـِرِ
منـه. الاشتراط 

ًـا لذها لم يكــن التكليــف المقدّّمــيّّ لجعــل  كيــف لا، ولــو لم يكــن مسوقــ
ّـل. َـنْْ تأمـ فـى على مـ سـدر، كما لا يخـ سـل بماء الـ ةًًم للغـ سـدر في الماء مقدّّـ الـ

ثـمّّ لا يخفـى نّّأ الاسـتدلال على عـدم سـقوط المشروط بتعـذِِّر شرطـه - 
بروايـة عبـد الأعلى مـولى آل سـام، قـال: قلـت لأبي عبـد الله : »عثـرت 
فانقطـع ظفري فجعلـت على إصبعي مرارة، فكيف أصنـع بالوضوء، قال: 

))) فرائد الأصول: 396/2.

))) فرائد الأصول: 396/2.

))) فرائد الأصول: 396/2.

الاســـــــتـــــــدلال 
ــد  ــب ــة ع ــ ــ ــرواي ــ ــ ب
عدم  على  الأعلى 
المشروط  سقوط 
بـــتـــعـــذّّر شــرطــه
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يُُعـرََف هـذا وأشـباهه مـن كتـاب الله عـزّّ وجـلّّ: Pوََمََا جََعََـلََ عََلََيكُُم فِيِ وََمََا جََعََـلََ عََلََيكُُم فِيِ 
دي فـيما يقتيضـه الثانويّّ  ِيـنِِ مِِنْْ حََـرََجOٍٍ )1(، امسـح عليـه«)2( - نّّإما جيُج ِيـنِِ مِِنْْ حََـرََجٍٍالدِّ� الدِّ�
لا اوّّلألّيّ، كما قـد يظهـر من كلام الشـيخ على حدّّ ظهوره من اسـتدلاله على 

ذلـك بالنبـويّّ والعلََوينَيَّ بالنسـبة إلى الججزء المتعذِِّر)3(.

ــو يُرُغ  ــل ه ــي، ب ــا ينبغ ــن على م ــامين لم يك ــيخ  في المق ــكلام الش ف
َـر. خــالٍٍ مــن الخلــط ينب مــا هــو محــلّّ الــكلام وينب يرغه، بلا ريــب لنم تدب�

وكيــف كان، فقــد ذكــر الشــيخ  بعــد تعرّّضــه للروايــة على مــا 
فـرعين: هـا ـ ظـره ـيف يـه نـ يقتـض

الأوّّل مــن الفــرعين: »لــو دار الأمــر ينب تــرك الجــزء وتــرك الشرط، في 
مــا إذا لم يتمكّّــن مــن الإتيــان بزيــارة عاشــوراء بجميــع أجزائهــا في مجلــس 
ــاد المجلــس يفــه - فالظاهــر تقديــم تــرك  واحــد - على القــول بــاشتراط احتّح
الشرط، يفــأتي بالأجــزاء تامّّــةًً في يرغ المجلــس؛ اســتنادًًا إلى نّّأ فــوات 

ــوات الموصــوف«)4(. ــن ف ــف أولى م الوص

ّــة  ـــن مدخلي� ـــوى م ـــكلّّ قأ ـــزء في ال ّــة الج ـــر؛ إذ مدخلي� ّــه كما ذُُك ـــقّّ ن�أ والح
يــه. لــك الشرط ـف ذـ

وحينئــذٍٍ، فاحــتمال التخــيري بعــد ظهــور ذلــك، كما عنــه  )5( م�ّـا لا 

))) سورة الحجّّ: من الآية 78.
))) الكافي: 33/3، باب الجبائر والقروح والجراحات، ح4.

))) فرائد الأصول: 397/2.

))) فرائد الأصول: 398/2.

))) فرائد الأصول: 398/2.

الأمــــــــر  دوران 
الجــزء  تــرك  بين 
والــــــــشــــــــرط



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج2141

يقــدح، كيــف لا، وهــو مرجــوحٌٌ بالنظــر إلى ذلــك الظهــور.

الثــاني مــن الفــرعين: »لــو جعــل الشــارع للــكلِِّ بــدالًا اضطراريّّـــًا 
وجــهان: الناــصق  على  تقديــمه  ـفـفي  ـّم،  كالتـمّي

من نّّأ مقتضى البدليّّة كونه بدالًا عن التامّّ، يفقدّّم على الناصق كالمبدََل. 

ومــن نّّأ الناقــصََ حــال الاضطــرار تــامٌٌّ؛ لانتفــاء جزئي�ّـة المفقــود، يفقــدّّم 
على البــدل كالتــامّّ، ويــدلّّ عليــه روايــة عبــد الأعلى المتقدّّمــة«)1(.

ــه  ــا تقتيض ــر إلى م ــينه بالنظ ــن الوج ــار م ــو المخت ــا ه ــه م ــر من ولم يظه
القاــعدة، كما ــهو محـلّّح اــلكلام، لا الدلــيل الخاصّّ كالرواــية.

ـــدََل لــــامّا  ّــة المب ـــإنّّ تمامي� ـــهما، ف ـــاني من ـــو الث ـــق ه ـــه التحقي ذّي يقتيض وال�
ـــرار، فلا  ـــار والاضط ـــن الاختي ّــف م ـــال المكل� ـــتلاف ح ـــةًً باخ ـــت مختلف كان
يكـــون البـــدلُُ الّاإ عـــن مطلـــق التـــامّّ، فلا يقـــدّّم على أحـــد فرديـــه كالناقـــص 

طــرار. حــال الاضـ ـ

كيف لا، والبدل نّّإما وجب عند تعذِِّر ما هو المأمور به عقالًا أو شرعـًًا.

وبعبــارة أخــرى: نّّأ دليــل الناقــص لـــامّا كان حــاكامًا على الدليــل الــدالّّ 
على إيجــاب التــامّّ المقــتضي لســقوطه عنــد عــدم التمكّّــن منــه شارحـــًا 
ــل  ــذٍٍ خصــوصُُ الناقــص، وحــاكامًا على الدلي ًـا، ونّّأ الواجــب حينئ ومبيّّنــ
ًـا  ًـا، وشارحــ الــدالّّ على إيجــاب البــدل عنــد تعــذّّر المبــدََل عــقالًا أو شرعــ
ومبيّّنــــا عــدم تعــذّّر مــا هــو المأمــور بــه حينئــذٍٍ، فلا موقــع للبــدل البت�ّـة، فلا 

شـكال. يـب ولا ـإ صق، بلا رـ مـه على الناـ جـه لتقديـ وـ

))) فرائد الأصول: 398/2.

الشارع  جعل  لو 
لـــــلكـــــلّّ بـــــدالًا 
ــًا  ـــــ اضـــطـــراري�
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ـــأن  ـــى ب ـــذا المعن ـــة ه ـــتدلاله بالرواي ـــاول في اس ـــيخ  يح ـــلّّ الش ولع
ـــدالّّ  ـــل ال ـــة على الدلي ـــه حكوم ـــة يف ـــص كالرواي ـــل الناق ـــيرش إلى نّّأ دلي ي
ـــامّّ،  ٍ بخصـــوص الت ـــامّّ، ويبـــان لكـــون المبـــدََل يَرَغ منـــح�صِرٍ على إيجـــاب الت
کحكومـــة دليـــل الحـــرج، فلا يكـــون البـــدل لخصـــوص التـــامّّ، بـــل 

ـَـر. للشـــامل لـــه وللناقـــص، فتدب�

الخامــس مــن الأمــور: لــو دار الأمــر ينب الشـــرطيّّة والجزئي�ّـة، فقــد ذكــر 
ــه  ٌ يتــعيَّنن ب ّـه: »ليــس في المقــام أصــلٌٌ ك�لّيٌّ الشــيخ  ، وتبعــه يرغه)1(، ن�أ

أحدهمــا، فلا بــدّّ مــن ملاحظــة كلِِّ حكــمٍٍ...«)2(، إلى آـخـره.

ـــب عليـــه مـــن أحكامـــهما كلُُّ مـــا كان موافقــــًا  ــّه يت�تر ومََعنـــاهُُ: ن�أ
للأـــصل، ويُُـــرََطح ـــما خالـــفه.

والأمــر كما ذكــره ، لكــن فــيما إذا لم يلــزم منــه مخالفة العلــم الإجمالّيّ، 
والّاإ يفجــب موافقتــه تربتيــب طأرافــه، بنــاءًً على وجوبهـا، أو يحــرم مخالفتــه، 

كما ـهـو المخـتـار، كما لا يخفى.

لـــامّا كان في نفــس الماهي�ـّة،  يُُقــال: نّّإ اعتبــار الجــزء  ومــع هــذا قــد 
ــن  ــن م ــخلاف الشرط؛ إذ لم يك ــزاء، ب ــن الأج ــغيره م ــه وب ــا ب ونإ تقوّّمه
ّـق الأجــزاء،  المقوِِّمــات، فالشــكُُّ في الجــزء شــكٌٌّ في تحقّّقهــا للشــكّّ في تحق�

َـر. ــا، فتدب� ــرز تحقّّقه ــي يح ّـة لك ــم بالجزئي� ــن الحك ــدّّ م فلا ب

))) بحر الفوائد: 86/6.
))) فرائد الأصول: 399/2.

بين  الـــــــــدوران 
ــة  ــ ــي� ــ ــرط ــ ــش ــ ال
والجـــــزئـــــيّّ�ـــــة
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الســادس مــن الأمــور: لــو دار الأمــر ينب كــون الشيء شرطــــا أو مانعــــا، 
أو ينب كونــه جــزءًًا، أو زيــادةًً مبطلــةًً، هفــل هــو مــن دوران الأمــر في ذلــك 
ذّي حكمــه التخــيري، أو ليــس مــن ذلك،  الشيء ينب الوجــوب والتحريــم ال�
ــاط  ذّي حكمــه وجــوب الاحتي ــننيَن ال� ــل هــو دوران الواجــب ينب المتباي ب
بتـكـرار العـبـادة بفعلـهـا ـرّّمةًً ـمـع ذـلـك الشيء، وـأخـرى بدوـنـه؟ وجـهـان:

ومثالــه: الجهــر بالقــراءة في ظهــر الجمعــة، حيــث يقــل بوجوبــه)1(، 
ويقــل بوجــوب الإخفــات وبإطــال الجهــر)2(.

والّّذي أراه نأ نقول: 

ينب  أو  المانـع،  أو  الشرط  ينب  الـدوران  نّّإ  يُُقـال:  نأ  يمكـن  نّّأـه   : أوّّلًاا
ـنخ الـدوران ينب الوجـوب والتحريم؛  الججزء، أو الزيـادة المبِطِلـة، هو من ِسِ
إذ الفعـل على تقديـر الشرطيّّـة واجـبٌٌ، وعلى تقديـر المانعيّّـة محرّّحمٌٌ، كما نّّأـه 

على تقديـر الجزئيّّـة وابٌٌجـ، وعلى تقديـر الزيـادة المبلـِطِة محرّّحمٌٌ.

وثانيـــًـا: نأ نتعـــرّّض لما ذكـــره الشـــيخ  وتصـــدّّى لـــه مـــن يبـــان 
ـــال  ـــث ق ـــه، حي ـــاه تحقيق ـــا اقتض ـــدى م ـــم بأ ، ث ـــمنيَن ـــن الحك ـــح كلٍٍّ م ترجي

في ترجيـــح التخـــيري: »فقـــد يرجّّـــح:

ّـة؛  ّـة والجزئي� ّـا بنــاءًً على مــا اخترنــاه: مــن أصالــة البراءة )3( في الشري�ط م�أ

))) حكاه اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 400/2.
ـّق الحلّيّ في المعــتربَر عــن بعــض الأصحــاب: 304/2، واســتقربه  ))) حــكاه المحق�

الشــيهد اوّّلأل في البيــان: 162.
))) في المصدر: )البراءة مع الكّّش(.

الشــــيء  دوران 
بـــــــــين كـــونـــه 
ا مانعـًً أو  ا  شرطـًً
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ـّزوم الــغيّّير في كلٍٍّ مــن الفعــل  فلأنّّ المانــعََ مــن إجــراء البراءة عــن الل�
ــا لا  ــةٍٍ؛ هنّهلأ ــي يُرُغ قادح ّـة، وه ــة القطعي� ــزوم للمخالف ــس الّاإ ل والترك لي
ّـق بالعمــل؛ نّّلأ واحــدًًا مــن فعــِلِ ذلــك الشيء وتركــه ضروريٌٌّ مــع  تتعل�
العبــادة، فلا يلــزم مــن العمــل بالأصــل في كليــهما معصيــةٌٌ متقّّينــةٌٌ، كما كان 
يلــزم في طــرح المتبايــنين؛ إذ هــذا المـردّّد ينب الفعــل والترك لا يصــحّّ اســتناد 

ًـا يُرُغ ممـنٍٍك. العـقـاب إلـيـه؛ لـعـدم العـلـم ـبـه وترـهكما يجمعــ

ّـة؛  ّـة والجزئي� ّـا بنــاءًً على وجــوب الاحتيــاط عنــد الشــكّّ في الشري�ط وم�أ
د ينب  مـرَدَّ ــيّّ ال ــوب الشرط الواقع ــاء وج ــرعُُ بق ــاط ف ــوبََ الاحتي فلأنّّ وج
الفعــل والترك، وإيجابــه مــع الجهــل مســتلزمٌٌ لإلغــاء شري�طّـة الجــزم بالني�ّـة، 
نّ، فلا  واترقان الواجــب الواقعــيّّ بني�ّـة الإطاعــة بــه بالخصــوص مــع التمك�
ــك  ــث ذل ــن حي ــل والترك م د ينب الفع مـرَدَّ ــك ال ــوب ذل ــع وج ــن من ــدّّ م ب

الاســتلزام«)1(، انتـهـى، ملخّّصــًـا في الجمـلـة.

ـــكّّ في  ـــع الش ـــة البراءة، م ـــان أصال ـــاءًً على جري ـــره بن ـــا ذك ـــه: نّّأ م وفي
ـــن  ـــام م ـــة في المق ّــة اللازم ـــة القطعي� ـــون المخالف ـــن ك ّــة م ّــة والجزئي� الشري�ط
ّ الفعـــل والترك، يَرَغ متعلّّقـــةٍٍ بالعمـــل، نّّإما يتـــمّّ  إجـــراء الأصـــل في ك�لّيّ
ّــات،  ـــن التوصلي� ـــار م ـــر الاعتب ـــل والترك على تقدي ـــن الفع ـــو كان كلٌٌّ م ل

دُُع. لــك ـب ةٌٌّ، كما يصّرّح ـذب ّــة عملـي ةُُف القطعـي والّاإ فالمخالـ
مضافــًـا إلى نّّأ إجــراء الأصــل في كليــهما بعــد نأ كان أحدهمــا ضرورَيَّ 

الـلـزوم للعـبـادة، ـقـد يُُـقـال: ـبعـدم إمكاـنـه؛ لـعـدم ـإمـكان ترـهكما.

))) فرائد الأصول: 400/2 - 401.
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ـــا مـــا قالـــه في وجـــه ترجيـــح وجـــوب الاحتيـــاط، بقولـــه: »وقـــد  وم�أ
ّــة؛  ّــة والجزئي� ـــكّّ في الشري�ط ـــه في الش ـــدم وجوب ـــا بع ـــاني، ونإ قلن ـــح الث يُُرَجَّ
ـّـة نفـــي الجزئي�ـّـة  ؛ لمنـــع جريـــان أدل� نّّلأ مرجـــع الشـــكّّ هنـــا إلى المتبايـــننيَن

والشــــرطيّّة عنـــد الشـــكّّ في المقـــام مـــن العقـــل والنقـــل«)1(.
ففيه:

ّـة  ّـه على القــول بعــدم وجــوب الاحتيــاط في الشــكّّ في الشري�ط : ن�أ أوّّلًاا
ّـة، لا يصلــح نأ يكــون الشــكُُّ يفــهما منشــأًً لكــون الشــكّّ في المقــام  والجزئي�
دًًَدَّا ينب  ــر مـراد م ــون ال ــكٌٌّ في ك ــهما ش ــكّّ يبن ــف لا، والش ، كي ــننيَن ينب المتباي

ّـتنيَن بلا ريــب. ماهي�
وأجــزاءُُ كلٍٍّ ممّـّـا شــكّّ في شرطٍٍ لــه أو مانــعٍٍ، مندرجــةٌٌ تحــت حقيقــة 

جـزء ــله أو زــيادة مبـِطِـلة. يفما ــكّّش في ـ واــحدة، وــذكا الحال ـ
ــا  ــب خصوصيّّاته ــزاء في كلٍٍّ بحس ــك الأج ــن تل ــتربَر م ــم: »نّّأ المع وزع
ــا في أحدهمــا مقي�ـَدةٌٌ  الخارجي�ـّة يرغ المعــتربَر منهــا في الآخــر، حيــث هنّهإ
ـّه لا  بوجــود مــا شــكّّ في شرطيّّتــه أو مانعيّّتــه، وفي الآخــر بعدمــه، ون�أ
ّـق في الخارج منهــا في واقعــة واحــدة، الّاإ مــا يُُعــتربَر في أحدهمــا«)2(، كما  يتحق�

يشته. ــد  في حاـ ــل الآخون ــن الفاض ع

ـب اختلافـــا في الماهيّّـة  صَخَّ الخارجـيّّ لا يوِجِ وهنُُـه يُرُغ خفـيٍٍ؛ إذ المشـ
المنطبقـة على فأـرادٍٍ مختلفـة بحسـب المشـخّّصات الخارجيّّـة البتّّـة، ولعلّّه لذا 

ّـمّل عـبد ذلك. مـأر بالتأ

))) فرائد الأصول: 402/2.
))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 270.
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ــان  ــننيَن - بمنــع جري ــلََ مرجــع الشــكّّ في المقــام إلى المتباي ًـا: نّّأ تعلي وثانيــ

ــل -  ــل والنق ــن العق ــام م ــكّّ في المق ــد الش ّـة عن ّـة والشري�ط ــي الجزئي� ّـة نف أدل�

ـّق ولــو لم يكــن الشــكّّ ينب  تعليــلٌٌ بما هــو أعــمّّ؛ ضرورة نّّأ المنــع متحق�

َـر.  ــار، فتدب� ــول المخت ــو الق ، كما ه ــننيَن المتباي

ّـه نإ قلنــا بعــدم وجــوب  ّـا مــا حقّّقــه في المقــام بقولــه: »والتحقيــق: ن�أ وم�أ

الاحتيــاط في الشــكّّ في الشري�طّـة والجزئي�ّـة...«)1(، إلى آخره.

ففيه: نّّأه نإ قلنا ذبلك أو لم نقل ذبلك فاقلأوى التخيري. 

مّّأا على اوّّلأل، مع عدم حرمة المخالفة القطعيّّة الغير العمليّّة، فواضح. 

ّــة  ـــدة اوّّلألي� ـــتضى القاع ـــن نّّأ مق ـــاه م ـــا حقّّقن ـــعلى م ـــاني، ف ّــا على الث وم�أ

ـّـة العلـــم الإجمـــالّيّ نّّإما هـــو حرمـــة المخالفـــة القطعي�ـّـة العملي�ـّـة،  في منجّّزي�

، لـــولا ورود الدليـــل الخاصّّ في نحـــو  ونإ كان الترديـــد ينب متبايـــننيَن

. دة ينب الثلاثـيـّـة والأرـبـعـة ــالًاثم الفائــتـة اــمـرَدَّ

بــل لــو قلنــا بوجــوب الموافقــة القطعي�ّـة، فكذلــك بعدمــا عُُلــم مــن عــدم 

ــون  ــد ك ّـه لا يبع ــن ن�أ ــه، م ــا إلي ، لما أشرن ــننيَن ــل المتباي ــن قبي ــام م ــون المق ك

ذّي لا  ــنخ الــدوران ينب الوجــوب والتحريــم ال� الــدوران في المقــام مــن ِسِ

دًًّا. َـر جـي ـشـبهة في ـكـون الحـكـم ـفيـه التـيريخ، فتدـب

هذا ما يقتيضه التحقيق يفما لو اشتبه الواجب بغير الحرام. 

))) فرائد الأصول: 402/2.
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الفعــلين  أحــدََ  نّّأ  يعلــم  بــأن  بالحــرام:  الواجــب  اشــتبه  لــو  وأمــا 
 ُ واجــبٌٌ، والآخــر محــرّّمٌٌ، واشــتبه أحدهمــا بالآخــر، فنقــول: لـــامّا كان المـع�يَّنُ
ًـا  قٍٍّ، وترجيــح أحدهمــا على الآخــر ترجيحــ لخصــوص أحدهمــا يَرَغ متحق�
ّـة  ؛ إذ الموافقــة الاحِتِمالي� بلا مرجّّــح، فلا منــاص عــن التخــيري يبنــهما عــقالًا
ــأتي بأحــد  ــأن ي ّـة في أحدهمــا، ب في ِكِلا التكليــفنيَن أولى مــن الموافقــة القطعي�
ّـة  ّـل ذلــك المخالفــة القطعي� ــم يعكــس، مــع تكف� الفعــلين ويترك الآخــر، ث
في الآخــر، فالإطاعــةُُ القطعي�ـّة بالنســبة إلى كلٍٍّ منــهما مزاحَمَــةٌٌ بالمخالفــة 

خـر. ّـة في الآـ القطعـي

ــن  ــل لا يحس ــع الضرر المحتمََ ــاط لدف ــون أولى، والاحتي ــف لا يك وكي
ّـة. طـوع، البتـ تـكاب الضرر المقـ بارـ

مضافـــًا إلى ذلــك: نّّأ التخــيري الثابــت بتعــارض الخبريــن بنــاءًً على 
حجّّي�ـّة الأخبــار مــن بــاب الطريقي�ـّة، لـــامّا كان أحدهمــا واجــدًًا لما هــو 
المنــاط للطريقي�ّـة مــن احــتمال الإصابــة، كان المســتفاد منــه - أي: مــن ذلــك 
التخــيري - نّّأ المطلــوب عنــد تعــذّّر الأخــذ بالواقــع الأخــذ بمحتملــه، هفــو 

قـام. شـاملٌٌ للمـ ـ

ب ذلك لا محالة، تدَبَّر.  كيف لا، وما ذكر من المناط يوِجِ

بقــي شيء، وهــو: نّّأ الشــيخ  ذكــر في الخاتمـة في وّّألها بالنســبة إلى 
ــه في  ّـق موضوع ــدٍٍ على تحق� ــرٍٍ زائ ــار أم ــدمُُ اعتب ــر ع ــاط: »نّّأ الظاه الاحتي
ــو  ــه، ول ــه ب ــه، ويكفــي في موضوعــه إحــراز الواقــع المشــكوك يف العمــل ب
ــام  ــه إلى نّّأ يق ــتنادًًا من ــه؛ اس ــبة إلي ــاديٌٌّ بالنس ــلٌٌ اجته ــه دلي كان على خلاف

ــاه  ــ ــب� ــ ــت ــ اش في 
بالحرام الواجب 

ــــــعــــــتبَرر    مـــــــا ي�
ــي الـــعـــمـــل  ــ ـــ ــ ف
بـــالاحـــتـــي�ـــاط
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الخبر الصحيــح على عــدم وجــوب شيءٍٍ، لا يمنــع مــن الاحتيــاط يفــه؛ 
ّـة رجحــان الاحتيــاط، غايــة الأمــر عدم وجــوب الاحتيــاط«)1(. لعمــوم أدل�

ّـق موضوعــه في العمــل  َـر مــن عــدم اعتبــار الزائــد على تحق� وهــو كما ذََك�
ـبـه، وأنـّـه يكـفـي في موضوـعـه ـإحـراز الواـقـع المـشـكوك ـفيـه ـبـه.

ــلٌٌ اجتهــاديٌٌّ  ــه دلي ــو كان على خلاف ــا ل ولكــنّّ تعميمــه الموضــوع إلى م
بالنـسـبة إلـيـه لما ذـكـر، محلُُّح نـرٍٍظ، ـبـل مـنـع:

البراءة،  قبــال  في  عنــه  يبحــث  ـذّي  ال� الاحتيــاط  فلأنّّ   : أوّّلًاا أمّّــا 
واـلاسـتصحاب، والتـيريخ ـهـو خـصـوص اللازم مـنـه، وـهـو محلّّح اـلـكلام.

وثانيـــا: نّّأـه لـو جعـل موضـوع البحـث الأعـمّّ مـن اللازم، ففـيما لـو قام 
رز  دليـلٌٌ اجتهـاديٌٌّ على عدم وجـوب شيء، فالواقع ليس بمشـكوكٍٍ حتّّى حيُح

بالاحتيـاط، وكـون أدلّّـة رجحانـه عامّّـةًً لذلك يأبـاه أدنـى تأمّّل بها.

ّــق الشـــكّّ في  ـــه، مـــع تحق� ًــا: نّّأ فـــرض حُُســـِنِه فـــالًاض عـــن رجحان وثالثــ
ـــا لا  ـــارع، م� ـــه للش ـــدم إرادة متعلّّق ـــل على ع ـــة الدلي ـــد دلال ـــه عن مشروعيّّت
ّــة عنـــد الشـــكّّ هيفـــا  ينبغـــي التفـــوّّه بـــه؛ ضرورة نّّأ الأصـــل عـــدمُُ المشروعي�

لــك الشيء. لــزام ـذب عــدم الإـ يــل على ـ يــام الدلـ حــال ـق ـ

ذّي هــو موضــوع الاحتيــاط  والحاصــل: نّّإ إحــراز الواقــع المشــكوك ال�
لا ريــب في دوران الاحتيــاط مــداره، فــإذا أحــرزه بــغيره كالدليــل، فلا 

تـه. ذٍٍئ في مشروعيّّـ بـل يـكّّش حينـ لـه، ـ ضٍٍت ـ مقـ

))) فرائد الأصول: 405/2.



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج2221

ِــي عنـــه الإشـــكال والخلاف مـــن الاحتيـــاط، فليـــس مـــن الســـنخ  ومـــا نُُف�
ـــكّّ -  ـــون الش ـــب؛ لك ـــه، الموِجِ ـــه أو خلاف ـــل على رجحان ـــام الدلي ذّي ق ال�
ــا احتمـــل الأمـــر الواقعـــيّّ  مـــع هـــذا - شكّّـــًـا في مشروعيّّتـــه، بـــل هـــو مـ�
بمتعلّّقـــه احـــتماالًا يَرَغ موهـــومٍٍ، قـــد دلّّ الدليـــل على عـــدم اعتبـــاره، كما هـــو 

لــكلام. فــروض اـ مـ

ــأنّّ في بعــض المـوارد لا مجــال للاحتيــاط في  بــل مــع ذلــك قــد يُُقــال: ب
ّـة الوجــه، بنــاءًً على ذلــك مــا لم يفحــص  العبــادات المتوقّّفــة صحّّتهــا على ني�
ـِد قبــل  المجتهــد عــن الطــرق الشرعي�ـّة المبيّّنــة لوجــه الفعــل، ولا المقل�
ّـة  َـده؛ لعــدم التمكّّــن مــن الفعــل حينئــذٍٍ بني� َـنْْ ل�ق الفحــص عــن مذهــب م�
ــاءًً  ز الواقــع، والفعــلُُ بدونهــا يُرُغ مجــدٍٍ بن ــه ليُُحــِرِ ــأتي مــا يف ــأن ي الوجــه، ب

على اعتبارــها؛ لفــقد الشرط.

نعــم، لــو فحــص ولم يعثــر، فللاحتيــاطُُ بإتيــان الفعــل بدونهـا مجــالٌٌ؛ إذ 
نّ منهــا بـعـد ذـلـك وتعذّّرـهـا حقـيقـة ـيـقضي ـبسـقوهطا. عــدم التمك�

ــع  ــه، الّاإ م ــرى ل ــل البراءة لا مج ــاط كأص ــل الاحتي ــل: نّّأ أص والحاص
ذّي لا يحــرز فقــده، الّاإ بعــد  فقــد الدليــل الاجتهــاديّّ، أو قــول المجتهــد ال�

الفـصح الـتـامّّ عـنـه.

ولعلّّـه مـن هنـا قد اشـتهر ينب أصحابنا: نّّأ عبادة تـارك طريقي الاجتهاد 
، بـل يجب أخذ  والتقليـد يُرُغ صحيحـةٍٍ، ونإ عُُِلِـم بمطابقتهـا للواقـع مجمإاالًا
أحـكام العبـادة عـن اجتهـاد أو تقليـد، كما عـن الشـيخ  )1( نقـل ذلـك 

))) فرائد الأصول: 406/2، والقوانين المحكمة: 307/4.
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عنهـم، لكـنّّ اعتبـار كلّّ مـن الاجتهاد والتقليـد من باب الطريقيّّـة للواقع لا 
الموضوعيّّـة، يأبـى ذلك.

ــد  ــاد والتقلي ــي الاجته ــه بطريق ــارك في عمل ــل الت ــف كان، فالعام وكي
ّـا نأ يكــون  إذا كان حين العمــل بايقــًـا على الاحتيــاط وإحــراز الواقــع، فإم�
إحــرازه للواقــع لا يحتــاج إلى تكــرار العمــل كالآتي بالســورة في صلاتــه 
احتياطــــا، ويرغ ذلــك مــن مــوارد الشــكّّ في الجزئي�ّـة والشري�طّـة، أو إحــرازه 
، كالجاهــل بوجــوب الــقصر  للواقــع يحتــاج إلى تكــرار، كما في المتبايــننيَن

ــخ. ــع فراس مـام في سير أرب والإت

ّـة الوجــه في العمــل، اقلأــوى يفــه  ّـا اوّّلأل، فبنــاءًً على عــدم اعتبــار ني� م�أ
ّـة، بلا رـيـب ـيفهـا، ولا ـإشـكال. الحـكـم بالصـحّ

ــارك  ــدٍٍ للت ــو يُرُغ مج ــم، وه ــن الحك ــراه م ــا ن ــبة إلى م ــذا بالنس ــنّّ ه لك
ّـه لــو كان مجتهــدًًا ولم يفحــص عــن الطــرق، فلا  للطريــقين البت�ّـة؛ ضرورة ن�أ
دًًِا ولم يفحــص عــن  ــه، وكــذا لــو كان مقل� ريــب في نّّأ حكــم يرغه لا يجدي

َـده. مـذهـب مقلـ

وكيــف كان، فلــو شــَكَّ في اعتبارهــا، ولم يقــم دليــلٌٌ معــتبٌرٌ - مــن شرعٍٍ 
ّـق الإطاعــة بدونهـا، كان مقــتضى الاحتيــاط اللازم  أو عــرفٍٍ - حاكــم بتحق�

الحـمََك ـبعـدم الاكتـفـاء بعـبـادة الجاـهـل.

مّّأا على المختار من الاشتغال يفما شكّّ في شرطيّّته، فواضح. 

ّـه  ّـا على يرغه مــن إجــراء البراءة في ذلــك، فقــد ذكــر الشــيخ  ن�أ وم�أ
ــه إلى: »نّّأ هــذا الشرط ليــس على حــدِِّ ســائر الشروط  كذلــك؛ اســتنادًًا من
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ّـق  ــكّّ في تعل� ّـى إذا ش ــر، حت� ّـز الأم ــة في حي� ــه الواقع ــور ب ــوذة في المأم المأخ
الإلــزام بــه مــن الشــارع حََكََــمََ العقــل بقبــح المؤاخــذة المســَبَّبة عــن تركــه، 
ــاره -  ــر اعتب ــو - على تقدي ــل ه َـف، ب ــن المكل� ًـا ع ــه مرفوعــ ــل بكون والنق
ـّق الإطاعــة، وســقوط المأمــور بــه، وخــروج المكل�ـَف عــن  شرطٌٌ لتحق�
العهــدة، ومــن المعلــوم نّّأ مــع الشــكّّ في ذلــك لا بــدّّ مــن الاحتيــاط وإتيــان 

ــه على وجــه يقطــع معــه بالخــروج عــن العهــدة«)1(. المأمــور ب

وفيــه: نّّأ هــذا الشرط هــو على حــدِِّ ســائر الشروط المأخــوذة في المأمــور 
ـبـه الواـقعـة في حـيّـز اـلأمـر.

ّـق الإطاعــة وســقوط المأمــور بــه، لا يتــمّّ  كيــف لا، وكونــه شرطــــا لتحق�
مــا لم يُُؤخََــذ في المأمــور بــه، ضرورة نّّأ الإطاعــة وســقوط المأمــور بــه حكــمٌٌ 
عــقلٌيٌّ منــوطٌٌ باعتبــاره شرطـــًا مأخــوذًًا في المأمــور بــه، وتابــعٌٌ لاعتبــاره 
ّـق المأمــور بــه بدونــه - كما هــو الفــرض - لا يمكــن  كذلــك، والّاإ فمــع تحق�

تخلـّـف العـقـل ـنع الحـكـم بالامتـثـال، البتـّـة.

ــه،  ــه باعتراف ــه بدون ــور ب ــقوط المأم ــدم س ــل بع ــمُُ العق ــذٍٍ، فحك وحينئ
قأــوى شــاهدٌٌ على وهــن مختــاره في مــا شــكّّ في شرطيّّتــه مــن إجــراء أصــل 

ّـر. َـنْْ تدب� ــه، كما لا يخفــى على م� ــاه يف ــا اخترن ــوّّة م ــه، وق البراءة يف

ّــق  ـــكّّ في تحق� ـــاف: نّّأ الش ـــنّّ الإنص ـــه: »ولك ـــتدركه بقول ـــا اس ـــذا، وم ه
ــا،  ــرف بتحقّّقهـ ــع العـ ــقٍٍ؛ لقطـ ـ ــه يُرُغ متحق� ّـة الوجـ ــدون ني�ـ ــة بـ الإطاعـ

))) فرائد الأصول:2/ 407 - 408.
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ًــا،  ـــع مطيعــ ـــه في الواق ـــت علي ـــه الثاب ّــة الوج ـــه بني� ـــور ب ـــم الآتي بالمأم وعدِِّه
 .)1(» ونإ لم يعرفـــه تفصـــالًاي

ّــة  ـــدون ني� ـــإنّّ القطـــع العـــرفّيّ بتحقّّقهـــا ب ـــعٍٍ؛ ف ـــل من ـــو مـــن نظـــرٍٍ، ب لا يخل
الوجـــه، نّّإما يتـــمّّ في الأوامـــر العري�فـّـة؛ لحصـــول الغـــرض، لا في الأوامـــر 
ـــدون  ـــه ب ـــكّّ في حصول ـــو ش ـــا؛ إذ ل ـــه هيف ـــم بحصول ـــدم العل ّــة؛ لع الشرعي�

هــا. جــزم بتحقّّقـ عــدم الج كّّش في ـ جــه، فلا ـ صــد الوـ ـق

ــع  ــه في الواق ــت علي ــه الثاب ّـة الوج ــه بني� ــور ب ــم الآتي بالمأم ــع نّّأ عدّّه م
ــبُُ لا محالــة نأ لا قطــع بتحقّّقهــا بــدون  مطيعــــا، ونإ لم يعرفــه تفصــالًاي يوِجِ

، كما ـهـو مـفـروض البـحـث. ّـة الوـجـه أصالًا نـي

ّـه يــقضي بكفايــة ني�ّـة الوجــه الإجمالي�ّـة المنطبقــة على مــا في  غايــة الأمــر ن�أ
َـر جـيدًًّا. الواـقـع، ولا ضير ـيفهـا، فإنـهـا نـيّـة الوـجـه حقـيقـة بلا رـيـب، فتدـب

ــادة -  ــرار العب ــه على تك ــاط يف ّـف الاحتي ــا يتو�ق ــو م ــاني - وه ّـا الث وأم�
ّـه: »قــد يقــوى في النظــر أيضــــا: جــواز تــرك الطريقنيَن  ذفكــر الشــيخ  ن�أ

ّـة الوـجـه. ـفيـه إلى الاحتـيـاط بتـكـرار العـبـادة، ـبنـاءًً على ـعـدم اعتـبـار نـي

لكــنّّ الإنصــاف عــدمُُ العلــم بكفايــة هــذا النحو مــن الإطاعــة الإجماليّّة، 
َـف  ّـة في العبــادة، بــأن يعلــم المكل� وقــوّّة احــتمال اعتبــار الإطاعــة التفصيلي�

ّـه هــو الواجــب عليــه...«)2(، إلى آـخـره. حين الاشــتغال بما يجــب عليــه، ن�أ

))) فرائد الأصول: 408/2.

))) فرائد الأصول: 409/2.

ـــف 
ق�

حـــكـــم تـــو
على  الاحــتــي�ــاط 
كـرار اــلـعبـادة ـت ـ
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ــذا  ــة هـ ــدم كفايـ ــم بعـ ــافََ، ونإ كان العلـ ــه: نّّأ الأنصـ ــق فيـ والتحقيـ
ّــة،  ـــة التفصيلي� ـــن الإطاع ـــن م ـــع التمك� ّــة، م ـــة الإجمالي� ـــن الإطاع ـــو م النح

لا ـأـلّّق ــنم ــعـدم العــلـم بالكفاــيـة.

ــة  ـــن مـــن الإطاعـ ــع التمك� ــرار مـ ــذا التكـ ــر مـــن نّّأ هـ لكـــن لا لما ذكـ
التفصيلي�ـّـة، يُُعـــدّّ في الشرع والعـــرف لاعبـــًـا بأمـــر الـمـولى، بلا فـــرق ينب 
ـــبة إلى  ًــا بالنس ـــك، خصوصــ ـــع ذل ـــكان من ؛ لإم ـــيرثة وصلاتنيَن ـــصلاة الك ال
عََ حيـــث لا يمكـــن  ِ ، بـــل نّّلأ التكـــرار والاحتيـــاط بـــه، نّّإما �شُرِّ الـــصلاتنيَن
تــه. كّّش في مشروعيّّـ نم الـ لّّق ـ بــه، لا ـأ مــور ـ جــاد المأـ يصلّيّ بإيج لــم التفـ العـ

نّ مــن  ّـه مــن هنــا دعــوى اتّّلافــاق على عــدم مشروعيّّتــه مــع التمك� ولعل�
العلــم التفصــيلّيّ بالإطاعــة، على مــا يظهــر مــن بعهضــم)1(.

ـــن  ـــر وّّأالًا م ـــاف، فما ذُُك ـــه الإنص ـــا عامّا يقتيض ـــو ضّّغين ّــه ل ـــع ن�أ ـــذا، م ه
ـــرى  َــنْْ ي ـــد م� ـــادة عن ـــاط بتكـــرار العب ـــه إلى الاحتي ـــقنيَن يف ـــرك الطري جـــواز ت
ـــدي بالنســـبة إلى يرغه  ذلـــك، بنـــاءًً على عـــدم اعتبـــار ني�ـّـة الوجـــه، فلا جيُج
ــل  ــد قبـ ـ ّـة، أو المقل� ــرق الشرعي�ـ ــن الطـ ــص عـ ــل الفحـ ــد قبـ ــن المجتهـ مـ

الفــصح ــنع مـذـهـب مقلــَـده، كما ذكرــنـا في القــسـم اوّّلأل.

هذا لو دخل في العمل بانـًيًا على إحراز الواقع بالتكرار. 

ّـة، فــيما لــو دخــل  وكــذا الحال في عــدم الجــواز؛ لعــدم العلــم بالمشروعي�

))) نســبه الشــيخ الأنصــاريّّ في فرائــد الأصــول: 409/2 - 410 إلى الشــيخ يوســف 
البحــرانّيّ، وينظــر: الحدائق النــاضرة: 361/5.



227 المحص المقام الرابع: الشبهة غير

بانيــًـا على الفـصح ـبعـد الـفـراغ، ـفـإن طاـبـق الواـقـع، والّاإ ـأعـاده.

ــبُُ تــردّّده  ّـا: »لــو دخــل في العبــادة بني�ّـة الجــزم، ثــمّّ اتّّفــق لــه مــا يوِجِ وأم�
ــطلان ووجــوب الاســتئناف، ففــي  ــة ووجــوب الإتمـام، وفي الب في الصحّّ
ــة  ــع المخالف ــادة م ــراغ، والإع ــد الف ــص بع ًـا على الفح مـام بانيــ ــواز الإت ج

وـعـدم ـجـوازه، وجـهـان:

ّـة في  ــزم بالني�ـ ــار الجـ ــل، باعتبـ ــة حين العمـ ــم بالصحّّـ ــن اشتراط العلـ مـ
تـداء. سـتدامة، كاـبلاـ اـلاـ

ومــن نّّأ المضّيّ في العمــل ولــو مدِِّتردًًا بانيـــًا على استكشــاف حالــه 
ًـا  ــه واقعــ ــل حرمت ــل، المحتمََ ــال العم ــدم بإط ــةًً على ع ــراغ؛ محافظ ــد الف بع
ّـة، ولا يأبــاه  على تقديــر صحّّتــه، هــو ليــس بــأدون مــن الإطاعــة التفصيلي�
العــرف ولا سيرة المتشّرّعــة«)1(، على مــا ذكــر الشــيخ  في رــسائله.

وعنــدي: نّّأ المتّّجــه مــن الوجــينه هــو الصحّّــة ووجــوب الإتمـام، لا لما 
ذكــر مــن المنشــأ، بــل نّّلأ عــروض مــا أوجــب الدّّترد في الصحّّــة والشــكّّ 
ًـا مــن العمــل قبــل عروضــه عــن  ــبُُ تجــرّّد مــا وقــع صحيحــ هيفــا، لا يوِجِ

ّـة ـبعـد عروـضـه. الصـحّ

كيــف لا، وصحّّتــه قبــل العــروض مســتصحََبة فــيما بعــد العــروض بلا 
ّـة بحكــم الاســتصحاب؛ بداهــة نأ  ريــب، يفجــب الإتمـام بلا تــردّّد في الني�

))) فرائد الأصول: 410/2 - 411.
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ّـة لا محاـلـة. بُُِ الإـمـام لحـصـول الدّّترد في النـي ّـة توـجِ ـلـولاه فلا صـحّ

وكــونُُ المضّيّ في العمــل - ولــو مدِِّتردًًا بانيــــا على استكشــاف حالــه بعــد 
ًـا على  َـل حرمتــه واقعــ الفــراغ؛ للمحافظــة على عــدم بإطــال العمــل المحتم�

ّـة. تقدـيـر صحّّـتـه - لـيـس ـبـأدون ـنم الإطاـعـة التفصيلـي

ّـه م�ّـا لا ينبغــي؛ إذ المضّيّ في العمــل حال الدّّترد مــع البناء على  كما تــرى ن�أ
الاستكشــاف المزبــور، كالدخــول يفــه مــع الدّّترد والبنــاء على الاستكشــاف 

كُّّ ـيفهـا، واـلأصـل عدمـهـا بلا رـيـب. في أنـّـه لم يعـلـم مشروعيّّـتـه، ـبـل ـشُ

ّـه لما ذكرنــا: كانــت سيرة المتشّرّعــة على المضّيّ ووجــوب الإتمـام، لا  ولعل�
ًـا على مــا عــن الشــيخ  مــن قولــه: »ومــن نّّأ المضّيّ  لما ذكــر منشــأ ثانيــ
في العمــل ولــو مدِِّتردًًا بانيــًـا على استكشــاف حالــه بعــد الفــراغ...«)1(، إلى 

َـر. آـخـره، فتدـب

وممّـّـا ذكرنــا: ظهــر نأ لا حاجــة إلى مــا زعمــه بعــدُُ مــن: »إمــكان 
ــب على  ــا وج ــة ممّّ ــلدّّترد في الصحّّ ــب ل ــون الحادث الموِجِ ــل ينب ك التفصي

آــخره. إلى  المكل�ـَف...«)2(، 

بـل لا يججدي؛ لحصـول الدّّترد في الصحّّـة وعدمها، حتّّى لـو عرف ما يعمّّ 
ـنخه، كما هو مفـاد الدّّترد، بلا  بـه البلـوى، حيـث لم يشـخّّص العارض مـن ِسِ

ريـب للمتدبّّر.

))) فرائد الأصول: 410/2 - 411.
))) فرائد الأصول: 411/2.
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هذا تمام الكلام في الجزء اوّّلأل من تحريرنا في الأدلّّة العقليّّة. 

والحمــد لله على كمال الإنعــام، ونســأله التويفــق والتفضّّــل علينــا بإتمـام 
ــق في مــدارك الأحــكام، بحــقّّ  ــر والتحقي مـرام مــن إكمال التحري ــا هــو ال م

ّـه أرـحـم اـلـراحمين. نـام، فإنـ محمـّـد وآـلـه ـسـادات اـلأ





 )1(

))) هذه بداية الجزء الثاني من الكتاب وفق الطبعة القديمة.





بسم الله الرحمن الرحيم

ــيّّدنا  ــعين، وصىلّى الله على س ــق جمأ ــق الخل ــالمين، خال ــد لله ربّّ الع الحم
خير خلقــه محمّّــد المبعــوث لتميهــد قواعــد الديــن، وتهذيــب مســالك 
اليــقين، الناســخ شبـــريعته شرائــع اوّّلأينِلِ، وعلى آلــه الهــداة المهــديّّين، 

وعـترـته الــكرام الطــيبين.

وبعد.. 

يفقـــول العبـــد الجاني حســـن نجـــل الفقيـــه الـــولّيّ الشـــيخ علّيّ 
الخاقـــانّيّ H: لــــامّا فرغـــت مـــن الجـــزء اوّّلأل مـــن تحريرنـــا وتحقيقنـــا في 

الأدلــّـة العقلـيـّـة، شرــعـت في الجـجـزء الــثـاني مــنـه.

فقلت وعلى الله توكّّلت:





]المقام الثالث من مقامات الدليل العقليّّ: الأصول العلميّّة الأربعة[
الكلام في قأسـامه، وهي الأصول الأربعة: البراءة العقليّّة، والاشتغال، 

والاستصحاب والتخيري العقليّّين.
ــمٌٌ  ــو حك ــا، وه ــقلّيّ علهي ــل الع ــف الدلي ــاق تعري ــدم انطب ــوى: ع ودع
عــقلٌيٌّ يُُتوصّّــل بــه إلى حكــمٍٍ شرعــيٍٍّ؛ اســتنادًًا إلى نّّأ أصــل البراءة لا يفيــد 
ّـة، ونّّأ الإتيــان  أزيــد مــن رفــع العقــاب وهــو ليــس مــن الأحــكام الشرعي�
ــاد، لا  ــاب الإرش ــن ب ــل م ــم العق ــو حك ــتغال نّّإما ه ــملات في الاش بالمحت
ّـه مــن بــاب الحكــم  مــن بــاب الحتــم، ونّّأ التخــيري مآلــه إلى الاحتيــاط، ون�أ
تطبيــق  يشــكل  الاســتصحاب  ونّّأ  الحتمــيّّ،  لا  الإرشــاديّّ،  العــقلّيّ 

ــشّّين)1(. ــض المح ــن بع ــه، كما ع ــف علي التعري
هي يُرُغ متّّجةٍٍه: 

ذّي لا  ــة ال� ــوب والحرم ــيُُ الوج ــل البراءة نف ــادََ أص : فلأنّّ مف ّـا أوّّلًاا أم�
ــه الّاإ بإاحــة كلّّ مــن الفعــل والترك، وهــي حكــمٌٌ شرعــيٌٌّ. ــى ل معن

مــع نّّأ رفــع العقــاب لــو يقــل بكونــه مفــادًًا لأصــل البراءة، فــاللازم منــه 
إثبــات ملزومــه، أعنــي: بإاحــة كلٍٍّ من الفعــل والترك.

وثانيــًــا: فلأنّّ الإتيـــان بالمحتـــمََلات في الاشـــتغال نّّإما هـــو حكـــمُُ العقـــل 
ـنم ـبــاب الحـتــم، لا الإرـشــاد.

))) ادّّعاه السيّّد محمّّد باقر الطباطبائيّّ اليزديّّ في وسيلة الوسائل: 175.

على  الإشكـــــال 
ــاق  ــب ــط ــدم ان ــ عـ
تعريف الدلـيـــل 
علــى  الــعــقــلــيّّ 
الأربعة الأصول 
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وكــذا التخــيري، نإ قلنــا مآلــه إلى الاحتيــاط؛ بالتــزام أحدهمــا لا بإاحــة 
ـّه - على اوّّلأل - حكــمٌٌ عــقلٌيٌّ مــن بــاب  أحدهمــا، كما هــو المتّّجــه، فإن�

شـاد. تـم، لا الإرـ الحـ

ومّّأـا إشـكالُُ)1( تطبيـق التعريف على الاسـتصحاب، هفو ممّـّا لا وجه له، 
فـإنّّ الحكـم ببقـاء ما كان في السـابق في اللاحـق حكمٌٌ به في اللاحـق، البتّّة.

ّـة  ـ ــاب الأدل� ــول في بـ ــذه الأصـ ــوم لـ ــر القـ ــا ذكـ ــف كان، يفكفينـ وكيـ
هـم. ذحو حذوــ ّـة، فلنــ العقلـيـ

مّّأــا أصــل الاشــتغال، هفــو مــا كان موضوعــه الشــكّّ في  فنقــول: 
المكلــَف ــبه، ــمع العــلم ـبـنوع التكلــيف.

والتحقيــق في مــوارده - ونإ خالــف بعــضٌٌ في إجرائــه في بعهضــا - 
ــر  ــلّّ والأكث ــب ينب اقلأ ــر في الواج ــو دار الأم ــيما ل ــاه ف ّـا حقّّقن ِـم م� ــد عُُل� ق

ــور. ــن الأم ــه م ــا علي ــيما نبّّهن ــيّّين، وف الارتباط

ـــا أصـــل البراءة، هفـــو: مـــا كان موضوعـــه الشـــكّّ في نـــوع  وم�أ
التكليـــف - أي: النـــوع الخاصّّ مـــن الإلـــزام - ونإ عُُل�ـــم جنســـه، 

والـــكلام يفـــه يقـــع في مطالـــب ثلاثـــة: 

الوجـــوب مـــن الأحـــكام  الأوّّل: دوران الأمـــر ينب الحرمـــة ويرغ 
الثلاثـــة البايقـــة.

الثاني: دورانه ينب الوجوب ويرغ التحريم.

الثالث: دورانه ينب الوجوب والتحريم.

))) المستشكل هو السيّّد محمّّد باقر الطباطبائيّّ اليزديّّ في وسيلة الوسائل: 175.

اوّّلأل:  الأصـــــل 
أصالة الاشتغال 

الأصـــل الــثــاني: 
البراءة ــة  ــال أص



]المطلب اوّّلأل: دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب[

ــرب  ّـة، كشـ ــةََ الكلّّي� ــكّّ الواقع قُُّ الش ــون متعل� ّـا نأ يك ّـا اوّّلأل، فإم� م�أ
ضـه. لـه، أو تعارـ نـصّّ، أو جمإاـ عـدم الـ يـه ـ كّّش ـف شـأ الـ نت، ومنـ التـ

ــع  ــذا المائ ــرب ه ّـة، كشـ ــةََ الجزئي� قُُّ الشــكّّ الواقع ّـا نأ يكــون متعل� وم�إ
ّـة. مـور الخارجـي شـتباه اـلأ يـه اـ كّّش ـف شـأ الـ رًًما، ومنـ نـه خم َـل كوـ المحتـمَ

فاوّّلأل الّّذي لا نصّّ يفه، يفه قونلا: 
ـــالترك، وهـــو  ـــاط ب ًــا وعـــدم وجـــوب الاحتي قـــول بإباحـــة الفعـــل شرعــ

ـــن)1(.  ي ـــوب إلى المجتِدِه المنس
وقول بوجوب الترك، وهو المنسوب إلى الأخباريّّين)2(. 

ًـا وعــدم وجــوب الاحتيــاط  وقــد اســتدلّّ للقــول بإباحــة الفعــل شرعــ
بــالترك، فــيما لــو دار الأمــر يفــه ينب الحرمــة ويرغ الوجــوب؛ لعــدم النــصّّ 

تـاب، والـنّسةّ، والإجممـاع، والعـقـل. يـه: بالكـ ـف
مّّأا الكتاب، فمنه آيات: 

فُُ  الُلهُالُلهُ  نََفْْسًًـانََفْْسًًـا  إِلَِّاَإِلَِّاَ  مََـامََـا  آتَاَهََـاآتَاَهََـا﴾ )3(،  لـ� فُُيُكََُ� لـ� الآيـة الأولى: قولـه تعـالى: ﴿لَاَلَاَ  يُكََُ�

))) ينظر: فرائد الأصول: 20/2.
يّّّ في القــوانين: 46/3، والشــيخ الأنصــاريّّ في فرائــد  ّـق القم� ))) نســبه إلهيــم المحق�

الأصــول: 20/2.
))) سورة الطلاق: من الآية 7.

ــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
ـّة  الــتــحــريــمــي�
ــة  ــ ــه ــ مــــــــــن ج
ــدان الــنــصّّ ــق ف

الاســــــتــــــدلال 
الكريم  بالكتاب 
عـــلـــى إبـــاحـــة 
ًـا الــفــعــل شــرعــــ
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فإنّّـه دالٌٌّ على ذلـك، ونإ كان الإيتاء حقيقته الإعطـاء، وكان الموردُُ الإنفاقََ 

مـن المال، لا لإرادة خصـوص الإعلام مـن الإيتـاء، حتّّـى يُُقـال بـأنّّ هـذا 

منـافٍٍ لممورد الآيـة، بل لظهور عمـوم المعطى للإعلام والإقـدار عليه؛ إذ لا 

صلاحيّّـة لخصوصيّّـة الممورد لتخصصي الوارد، فلا يلزم من ذلك اسـتعمال 

»مـا« في المعنـيني نفـس الحكـم، والفعل المحكـوم عليه، مع عـدم الجامع ينب 

تعلّّـق التكليـف بهما، فلا يرد ما في الرسـائل ممّـّا حاصله: نّّأ موردها لـامّا كان 

الإنفـاق ممّـّا أعطـي مـن المال، فلا دلالـة لها على ذلـك، بلا فـرق ينب نأ يُُـراد 

هِِ رِزِْْ�قـهُُ فََلْيُُْنْفِِْقْْ مِِمََّا  هِِ رِزِْْ�قـهُُ فََلْيُُْنْفِِْقْْ مِِمََّا وََمََـنْْ قُُدِِرََ عََلََيـ� بالموصـول: المال، بقرينـة مـا قبلـه: ﴿وََمََـنْْ قُُدِِرََ عََلََيـ�

.)1( الُلهُ﴾  الُلهُآتَاَهُُ  آتَاَهُُ 
ُــراد بـــه: نفـــسُُ فعـــل الشيء أو تركـــه، بقرينـــة إيقـــاع التكليـــف  وينب نأ ي�

ـــك،  ـــه في ذل ّــكاالًا من ـــه؛ ات� ـــدار علي ـــة عـــن الإق ـــه، ويكـــون إعطـــاؤه كناي علي

ـــم ليـــس يَرَغ مقـــدورٍٍ، والّاإ  على نّّأ مـــن المعلـــوم نّّأ تـــرك مـــا يحتمـــل التحري

ـــه أحـــدٌٌ مـــن المســـلمين)2(. ـــازع في وقـــوع التكليـــف ب لم ين

ـــول  ـــن الموص ـــد م ـــو أُُري ّــه: »ل ـــن ن�أ ًــا: م ـــا أيضــ ـــا هيف ـــرد م ّــه لا ي كما ن�أ
نفـــس التكليـــف كان إيتـــاؤه عبـــارةًً عـــن الإعلام بـــه، لكـــنّّ إرادتـــه 
بالخصـــوص تنـــافي مـــورد الآيـــة، وإرادة الأعـــمّّ منـــه ومـــن المــورد يســـتلزمُُ 
ـّـه لا  اســـتعمال الموصـــول في معنـــيني... «)3( إلى آخـــره؛ إذ قـــد علمـــت ن�أ

))) سورة الطلاق: من الآية 7.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 21/2.
))) فرائد الأصول: 22-21/2.
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ـذّي هـــو مطلـــق الإعطـــاء  اســـتلزام بعدمـــا عُُل�ـِـم مـــن وجـــود الجامـــع ال�
ــبه. ــو في كلِِّ شيءٍٍ بحسـ وهـ

ولعـلّّ قولـه في آخـر كلامـه: »فافهم«، إشـارة إلى بطلان مـا ذكر من نفي 
.)1( H الجامـع ينب المعنـيني، كما سـبََقََنا إلى ذلك بعض المحقّّـقين، كالوالد

بـــل يشـــهد لإرادة الأعـــمّّ في الآيـــة في روايـــة عبـــد الأعلى، عـــن أبي عبـــد 
ـــف النـــاسُُ بالمعرفـــة؟ قـــال: لا،  الله A، »قـــال: قلـــت لـــه: هـــل كُُل�
َــا﴾ )2(«)3(؛ لدلالـــة  َــاآتَاَ�ه َــا  آتَاَ�ه َــا�م ًــا  إِلَِّاَإِلَِّاَ  �م ــ ًــانََفْْس ــ ِــفُُ  الُلهُالُلهُ  نََفْْس ل� ِــفُُيُكََُ� ل� على الله البيـــانُُ؛ ﴿لَاَلَاَ  يُكََُ�

اـلاـسـتدلال بالآــيـة ـيفـهـا على إرادة اـلأـمّّع.

ّـه: »لا ينفــع في المطلــب؛  ومــا في رســائل الشــيخ المـرتضى H - مــن ن�أ
ــبحانه... «)4( إلى  ــف الله س ــل تعري ــدورٍٍ قب ــالله يُرُغ مق ــة ب ــسََ المعرف نّّلأ نف
ــه؛ إذ يُرُغ المقــدور مــن المعرفــة خصــوص المعرفــة  آخــره - لا يخفــى مــا يف

بالكـنـه والحقـيقـة، وـهـي لـيسـت محلًّاا للـسـؤال جزمــًـا.

بـل، وكـذا المعرفـة التفصيليّّـة الّّتـي لم يصـل إلهيـا عقـول غألـب الناس، 
ومـا عـدا ذلك من المعرفـة الإجماليّّة الحاصلـة بدليل العجـوز والأعرابّيّ)5(، 

لا ريـب في حصـولها بـالإعلام العقلّيّ المشـمول لـ ﴿مََـامََـا  آتَاَهََاآتَاَهََا﴾، فتدبّّر.

))) يُُنظر: الرسائل الأصوليّّة لليشخ علّيّ الخاقانّيّ: 237.
))) سورة الطلاق: من الآية 7.

))) الكافي: 163/1، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّّة، ح5.
))) فرائد الأصول: 22/2.

))) يُُنظر: بحار الأنوار: 134/66.
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لًوُاً﴾ )1(،  لًوُاًرَس� بِيِنََ  حََتََّىحََتََّى  نََبْعََْثََنََبْعََْثََ  رَس� ِ بِيِنََمُُعََذِّ� ِ الآيــة الثانيــة: قولــه تعــالى: ﴿وََمََاوََمََا  كُُنََّاكُُنََّا  مُُعََذِّ�
فــإنّّ مفادهــا: مــا كان مــن عادتنــا وســجيّّتنا في الأمــم الســابقة ولا اللاحقة، 
ّـة المرحومــة نأ نعذّّبهـا - مــن دون يبــانٍٍ مــن رســول من�ّـا -  فــالًاض عــن ام�لأ
عذابــًـا دنيويّّــًـا كان أو أخرويّّــًـا؛ إذ إتمـام الحجّّــة لــه تعــالى علهيــم لا يكــون 

ـبـدون ذـلـك.

كيــف لا، ولهـم نأ يقولــوا: مــا جاءنــا مــن بــيٍرٍش ولا نذيــرٍٍ حت�ّـى تعذّّبنــا، 

ــابها  ــع انتس ــمها م ــا لاس ــتمرار خبره ــدم اس ــظ »كان« يُرُغ دالٍٍّ على ع ولف

ًـا  حََكِِيمًًاحََكِِيمًًا﴾ )2(. ًـاعََلِيِ�م إليــه تعــالى، وورودهــا للاســتمرار نحــو: ﴿وَكَََانََوَكَََانََ  الُلهُالُلهُ  عََلِيِ�م

ت العقــل؛ لظهــور »الرســول« هيفــا  نعــم، هــي بالنســبة إلى يرغ مســتقالّا

في خـصـوص الظاـهـريّّ، وأنـّـه اـمـراد، لا اـلأمّّع مـنـه وـنم الباـطيّّن.

وِذِكــرُُ الظاهــريّّ خاصّّــةٌٌ؛ غلألبي�ّـة البيــان بــه، ويكــون حينئــذٍٍ كأنّّ المـراد 

ت العقــل - خصــوص مــا دلّّ على اعتبــار  منهــا ذلــك - بالنســبة إلى مســتقالّا

صِ المنفصل. العـقـل، ـيفكـون اـلـدالّّ على اعتـبـاره كالمخـصِّ

ــا، بلا  ــا ذكرن ــة م ــا نأ نقــول: نّّإ الظاهــر مــن »الرســول« في الآي ــل لن ب

، بــأن تكــون الآيــة ناظــرةًً إلى نفــي العقــاب الفــعلّيّ على  اســتثناء أصالًا

ارتــكاب فعــلٍٍ، ونإ حكــم العقــلُُ بقبحــه، لكــن لم يــرد النهــي عنــه شرعــــا، 

ونإ كان مــا حكــم العقــل بقبحــه يســتحقّّ فاعلــه العقــاب، بلا تنــافٍٍ ينب 

))) سورة الإسراء: من الآية 15.
))) سورة النساء: من الآية 17.
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الأمريــن؛ لما أشرنــا إليــه مــن نّّأ تأكيــد الحجّّــة لا يكــون الّاإ بالبيــان النــقلّيّ 
طـف. بـاب اللـ نم ـ عـقلّيّ، ونإ كان ـ دًًّا للـ مؤيـ

ــة الآيــة على المدّّعــى مــن نفــي العقــاب  وكيــف كان، فلا ريــب في دلال
ـقبـل البـيـان.

ــار  ــة الإخب ــذٍٍ فما في رســائل الشــيخ H - مــن: نّّأ »ظاهــر الآي وحينئ
ًـا بعــد البعــث...«)1( إلى آـخـره - لا يخـفـى وهـنـه. بوقــوع التعذيــب سابقــ

  التــونّيّ  الفاضــل  التناقــض على  بلــزوم  القمّّــيّّ)2(  إيــراد  ومّّأــا 
ينب  َعََــا  �جَمَ حيــث   ،)4(   البهبهــانّيّ  والوحيــد  الوايفــة)3(،  صاحــب 
ــة ينب  ــدم الملازم ــا؛ لع ــتدلّّ به َـنْْ اس ــام، وينب ردِِّ م� ــة في المق ــك بالآي التمسّّ
ــا: نّّأ  ــة به ــدم الملازم ــتدلّّ على ع ــث اس ــم الشرع، حي ــل وحك ــم العق حك
ا لــكان  ً مفادهــا انتفــاءُُ العــذاب قبــل البعــث، فلــو كان حكــمُُ العقــل معــت�بَرً
ــرض -  ــو الف ــقالًا - كما ه ًـا ع ــه محرّّمــ ًـا؛ إذ كون ــه أيضــ ًـا قبل ــذاب ثابتــ الع

قـاب. لـه العـ بُُِ فعـ يوـجِ

ــعََ  ّـة التعذيــب أعــمُُّ مــن نفــي الاســتحقاق، ونّّأ من ــأنّّ نفــيََ فعلي� ورُُدََّ ب
الملازمــة نّّإما يتــمّّ على الثــاني دون اوّّلأل؛ لكونــه قبــل البعــث للعفــو عنــه)5(.

))) فرائد الأصول: 23/2.
))) يُُنظر: القوانين المحكمة: 48/3. 

))) يُُنظر: الوايفة في أصول الفقه: 175.
))) يُُنظر: الرسائل الأصوليّّة للوحيد البهبهانّيّ: 380، الفوائد الحائريّّة: 373.

))) ذكر الردّّ اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 23/3.



2 التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج421

فحاصله - أي: الإيراد-: نّّأ مقتضــى الاستدلال بالآية لأصل البراءة 
هـو: نفـيُُ الحكـم المسـتتِبِع لنفي الاسـتحقاق، ومقتضــى الـردّّ على المانع بما 
ذُُكـر، نمـ نفـي فعليّّـة التعذيب بالعفـو عنه، مع تسـليم أصل اسـلاتحقاق.

وإن شـئت قلـت: نّّإ الإخبـار بنفـي التعذيب نإ دلّّ على عـدم التكليف 
شرعـــا فلا وجـه للـردّّ، ونإ لم يدلّّ فلا وجه للاسـتدلال بهها لأصل البراءة، 
فالتنـافي ينب الأمريـن لا محيـص عنـه مـا لم نقـل بإمـكان دفعـه بـأنّّ : »عـدم 
الفعليّّـة يكفـي في المقـام - أي: مقـام إجـراء أصـل البراءة - نّّلأ الخصـم 
يدّّعـي نّّأ في ارتـكاب الشـبهة الوقـوعََ في الهلاك فـعالًا مـن حيـث لا يعلـم، 
كما هـو مفـاد روايـة التثليـث)1( الّّتـي هـي عمـدة أدلّّتهـم، مـع اعترافـه بعدم 

المقتضــي للاسـتحقاق على تقديـر عـدم الفعليّّـة«)2(.

ـــم  ـــات الحك ـــه: إثب ـــود يف ـــة؛ إذ المقص ّــم في الملازم ـــام التكل� ـــخلاف مق ب
ـّـب  الشرعـــيّّ في مـــورد حكـــم العقـــل، بلا منافـــاة ينب ثبوتـــه وعـــدم ترت�

العــقـاب على مخالفــتـه، كما في الظــهـار.

ّـب لــورود العفــو،  ّـه محــرّّمٌٌ معفــوٌٌّ عنــه؛ إذ عــدم الت�تر حيــث يقــل)3(: ن�إ
لكــن لا يخفــى نّّأ مــع ورود العفــو لا مجــال للاســتحقاق شرعــــا، كما يظهــر 
ـّه إذا بنــى على العفــو وارتفــاع  ممّـّـا رّّفعــوه على مســألة الملازمــة، مــن ن�أ

ّـة. مـة الشرعـي عـدمََ الحرـ مـه ـ فـعلّيّ، كان لازـ قـاب الـ العـ

))) يُُنظر: الكافي: 68/1، باب اختلاف الحديث، ح10.
))) فرائد الأصول: 24-23/2. 

))) قاله اليشخ الطبرسّيّ في مجمع البيان: 410/9.
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وعليــه، فلا حرمــة شرعـــًا، يفنفــرد الحكــم الشرعــيّّ عــن العــقلّيّ، 
بالآيــة على عــدم الملازمــة،  يتّّجــه ردّّ الاســتدلال  ويتخل�ـّف عنــه، فلا 

ويكــون التمسّّــك بهــا على عــدم الملازمــة متّّجهـــًا، بلا ريــب.

وحينئـذٍٍ يكـون الإنصاف نّّأ الآية لها دلالة على عـدم الملازمة، كدلالتها 
على البراءة على ما تقدّّم، خلافـــا لليشخ  في رسائله)1(، فتدبّّر.

دََْ  إِذِْْإِذِْْ   دََْبََع� ًــا  بََع� ــ ًــاقََوْمْ ــ لََِّ  قََوْمْ لََِّلِيُُِض� َــا  كََانََكََانََ  الُلهُالُلهُ  لِيُُِض� َــاوََ�م ـــه تعـــالى: ﴿وََ�م الآيـــة الثالثـــة: قول
ـــن  ـــه م ـــون ب ـــا يجتنب نََوُ﴾ )2(، أي: م نََوُيََتََّق� َــا  يََتََّق� َــا�م ُــمْْ  �م ُــمْْلَه� ُــمْْ  حََتََّىحََتََّى  يُبَُ�يِّنََِيُبَُ�يِّنََِ  لَه� ُــمْْهََدََا�ه هََدََا�ه
افلأعـــال والتروك، أو »حت�ـّـى يُُعرِِّفهـــم مـــا يرضيـــه ومـــا يُُســـخطه«، كما 

ّـاشّيّ)4(.  ــسير العي�ـ ــكافي)3(، وتفـ ــن الـ عـ

ووجــــه الاســـتدلال بـــا على البراءة فـــيما لا نـــصّّ يفـــه، كما هـــو المدّّعـــى: 
ــهم في  ــم إلى أنفسـ ــأن يكلهـ ــوم بـ ــه الإضلال لقـ ــع منـ ــالى لا يقـ نّّأ الله تعـ
عصيانهــم، الّاإ بعـــد إكمال الحجّّـــة منـــه علهيـــم بـــأن يعرّّهفـــم مـــا يرضيـــه ومـــا 
ذّي جاءهـــم اســـتحقّّوا  ّــه إذا عدلـــوا بعـــد ذلـــك عـــن الحـــقّّ ال� يســـخطه، ون�أ
ذّي  ـــنلاذ ال� ـــن الإضلال؛ إذ الخ ـــد م ذّي أُُري ًــا، ال� ـــب مطلقــ ـــك التعذي ذبل
ـــه،  ـــد ل ـــة العب ـــد مخالف ـــخطه، وبع ـــه ويس ـــا يرضي ـــان م ـــد يب ـــون الّاإ بع لا يك
ُــراد  ـــا، لا يصلـــح نأ ي� ـــزال البلاي ـــه مـــرّّة بعـــد أخـــرى؛ بإن وبعـــد یإعـــاده علي

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 24/2.
))) سورة التوبة: من الآية 115.

))) الكافي: 163/1، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّّة، ح3و5. 
))) تفسير العيّّاشّيّ: 115/2، ح150.
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مـــن الإضلال، مـــع كـــون الغايـــة مـــا يجـــب يبانـــه على الله تعـــالى، أعنـــي: 
قــون. مــا يتّّـ يــان ـ ـب

وحينئــذٍٍ فالآيــة لـــامّا نفــت ذلــك قبــل يبــان مــا يجــب اجتنابــه مــن 
ــان  ــول البي ــل وص ــة قب ــان ولا مخالف ــت نأ لا عصي ــال والتروك، وثب افلأع

ّـة. ــارع، البت� ــن الش م

فما عــن رســائل الشــيخ  مــن قولــه: »ويفــه: مــا تقــدّّم في الآيــة 
الســابقة«)1(.

ــا لم  ــا م ــاد في الدني ــه، مــع نّّأ عــدمََ خــنلاذ العب ّـا يف ــدّّم من� ــا تق ــه: م ففي
يكــن منــه تعــالى يبــانٌٌ، بنــاءًً على إرادتــه مــن الإضلال يلزمــه عــدم عذابهـم 
في الآخــرة بــالأولى؛ لأشــدّّيّّة العــذاب الأخــرويّّ مــن الخــنلاذ الدنيــويّّ، 

كما هــو مفــاد قولــه بعــدُُ: »مــع نّّأ دلالتهــا أضعــف ... «)2( إلى آخــره.

ــة  ــت الدلال ــث كان ــرى، حي ــذٍٍ، كما ت ــةًً حينئ ــة ضعيف لكــنّّ كــونََ الدلال
هـا. يـب في اعتبارـ تـي لا رـ حـوى الّّـ بالفـ

نعــم، لــو لوحــظ مــا يت�ترـّب على الخــنلاذ الدنيــويّّ مــن الخــنلاذ 
ّـة حينئــذٍٍ؛ إذ لم  ؛ لعــدم الأولوي� الأخــرويّّ، فلا ريــب في نفــي الدلالــة أصالًا

ّـة. ــذٍٍ، البت� ــنلاذ حينئ ــن الخ ــدّّ م ــة أش ــرويّّ خاصّّ ــب الأخ ــن التعذي يك

وكيف كان، فلا ينبغي الريب في دلالة الآية على ما ذكرنا من مفادها.

))) فرائد الأصول: 25/2.

))) فرائد الأصول: 25/2.
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ـَـنْْ بَيَِّ�ِ�نـَـةٍٍ  ـَـنْْ هََ�لـَـكََ �ع ِـكََ �م ـَـنْْ بَيَِّ�ِ�نـَـةٍٍ لِيََِهْْ�لـ ـَـنْْ هََ�لـَـكََ �ع ِـكََ �م الآيـــة الرابعـــة: قولـــه تعـــالى: ﴿لِيََِهْْ�لـ
ـَـنْْ بَيَِّ�ِ�نـَـةٍٍ﴾ )1(، كما اســـتدلّّ بـــا يرغ واحـــد)2(؛ إذ  ـَـنْْ حََيََّ �ع ـَـنْْ بَيَِّ�ِ�نـَـةٍٍوََي�ـَـحْْيََى �م ـَـنْْ حََيََّ �ع وََي�ـَـحْْيََى �م

الظاــهـر منــهـا نّّأ الهلاك وعدــمـه داــرٌٌئ ــمـدار البيّّــنـة وعدمــهـا.

الهلاك  مــن  الـمراد  كــون  ــبُُ  يوِجِ لا  بــدر،  غــزوة  موردهــا  وکــونُُ 
ّـل  ــرة، كما ي�تخ ــزات الباه ــوص المعج ــة خص ــن البيّّن ــل، وم ــوص القت خص
ّـل في الدلالــة في الرســائل)4(؛ إذ المـورد لا يخصِِّــص الــوارد،  بعــضٌٌ)3(، وتأم�
ّـل. ونإ كانــت لقي�ضّـة غــزوة بــدر؛ إذ كــون الغايــة لا تفيــد العمــوم، يفــه تأم�

ّـاه طريــق الــردّّ  الآيــة الخامســة: قولــه تعــالى مخاطِِبــــا لنبي�ّـه J ملقِِّنــــا ي�إ
ُـلْْ لَاَ  ُـلْْ لَاَ �ق على الهيــود، حيــث حرّّمــوا بعــضََ مــا رزهقــم الله اترفاءًً عليــه: ﴿�ق
نْْ يَكَُُنََو مََيْتََْةًً 

َ
ُـهُُ إِلَِّاَ أَ َـاعِِمٍٍ يََطْْعََ�م ــا عَلََىَ �ط ــ حِِويََ إِلَِيَََّ مُُحََرََّم

ُ
َـا أُ دُُِ فِيِ �م ج�

َ
نْْ يَكَُُنََو مََيْتََْةًً أَ

َ
ُـهُُ إِلَِّاَ أَ َـاعِِمٍٍ يََطْْعََ�م ــا عَلََىَ �ط ــ حِِويََ إِلَِيَََّ مُُحََرََّم

ُ
َـا أُ دُُِ فِيِ �م ج�

َ
أَ

ــة عــدم  ّـه دالٌٌّ بمقــتضى التلــقين على كفاي ًـا﴾ )5(، فإن� ــ ًـا مََسْْفُُحو ــ وْْ دََم
َ
ًـاأَ ــ ًـا مََسْْفُُحو ــ وْْ دََم
َ
أَ

ّـة  وجــدان مــا حََــرّّم فــيما أوحــى، ونيّنب مــن المحرّّمــات في الإباحــة الظاهري�
ّـق في  ــةًً، ونّّأ المتحق� الّّتــي هــي مركــوزة في العقــل؛ إذ كــون الدلالــة منتفي
الآيــة مجــرّّدُُ الإشــعار بالإباحــة لمركوزيّّتهــا في العقــل قبــل الشـــرع، ليــس 

))) سورة الأنفال: من الآية 42.
مّّحمُحــد مهــديّّ النراقــيّّ في جامعــة الأصــول: 33، والوحيــد  ـّق الشــيخ  ))) كالمحق�
ـّق القمّّــيّّ في القــوانين: 17/3. البهبهــانّيّ في الرســائل الأصولي�ـّة: 353، والمحق�
ـّق  ))) ذكــره الميرزا موســى التبريــزيّّ في أوثــق الوســائل: 43/3، واحتملــه المحق�

الآخونــد في درر الفوائــد: 189.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 25/2.
))) سورة الأنعام: من الآية 145.
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الّاإ لما يــرى مــن ظهــور الوجــدان في خصــوص وجدانــه J مــا حرّّمــوه 
.J فــيما أوحــي إليــه بخصوصــه

نّ J طريــق  ــبُُ تجــرّّد الآيــة عــن مفــاد الــردّّ، وقــد لق� وهــو م�ّـا يوِجِ
ــه مــن: نّّأ عــدم  ــا إلي ُـراد مــا أشرن ــدّّ مــن نأ ي� ــردّّ بهــا بخصوصهــا، فلا ب ال

تـه ظاـرًًها. بـات بإاحـ م ـيفما ينب ـنم المحرّّـمـات كافٍٍ في إثـ وـجـدان المـَرَّح

ـــا،  ـــلِِّم دلالته ـــو سُُ ّــه ل ـــن: »ن�أ ـــيخ  - م ـــائل الش ـــذٍٍ فما في رس وحينئ
دًًّا. ّــر جي� ًــا، فتدب� ـــن متّّجهــ ـــره - لم يك ـــولها ... «)1( إلى آخ ـــة مدل فغاي

مُُْ   مُُْاس� كُُلُُوا  مِِمََّامِِمََّا  ذُُكِرََِذُُكِرََِ  اس�
ْ
كُُلُُواتَأَْ
ْ
لَّاَ  تَأَْ

َ
لَّاَأَ
َ
َــا  لَكَُُـــمْْلَكَُُـــمْْ  أَ َــاوََ�م الآيـــة السادســـة: قولـــه تعـــالى: ﴿وََ�م

ا مـــع اعتراف  رَََّمََ  عََلََيْكُُْـــمْْعََلََيْكُُْـــمْْ﴾ )2(، فإهنّه رَََّمََ�ح اللهالله  عََلََي�ـــهِِعََلََي�ـــهِِ  وََ�قـــدْْوََ�قـــدْْ  فََصََّلََفََصََّلََ  لَكَُُـــمْْلَكَُُـــمْْ  مََامََا  �ح
ـــث كونـــا أظهـــر  ـــام، كالشـــيخ  - مـــن حي ـــع مـــن دلالتهـــا على المق المان
مـــن ســـابقتها؛ »إذ الســـابقة بنـــاءًً على مـــا ذكـــر مـــن ذلـــك الظهـــور، قـــد 
ّــه لا يجـــوز الحكـــم بحرمـــة مـــا لم يوجـــد تحريمـــه فـــيما أوحـــي إلى  ّــت على ن�أ دل�
ـــرك الفعـــل، مـــع عـــدم  ـــزام ت ّــه لا يجـــوز الت ـــدلّّ على ن�أ ـــيّّ J، وهـــذه ت النب
وجـــوده فـــيما صّّفـــل«)3( - لا يخفـــى نّّأ دلالتهـــا على المقـــام يُرُغ موهونـــةٍٍ 
ـــزام تربك  ـــخ على الالت ـــوم، ونّّأ التويب ـــول في العم ـــور الموص ـــة ظه ـــن جه م
ـــدم كـــون المتروك  الشــــيء، ــمـع تفصــيـل ـجمـيـع المحرّّــمـات الواقعـيـّـة، و
ًــا،  ًــا واقعيّّــ ـــون المتروك محرّّمــ ـــدم ك ـــم بع ـــك العل ـــن ذل ـــزم م ـــا؛ إذ لا يل منه

))) فرائد الأصول: 26/2.
))) سورة الأنعام: من الآية 119.

))) فرائد الأصول: 26/2.
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ـــائله)1(. ـــيخ  في رس ّــل الش ـــام، كما ي�تخ ـــن المق ّــة ع ـــون أجنبي� ّــى تك حت�

ـــوا عـــاينملِم بعـــدم كـــون المتروك  ـــم كان ـــة ن�أ كيـــف لا، ولم يظهـــر مـــن الآي
مـــن المحرّّمـــات الواقعي�ـّـة المفصّّلـــة؛ إذ لا يبعـــد كـــون تويبخهـــم نّّإما هـــو 
ـــه  ـــم كون ـــع احتمال ـــو م ـــل، ول ـــا صّّف ـــة م ـــون المتروك في جمل ـــدم ك ـــرّّد ع بمج

دًًّا. ّــر جي� ـــدُُ، فتدب� ـــل بع ـــات، ولم يفصّّ ـــن المحرّّم م

ومّّأا السنّةّ، فأخبارٌٌ كةٌٌيرث:

عََِ  منهــا: الـمرويُُّ عــن النبــيJّّ بســندٍٍ صحيــحٍٍ في الخصــال: »رُُفـ�
ــا لا  ــه، وم ــوا علي ــا أُُكره ــيانُُ، وم ــأُُ، والنس ــياء: الخط ــعة أش ــي تِسِ ــن أُُمّّت ع

يعلمــون، ومــا لا يطيقــون، ومــا اضطــرُُّوا إليــه...«)2(، الخبر.

ــذه  ــن ه ــم م ــدا الحك ــا ع ــع م ــل رف ــذّّر حم ّـه لـــامّا تع ــه: ن�أ ــه دلالت ووج
ــه، بحيــث تكــون هــي المرفوعــة؛ لبداهــة تحقّّقهــا، فلا  الأشــياء على حقيقت
ّـل للحكــم،  منــاص عــن حملــه على إرادة الرفــع بالنســبة إلى الخطــاب المتكف�
بمعنــى عــدم توجيــه الخطــاب على وجــه يشــمل صــورة الخطــأ والنســيان - 

ـالًاثم - أيـ�ضــا.

يفكـــون الـمـراد بـــــ »رُُفـــع مـــا لا يعلمـــون«: عـــدم توجيـــه التكليـــف، 
ــمل المجهـــولات.  بحيـــث يشـ

تلـك  بعـض  بخصـوص  مختـصٍٍّ  يُرُغ  المعنـى  ذبلـك  فالرفـع  وحينئـذٍٍ 
الأشـياء، فلا مانـع من شـمول »مـا لا يعلمـون« للحكم الغير المعلـوم، فإذا 

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 27/2.
))) الخصال: 417، باب التسعة، ح9.

الاستدلال بالسنّّة 
علــى  الــشــريــفــة 
الشـرعيّّة البراءة 

اوّّلأل  الخــــــــــــبر 
الــــــــــدالّّ عــلــى 
الشرعيّّة البراءة 
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لم ينكـ في الـبين تكلفٌٌيـ إلزايٌٌّمـ تحريميّّـ�ـا كان أو وجوبيّّـ�ـا، فالفعـل مبـاحٌٌ.

ّـه ونإ  وهــذا بــخلاف مــا لــو كان المرفــوع نفــسََ المؤاخََــذة في الــكلّّ، فإن�
كان قأــرب عرفــــا مــن تقديــر يجمــع الآثــار في كلٍٍّ مــن التســعة، وأظهــر مــن 
ة، والوسوســة في  َ تقديــر مــا هــو المناســب لبعهضــا، كالمضـــرّّة في الــط�يَرَ
ّـر في الخلــق، والمؤاخــذة في البواقــي؛ لظهــور كــون الرفــع بالنســبة إلى  التفك�

المجـمـوع على نـقٍٍس واـحـد.

لكــن لـــامّا كان نأ لا معنــى للمؤاخــذة على الحرمــة؛ إذ هــي على ارتــكاب 
الحــرام، ونإ كانــت مــن آثــار الحرمــة كان المؤاخََــذ في »مــا لا يعلمــون« 
ّـف الــغير المعلــوم الحرمــة، كما هــو الحال في »مــا أُُكرهــوا  نفــس فعــل المكل�
عليــه«، و»مــا اضطــرّّوا«، فلا يكــون »مــا لا يعلمــون« شــامالًا للحكــم 

لـغير المعـلـوم. اـ

ّـة، فلا  ّـة مختصّّــةًً بخصــوص الشــبهات الموضوعي� فتكــون الروايــةُُ النبوي�
ــل كلام الشــيخ  في رســائله)1(. تكــون دلــالًاي على المقــام، كما هــو محَصَّ

بـــل نقـــول: لـــو كان المرفـــوعُُ نفـــسََ المؤاخََـــذة في الـــكلّّ لا يلـــزم مـــا 
ـــل الاســـتدلال  ـــام، ب ـــالًاي على المق ـــة دل ذكـــره الشـــيخ مـــن عـــدم كـــون الرواي
ـــر:  ـــذا التقدي ـــا على ه ـــة ومعناه ـــاد الرواي ًــا؛ نّّلأ مف ـــهٌٌ أيضــ ـــه متّّج ـــا علي ب

ًــا. نــه حرامــ مــون كوـ ذّي لا يعلـ حــرام الـ تــي الح نع أُُمّّـ عََِ ـ رُُـف

وهــذا أعــمّّ مــن نأ يكــون جعلهــم بوصفــه العنــوانّيّ مسَبَّبــــا عــن الجهــل 

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 28/2.
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ذباتــه أو صفتــه، فالمـدار في انــدراج الفعــل في موضــوع الروايــة على الجهــل 
ــتباه  ــرعيّّ، أو اش ــم الشـ ــل بالحك ــؤه الجه ــواء كان منش ًـا، س ــه حرامــ بكون

ّـة. اـلأمـور الخارجـي

ـذّي  ـّه يمكــن تقديــر المؤاخََــذة في الجميــع على النحــو ال� هــذا، مــع ن�أ
ــول:  ــأن نق ــر، ب ــوٍٍ آخ ــون« بنح ــا لا يعلم ــا« في »م ــة »م ــوم كلم ــب عم يناس
رُُف�عََِ عــن هــذه الأشــياء ســببيّّتها للمؤاخََــذة، بــل لا ريــب في التعميــم للآثــار 
دُّّر خصــوص المؤاخََــذة، بلا تو�قّـف لــه على مــا زعمــه الشــيخ  في  ونإ �ق
رســائله مــن ظهــوره مــن بعــض الأخبــار، بقولــه: »نعــم، يظهــر مــن بعــض 
ــوص  ّـة)1( بخص ــن ام�لأ ــوع ع ــاص المرف ــدم اختص ــة ع ــار الصحيح الأخب
ــيّّ  ــى والبزنط ــن يحي ــوان ب ــن صف ــه، ع ــن يبأ ــن، ع ــن المحاس ــذة، فع المؤاخََ
فَََ  ًـا، عــن أبي الحســن A: »في الرجُُــل يســتحلف على اليــمين، فََحََل� يجمعــ
بالــطلاق. ..« الخبر)2()3(؛ إذ مــا يظهــر مــن الخبر لا ينــافي تقديــر خصــوص 
المؤاخََــذة، مــع تعميمهــا إلى مــا كانــت المؤاخََــذة متّّتربــة علهيــا بالواســطة، 
هـا مســتتِبِعةٌٌ يّّإاهــا بواســطة مــا يلزمهــا  كما في الــطلاق والصدقــة والعتــاق فإن�
مــن حرمــة الــوطء في المطَلَّقــة، ومطلــق الــتصّرّف في الصدقــة والمعتــق، فما 

ّـف كما ـتـرى. زعـمـه ـنم التوـق

كما نّّأ مـــا ذكـــره بعـــد هـــذا - مـــن نّّأ: »النبـــويّّ المحكـــيّّ في كلام 
فلعـــلّّ  التســـعة،  مـــن  ثبلاثـــةٍٍ  مختـــصٌٌّ  الخبر،  هـــذا  في   A الإمـــام 

))) ما أثبتناه من المصدر.
))) المحاسن: 70/2، كتاب العلل، ح124.

))) فرائد الأصول: 29/2.
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نفـــي يجمـــع الآثـــار مختـــصٌٌّ بـــا«)1( - يُرُغ متّّجـــهٍٍ؛ لعـــدم ظهـــوره في 
ـــي  ـــار الّّت ـــاع الآث ـــه ارتف ـــتفاد من ـــا يُُس ـــا، لا نّّلأ م ـــاص بخصوصه الاختص
ثبتـــت شرعـــًـا بالتـــزام المكل�ـّـف بحلـــفٍٍ أو نـــرٍٍذ أو نحوهمـــا، لا الآثـــار 
ّــب على الإتلاف أو  الشــــرعيّّة الّّتـــي أثبتهـــا الشـــارع ابتـــداءًً، كالـــضمان المرت�
ـــع بمقـــدار  ـــكاب خلاف الظاهـــر في خبر الرف ـــةًً على ارت ـــد، يفـــصير قرين الي

ذــلـك المــسـتفاد، لا مطــلـق الآــثـار.

مضافـــًا إلى نأ لــو سُُــلّّم اســتفادة الزائــد على ذلــك المقــدار، فــإنّّما 
يــصير قرينــةًً على ارتفــاع الأحــكام الوضعي�ـّة خاصّّــة، لا الأعــمّّ منهــا 
ــل  ــن قبي ــويّّ م ــام A بالنب ــهاد الإم ــك نّّلأ استش ّـة؛ وذل ــن التكليفي� وم
ّ على بعــض جزئيّّاتــه، فالمـراد هــو نفــي يجمــع الآثــار مــن  الاســتدلال بالــك�لّيّ

دون اختــصاصٍٍ ببعـضـها.

ـــه خبر  ـــض ب ـــتفادتين لا ينه ـــن الاس ـــاء الله نّّأ كلًّاا م ـــيأتي نإ ش ـــن س لك
نس. المحاـ

وكيــف كان، فما صــدر مــن الشــيخ  في رســائله)2( - بعــد ذلــك 
ـّل فلا يبعــد نأ يكــون منــه إشــارة إلى نّّأ  ـذّي ذكــره مــن الأمــر بالتأم� ال�
كــونََ الخبر قرينــة على ارتــكاب خلاف الظاهــر في خبر الرفــع على يٍٍّأ مــن 
ــوم،  ــغير المعل ــم ال ــم للحك ــدٍٍ في التعمي ــورتين - يُرُغ مج ــتفادتين المزب الاس

فـع. نـاه في خبر الرـ نـاءًً على مبـ ـب

))) فرائد الأصول: 30/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 30/2.
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أو إلى مــا ذكرنــا مــن عــدم ظهــور الخبر في اختصــاص نفــي يجمــع الآثــار 
في خـصـوص الثلاـثـة المـذكـورة ـفيـه، ونّّأ كِْْذِرـهـا ـفيـه لا لخصوصيّّتـهـا.

ــوم - أي:  ِـد إرادة العمـ ـ ــا يؤي� ّـه مـ� ـ ــن: ن�أ ــال)1( مـ ــف كان، فما يُُقـ وكيـ
عمـــوم الآثـــار مـــن النبـــويّّ - ظهـــورُُ كـــون رفـــع التســـعة مـــن خـــواص 
ــِكِل  ــذة أُُشـ ــعُُ بخصـــوص المؤاخََـ ــصّّ الرفـ ــو اختـ ــيّّ J؛ إذ لـ ــة النبـ ـ م�أ
الأمـــر في كـــيٍرٍث مـــن تلـــك الأمـــور؛ إذ اســـتقلال العقـــل بقبـــح المؤاخََـــذة 
ّــة على  ـــع نّّأ المن� ـــيّّ J، م ـّـة النب ـــه بأم� ـــاص ل ـــبُُ نأ لا اختص ـــا يوِجِ علهي
ـــتقلّّ  ـــا يس ـــع م ـــأتي في رف ـــه J - لا ت ـــا من ـــويُُّ هيف ـــي ورد النب ّــة - الّّت ام�لأ

العقـــل بقبـــح المؤاخََـــذة عليـــه.

هفــو متّّجــه)2(؛ إذ لم يظهــر مــن النبــويّّ نســبة الرفــع إلى كلِِّ واحــدٍٍ واحــد 
ــار  ّـة باعتب ــاص بام�لأ ــوع والاختص ــع المجم ــر رف ــل الظاه ــعة، ب ــن التس م

رـفـع المجـمـوع.

ّـة لــه أصالًا فــيما تكفّّلــه النبــويّّ مــن يبــان  وزعــمُُ: نّّأ ضــمّّ مــا لا مدخلي�
مــا في رفعــه الامتنــان على خصــوص مّّأتــه إلى يرغه قبيــحٌٌ بلا نهايــة، كما عــن 

بعــض محقّّقــي الــعصر في حاشــيته على الرســائل)3(.

ـّـه يبـــان مـــا  يُرُغ نقـــّيٍّ مـــن الوهـــن لمنـــع قُُبحـــه؛ إذ يكفـــي في حُُســـنه ن�أ
ـــه على  ـــت ب ـــا فاق ـــع م ـــا - م ّــة لغيره ـــاركة ام�لأ ـــاركة - أي: مش ـــه للمش يف

))) القائل هو اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 30/2.
))) خبر: »فما يقال من...«.

))) هو المحقّّق الآخوند في درر الفوائد: 193.
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ـّـر. يرغهـــا، بلا ريـــب لـنم تدب�

فما في الرســائل - مــن: »نّّأ القــول بالاختصــاص باعتبــار رفع المجموع، 

ــكلام«)1( - لم  ــن ال ــططٌٌ م ــواص، ش ــن الخ ــدٍٍ م ــع كلّّ واح ــن رف ونإ لم يك

يـنك في محلـّـه.

هــذا، ولا يخفــى نّّأ المحكــيّّ عــن احتجــاج الــطبرسّيّ في حديــث طويل، 

ــه:  ــراج، بقول ــة المع ــره ليل ــلّّ ذك ّـه ج ــن رب� ــيّّ J م ــؤال النب ــوارد في س ال

ن�ــا﴾ )2(.
ْ
خْْطََأْ

َ
وْْ أَ

َ
ن�ــارََبََّ�نــا لَاَ تُؤََُاخِِذْْن�ــا إِنِْْ نَسَِِي�نــا أَ

ْ
خْْطََأْ

َ
وْْ أَ

َ
﴿رََبََّ�نــا لَاَ تُؤََُاخِِذْْن�ــا إِنِْْ نَسَِِي�نــا أَ

 ، ّ ــذ مّّأتــك بالنســيان والخطــأ لكرامتــك عََ�لَيّ »قــال عزّّوجــلّّ: لســت أؤاِخِ

ــواب  ــم بأ ــت علهي ــه فتح ّـروا ب ــا ذك� ــوا م ــالفة إذا نس ــم الس ــت الأُمُ وكان

العــذاب، وقــد رفعــت ذلــك عــن مّّأتــك، وكانــت الأُمُــم الســالفة إذا 

ــك  ــن مّّأت ــك ع ــت ذل ــد رفع ــه، وق ــوا علي ــأ وعوقب ــذوا بالخط ــأوا أُُِخِ أخط

. ّ لكرامــتك عََ�لَيّ

فقال J: اللّّمّّه إذا أعطيتني ذلك فزدني. 

َـا إِصِْْرًًا -  ِـلْْ عََلََيْْ�ن َـا وََلَاَ تََحْْ�م َـا إِصِْْرًًارََبََّ�ن ِـلْْ عََلََيْْ�ن َـا وََلَاَ تََحْْ�م ــال J: ﴿رََبََّ�ن ــلْْ، فق ــالى: سََ ــال تع فق
اًًَ﴾ )3(. ِـنْْ قََبْلِِْ�ن ــنََ �م َـهُُ عَلََىَ الَّذَِِي َـا حََمَلَْت� اًًَكََ�م ِـنْْ قََبْلِِْ�ن ــنََ �م َـهُُ عَلََىَ الَّذَِِي َـا حََمَلَْت� ــد بــالإصر الشــدائد - كََ�م يري

فقال تعالى: قد رفعت عن مّّأتك الإصرار الّّتي كانت على الأمم السالفة. 

))) فرائد الأصول: 30/2.
))) سورة البقرة: من الآية 286.
))) سورة البقرة: من الآية 286.
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ــد،  ــد واح ــدًًا بع ــالفة واح ــم الس ــي على الأم ــر الله الإصرار الّّت ــمّّ ذك ث
ـّه فــزدني،  وبعــد ذكــر الإصرار قــال النبــيّّ J: إذا أعطيتنــي ذلــك كل�

هِِِ﴾ )1(. ب� َـا  ةَََ لََ�ن َـا لَاَ طََا�ق َـا �م ِلْْ�ن َـا وََلَاَ تُُحََ�مِّ هِِِرََبََّ�ن ب� َـا  ةَََ لََ�ن َـا لَاَ طََا�ق َـا �م ِلْْ�ن َـا وََلَاَ تُُحََ�مِّ قــال: ســل، قــال: ﴿رََبََّ�ن

قال تعالى: فعلت ذلك بأمّّتك قد رفعت عنهم أعظم بلاء الأمم«)2(. 

الحديـث صريـح في إرادتـه J منـه تعـالى رفـع بعـض مـا كان في الأُمُم 
السـالفة - أعنـي: مـا ذكـر في المحكيّّ المزبـور - الّّذي هو بعض التسـعة.

ــك،  ــد ذل ــائل بع ــر في الرس ــا ذك ــوهين م ــب في ت ــا: لا ري ــا قلن ــن هن وم
ذّي يهــوِِّن الأمــر في الروايــة: جريــان هــذا الإشــكال  مــن قولــه: »لكــنّّ ال�
ــأ،  ــي: الخط ــا، وه ــكال هيف ــوارد الإش ــإنّّ م ًـا؛ ف ــز أيضــ ــاب العزي في الكت
والنســيان، ومــا لا يُُطــاق، ومــا يضطــروا إليــه...«)3( إلى آخــره؛ لظهــور نأ 
.ّلا مجــري الإشــكال هيفــا مــن ذلــك المحكــيّّ عــن احتجــاج الــطبرسّي

كيف لا، وهو يقضي بمنع استقلال العقل بقبح المؤاخذ علهيا.

ـمٌٌ بالنسـبة إلهيا، وعليه لا حاجة إلى ما تكلّّفه  وحينئذٍٍ فالإشـكال منحِسِ
من حََسْْـم الإشـكال بقوله: »والّّذي يحسـم أصل الإشـكال: منعُُ اسـتقلال 

العقـل بقبـح المؤاخََذة على هـذه الأمور بقولٍٍ مطلـقٍٍ... «)4( إلى آخره.

ـــيّّ  ـــك المحك ـــاد ذل ـــاه مف ّــا يأب ـــكال، م� ـــم الإش ـــه في حس ـــا تكلّّف على نّّأ م

))) سورة البقرة: من الآية 286.
))) الاحتجاج: 287/1-288، باختلاف يسير.

))) فرائد الأصول: 30/2.
))) فرائد الأصول: 31-30/2.
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ـــظ، وعـــدم  عـــن الاحتجـــاج؛ لما يفـــه مـــن الإطلاق الشـــامل لترك التحف�
تركـــه بالنســـبة إلى الخطـــأ والنســـيان، والّاإ لم يكـــن رفعـــهما مـــن خـــواصّّ 
ــون  ــن كـ ــاق مـ ــا لا يُُطـ ــبة إلى مـ ًـا بالنسـ ــه أيضـــ ــد J، ولما يفـ ـ ــة محم� ـ م�أ
ـــل في العـــادة«)1(، كما  المرفـــوع عنهـــا أعظـــم بلاء الأُمُـــم، لا »مـــا لا يُُتحم�
ـــم  ـــن أعظ ـــون م ـــادة« أه ـــل في الع ـــا لا يتحم� ـــع؛ إذ »م ـــة الرف ـــه في رواي زعم

بلايـــا الأُمُـــم الســـالفة بلا ريـــب.

ــم،  ــالى علهيـ ــدّّد الله تعـ ــهم شفـ ــدّّدوا على أنفسـ ــم شـ ــف لا، وهـ كيـ
ــل. ــي إسرائيـ كبنـ

ّـه قــد يُُقــال: بــأنّّ حمــلََ روايــة الرفــع على  لكــن لا يخفــى نّّأ مــع هــذا كل�
ّـة المِبِثتــة لآثــار بعض  ــبُُ التخصيــص هيفــا؛ لعمــوم الأدل� عمــوم الآثــار يوِجِ
ــارة  ــضمان والكف ــي: ال ــا - أعن ــيان ويرغهم ــأ والنس ــور، كالخط ــك الأم تل

. والقـضـاء والإـعـادة - تخصيصــًـا ـبـغير ـصـورة النـيسان واـلخطـأ ـالًاثم

عـــدمََ  ـــبُُ  يوِجِ إذ  المؤاخََـــذة؛  خصـــوص  على  حملهـــا  بـــخلاف 
ّــة، وبإقاءهـــا على ظاهرهـــا مـــن إرادة العمـــوم،  التخصيـــص في تلـــك الأدل�
ـــع  ـــو: رف ـــع ه ـــث الرف مــراد بحدي ـــون ال ـــقضي بك ـــا ت ـــة هيف ـــة الحقيق وأصال
ّـة؛ إذ  ـ ــك الأدل� ــبة إلى تلـ ًـا بالنسـ ــذة، ونإ كان خاصّّـــ ــوص المؤاخََـ خصـ

. عــمـوم الــعـامّّ يــكـون مبيِِّنـــًـا لما أُُرــيـد ــنم الخاصّّ، إذا كان مجـجـمالًا

بُُِجِ كثرة  وفي المقــام كذلــك؛ إذ حديــث الرفع لـــامّا كان مدّّتردًًا ينب مــا يو
ــبُُ لّّقتــه، كان عمــوم العــامّّ بالنســبة إلى التخصيــص  الخارج، وينب مــا يوِجِ

))) فرائد الأصول: 31/2.
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نَ منــه، أعنــي:  المشــكوك يفــه مبيِِّنــــا لإجمالــه، ونّّأ المـراد منــه ليــس الّاإ المتق�ي
ذَة. رـفـع المؤاـخَ

الّاإ نّّأ هــذا لا يخلــو مــن نظــر، فــإنّّ وجــوبََ العمــل بالعــامّّ عنــد الشــكّّ 

ــبُُ  في أصــل التخصيــص أو مقــداره لأجــل جمإــال المخصِِّــص، لا يوِجِ

نَ بواســطة ظهــور العــامّّ  ــه عــن الإجمــال وظهــوره في القــدر المتق�ي خروجََ

في العمــوم، والعمــل بعمــوم العــامّّ في يرغ القــدر المعلــوم تخصيصــه بــه، نّّإما 

ــبُُ جمإــال المخصِِّــص  هــو لعــدم ثبــوت الصــارف بالنســبة إليــه، كما لا يوِجِ

المنفـصـل جمإمـاالًا في الـعـامّّ.

ـــه اللفظـــيّّ للمـــراد  ذّي هـــو مـــفسِّرر بمدلول وكذلـــك الحال في الحاكـــم ال�

ـّـة نفـــي الضــــرر والـــعسر، بالنســـبة إلى ســـائر  مـــن المحكـــوم عليـــه، كأدل�

ــبُُ  ــامّّ واجـ ــوم العـ ــة للتكاليـــف؛ نّّلأ عمـ ــات المِبِثتـ ــات والمطلقـ العمومـ

ـــيما يكـــون المخصِِّـــص أو الحاكـــم  ـــة العمـــوم، الّاإ ف ـــى أصال ـــاع بمقتضـ الإتّّب

يــه. رٌٌه ـف هــو ظاـ يفما ـ يــل الّاإ ـ لــبنيّن نأ لا دلـ نم اـ يــه، وـ ســبة إلـ الًايل بالنـ دـ

ــيخ  في  ــار الش ــر أش ــه النظ ــن وج ــا م ذّي ذكرن ــذا ال� ّـه إلى ه ولعل�
ـّل«)1(.  رســائله، بقولــه: »فتأم�

نّّأ ظهــورََ العمومــات في العمــوم والمطلقــات في  لكــنّّ الإنصــاف: 
ــن  نَ م ــدا المتق�ي ــم عامّا ع ــه وإعراضه ــاب ب ــل الأصح ــع عم الإطلاق - م

نـه. مـال مـ فـع الإجم لـة رـ بُُِ لا محاـ فـع - يوـجِ يـث الرـ حدـ

))) فرائد الأصول: 32/2.
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كيـــف لا، وكـــيٌرٌث مـــن الآثـــار، بـــل أكثرهـــا لا ترتفـــع بالخطـــأ 
ـــن أتلـــف مـــال  والنســـيان وأخـــواتهما بلا ريـــب، البت�ـّـة، كالـــضمان في م�
ـــت،  ـــرج الوق ّــى خ ـــه حت� ـــاء إذا نسي صلات ـــوب القض ـــأًً، ووج ـــغير خط ال

أو ـأـتـى بإــحـدى المــبـطلات نسيـــًـا، أو إكراهـــًـا إلى يرغ ذــلـك.

 في رســائله في تحصيــل معنــى روايــة  ومّّأــا مــا حقّّقــه الشــيخ 
ّـه إذا بنينــا على عمــوم رفــع الآثــار،  ّـه مــن: »ن�أ ، كما هــو حق� الرفــع تحصــالًاي
فليــس المـراد بهـا الآثــار المتّّتربــة على هــذه العنوانــات مــن حيــث هــي؛ إذ لا 
َـل رفــع الآثــار الشرعي�ّـة المتّّتربــة على الخطــأ والســهو مــن حيــث هذيــن  يُُعق�
ّـارة المتّّتربــة على قتــل الخطــأ، ووجــوب ســجدتي  العنــوانين، كوجــوب الكف�

ّـب على نـيسان ـبعـض اـلأجـزاء. الـهسو المترتـ

وليـس الممراد أيضـــا رفع الآثـار المتّّتربـة على الشيء بوصف عـدم الخطأ، 
مثـل قولـه: مـن تعمّّـد الإفطـار، فعليه كـذا؛ نّّلأ هـذا الأثر يرتفع بنفسـه في 

صـورة الخطأ.

بــل الـمراد: نّّأ الآثــار المتّّتربــة على نفــس الفعــل - لا بشرط الخطــأ 
والعمــد - قــد رفعهــا الشــارعُُ عــن ذلــك الفعــل، إذا صــدر خطــأ«)1(.

المعقوليّّـة هـو ونإ لم يكـن كما زعمـه  نّّإ مـا زعمـه مـن عـدم  فنقـول: 
نَقَّي نّّأ سـبب رفع الآثار منـه في الخطأ  بعـض المحـشّّين مـن نّّأـه: لــامّا كان المت
والنسـيان، وهكـذا إلى »مـا لا يعلمـون«، هـو نفـس هـذه الأمـور لمناسـبتها 
وليـس  الآثـار،  مـن  رفـع  لما  موضوعـــا  يكـون  نأ  يمكـن  فلا  للتسـيهل، 

))) فرائد الأصول: 32/2.
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موضوع الأثر الّاإ مقتيضـــا لوضعه، كما عن صاحب الكفاية في حاشيته)1(.

آخـر  بـه في  العبـارة، كما اعترف  مـع كونـه خلاف ظاهـر  فـإنّّ هـذا - 
مقتيضـــا  الّاإ  ليـس  الأثـر  موضـوعُُ  كان  ونإ  بمتّّجـهٍٍ،  ليـس   - حاشـيته)2( 
لوضعـه؛ إذ الموضـوع في المقـام الفعـل المقيّّـد بالخطـأ أو النسـيان وهكذا، لا 

السـبب. نفـس 

ــع نّّأ  ــك، م ّـد ذبل ــغير المقي� ــل ال ــر الفع ــع أث ــس الّاإ رف ــر لي ــع الأث ورف
المقــتضي عنــد عــدم المانــع مــن تــأثيره لا ريــب في ســببيّّته للتــأثير، فلا ضيَرَ 

ّـة. ــه البت� ًـا لوضعــه وترتّّب ــه مقتيضــ في كــون الموضــوع بحــدّّ ذات

ّـة في رفــع الآثــار الثابتــة لذهه العناويــن في شريعتنــا  لكــنّّ عــدم المعقولي�
نّّإما هــو مُُســَلَّم بالنســبة إلى رفــع يجمــع الآثــار الثابتــة للعنــوانين المزبوريــن، 
ّـد J؛ إذ  ّـة محم� لا مــا فأادتــه روايــة الرفــع، وموردهــا مــن الامتنــان على م�أ
مفــاد الروايــة - بلا ريــب - رفــع الآثــار الثابتــة لذهه العناويــن في الشـــريعة 
ّـد J إكرامــــا لــه J، وهــي آثارٌٌ  ّـة محم� الســابقة امتنانــــا منــه تعــالى على م�أ
مخصوصــةٌٌ - على مــا فأــاده مــا تقــدّّم مــن المحكــيّّ عــن احتجــاج الــطبرسّيّ 
ّـا ينــافي  ــا م� ّـى مــا ثبــت في شريعتن ــار حت� في حديــث طويــل - لا يجمــع الآث

الامتـنـان، كما ـيسأتي.

ّـا كــونُُ المـراد مــن الروايــة: نّّأ الآثــار المتّّتربــة على نفــس الفعــل لا  وم�أ
بشرط الخطــأ والعمــد، قــد رفعهــا الشــارع عــن ذلــك الفعــل إذا صــدر عــن 

))) يُُنظر: درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 194.

))) يُُنظر: درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 195.
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ــد نأ  ، بع ــصّّالًا ــه مح ــه)1( - فلا أرى ل ــر كلام ــه  في آخ ــأ - كما تخيّّل خط
كانــت ي�ضقةُُّ: »إذا صــدر عــن خطــأ« يَرَغ خاليــةٍٍ عــن مفــاد الشري�طّـة، وبعــد 
كــون أثــر الفعــل مختِلِفــًـا باخــتلاف مــا يعتريــه مــن الخطــأ والعمــد، ولا أثــر 

َـع.  لــه ســوى ذلــك حيــث يكــون مشروعــًـا، والّاإ فلا أثــر لــه حت�ّـى يُُرف�

ومــا في خبر المحاســن)2( - مــن عــدم لــزوم الــطلاق، والعتــاق، وصدقــة 
ــو  ــع - نّّإما ه ــث الرف ــك بحدي ــام A على ذل دًًِهِا الإم ــ ــه؛ مستش ــا يملك م
ّـة؛ إذ عدولــه A إلى التمسّّــك بالنبــويّّ عــن عدولــه إلى مــا لا ريــب  للتقي�
ــا مــن بــطلان أصــل الحلــف، دون إســناد البــطلان إلى الإكــراه،  ــه عندن يف

ـشـاهدٌٌ ـبعـدم إرادـتـه لبـيـان الواـقـع.

ــن  ــه - م ــاح الفقي ــب مصب ــشّّين، كصاح ــض المح ــن بع ــذٍٍ فما ع وحينئ
ــه  ّـب علي ــوًًها لا يت�تر ــادر س ــل الص ــو: »نّّأ الفع ــع ه ــة الرف مـراد برواي نّّأ ال
ًـا  آثــاره الثابتــة لــه مــن حيــث هــو، كما يشــهد بــه هفــم الأصحــاب، مضافــ
إلى الروايــة المتقدّّمــة عــن المحاســن«)3( - هفــو م�ّـا لا يخفــى وهنــه بما ذكرنــا، 
نَ مــن  ّـا مــن إعــراض الأصحــاب، عامّا عــدا المتق�ي ًـا إلى مــا تقــدّّم من� مضافــ

َـر. ــع، فتدب� ــث الرف ــوع في حدي المرف

وكيـف كان، فالممراد بالآثـار - الّّتـي هـي محلٌٌّح للرفـع ويتعلّّـق بهها - 
خصـوصُُ الشــرعيّّة القابلـة للارتفـاع برفـع الشـارع بلا ريـب في ذلـك، 
دون مـا لم تكـن كذلـك، كالعاديّّة نحو الإسـكار المرَتَّب على شرب الخمر 

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 32/2.
))) يُُنظر: المحاسن: 70/2، كتاب العلل، ح124.

))) الفوائد الرضويّّة: 154.
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ولـو نسيانـــا، والتأملّم المرَتَّـب على الضرب، وكالعقليّّة؛ إذ مع كونهما ليسـتا 
نمـ مجعوتـلاه، يرغ قاةٍٍلـب للارتفـاع برفعه.

َـب على نســيان  ــه العبــاديّّ المرت� ّـة، كبــطلان المأمــور ب ّـا كــون العقلي� وم�أ
بعــض الأجــزاء والشـــرائط؛ نّّلأ البــطلان عبــارة عــن مخالفــة المأتّيّ بــه 
ــه، وهــي أمــر عــقلّيّ، - كما عــن بعــض المحــشّّين)1( - هفــو كما  للمأمــور ب
ّـة، ونإ حََكََــمََ  ّـة الشرعي� تــرى؛ إذ الصحّّــة والفســاد مــن الأحــكام الوضعي�

يـه. بـا علـ همما لما رتّّـ لُُق بلزوـ العـ

مــع نّّأ اللازم لمخالفــة المأتّيّ بــه للمأمــور بــه الناشــئة مــن نســيان بعــض 
الأجــزاء والشـــرائط، يُرُغ قابــلٍٍ للرفــع، ونإ كان حــكامًا شرعيّّــًـا كوجــوب 

ذّي لا ينفــكّّ عــن ملزومــه يُرُغ ممكــنٍٍ رفعــه. الإعــادة؛ نّّلأ اللازم ال�

ـــبُُ  ـــب عليـــه وجعـــل - كوجـــوب الإعـــادة - رفعـــه يوِجِ ومـــا رت�
ـــبُُ بقـــاؤه مخالفـــة المأتّيّ  ذّي يوِجِ ـــى الأمـــر بالفعـــل، ال� التناقـــض ينب مقتضـ
ـــا إلى  ـــي مرجعه ـــه الّّت ـــوب إعادت ـــع وج ـــی رف ـــه، وينب مقتض ـــور ب ـــه للمأم ب

إيجـجـاد المأــمـور ــبـه لا محاــلـة.

ّــة هطـــارة اللبـــاس بالنســـبة إلى النـــاسي،  الّاإ نأ يرجـــع الرفـــع إلى شري�ط
وكـــذا جزئي�ـّـة المنــــسّيّ، ونّّأ كلًّاا منـــهما شرعـــًـا مختصّّـــةٌٌ بحـــال الذكـــر، 

فــع. مــه للرـ نــا بعموـ ـــع نإ قلـ ـــه الرف تّّيفج

ومــن هنــا: كان مــا في الرســائل)2( - مــن عــدم دلالــة روايــة الرفــع على 

))) يُُنظر: أوثق الوسائل: 68-67/3.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 33/2.
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ّـة، ولا على الآثــار المجعولــة المتّّتربــة علهيــا هــو بالنســبة  رفــع الآثــار العقلي�
إلى الأولى - ممّـّـا لا إشــكال يفــه ولا ريــب يعتريــه؛ إذ هــي لم تكــن مــن 

ةٍٍّ ـنع ملزوماتههـا، فكـيـف يمـنك رفعـهـا. هـا يُرُغ منفـكّ تـه، ـمـع ـنّهأ مجعوـلا

ّـا بالنســبة إلى الثانيــة، فلــم يكــن عــدم دلالــة روايــة الرفــع علهيــا من  وم�أ
حيــث كــون الواســطة يَرَغ شرعي�ةٍٍّ؛ بداهــة نّّأ وجودهــا كعدمــه بالنســبة إلى 

نم التناـقـض. مـا ذكرـنـا ـ بـل لـلـزوم ـ ـبقـاء اـلأمـر بالفـعـل، ـ

ــة الرفـــع  ــة روايـ الّاإ نأ يُُقـــال: بما ذكـــر بعـــد ذلـــك مـــن توجيـــه دلالـ
على عـــدم وجـــوب الإعـــادة بـــأنّّ الرفـــع بالنســـبة إلى وجوبـــا راجـــعٌٌ إلى 
ّــة الطهـــارة شرعــًــا  ّــة هطـــارة اللبـــاس بالنســـبة إلى النـــاسي، ونّّأ شري�ط شري�ط

مختصّّـــةٌٌ بحـــال الذِِكـــر.

ــه، نإ قلنــا بــأن يكفــي في صــدق الرفــع كــون المكل�َـف مــن  فهــو: ونإ اجتّج
ّـه إلـيـه التكلـيـف بالشـــرط، وـلـو بالاحتـيـاط، كما ـهـو عليه. ـشـأنه يوـجّ

ــاءًً على  ّـة، بن ّـة كغيرهمــا مــن الأحــكام الوضعي� ّـة والجزئي� الّاإ نّّأ الشري�ط
 ،)1( ّـة، كما عليــه الشــيخ كونهــا أمــورًًا اُُنتزعــت مــن الأحــكام التكليفي�

ّـة. يُرُغ قاـبةٍٍل للجـعـل والرـفـع، ـفهـي لم تـنك ـنم الآـثـار الشرعـي

ــزاع -  الّاإ نأ يُُقــال بكــون الرفــع وّّأالًا وبالــذات إلى مــا هــو منشََــأ الانت
ًـا وبالـعـرض. ّـة - ويـكـون إلى المنـزََتع ثانيــ أعـنـي: اـلأحـكام التكليفـي

لكــن مــع هــذا يأبــاه مــا تقــدّّم منــه في روايــة الرفــع)2(: مــن نّّأ اقلأــرب 

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 126/3.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 29/2. 
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ذَة. والأظـهـر ـكـون المرـفـوع المؤاـخَ

ــزء  ّـة الج ًـا، أو جزئي� ــارة شرعــ ّـة الطه ــاص شري�ط ًـا إلى نّّأ اختص مضافــ
المـنسّيّ بحــال الذِِكــر، مســتفادٌٌ مــن بعــض الأخبــار الخاصّّــة، ولعــلّّ أمــره 

ــاه.  ــا ذكرن ــِضِ م ــارة إلى بع ــك)1( إش ــد ذل ّـل بع بالتأم�

ّـه، مــع نّّأ الإنصــاف كما تقــدّّم مــن نّّأ مفــادََ روايــة الرفــع - على  هــذا كل�
مــا عــن احتجــاج الــطبرسّيّ  - رفــعُُ الآثــار الثابتة في الشريـــعة الســابقة 
 ،J ًـا لــه ّـد J، إكرامــ ّـة محم� ًـا منــه تعــالى على م�أ لذهه العناويــن امتنانــ

وـهـي آـثـارٌٌ مخصوـةٌٌص، فلا تـشـمل لما ـقـد ثـبـت في شريعـتـه.

ّـة، كما لــو رفــع الــضمان  كيــف لا، والشــمول مــا ينــافي الامتنــان على ام�لأ
الثابــت بــإتلاف المال المـحتَرَم نسيانــــا أو خطــأًً؛ إذ هــو - بلا ريــب - إضرارُُ 
، وكــذا الإضرار بمســلمٍٍ لدفــع الضـــرر عــن نفســه؛ إذ لا امتنــان في  المســلِمِ

رفــع الأثــر عــن الفاعــل بــإضرار الــغير، البت�ّـة.

فلا يكــون الإضرار بالــغير نــظير ســائر المحرّّمــات الإلهي�ـّة الشرعي�ـّة 
لدفــع الضرر، بلا ريــب.

وحينئــذٍٍ فلا شــمول »لما اضطــرّّوا إليــه« بالنســبة إلى مــا هــو إضرار 
بمــسلمٍٍ، ونإ رــفع الضـــرر ــنع نــفس الفاــعل.

ّــا خبر المحاســـن)2(، هفـــو ونإ ورد في حـــقّّ النـــاس - أعنـــي: العتـــق  وم�أ
ـــو  ـــن ل ـــف، لك ـــراه على الحل ـــف للإك ـــا الحال ـــزم ب ّــه لا يل ـــة - ون�أ والصدق

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 35/2.
))) المحاسن: 70/2، كتاب العلل، ح124.
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ـــراء،  ـــق والفق ـــعٍٍ على المعت ـــوات نف ـــب ف ـــو موِجِ ّــة، هف ـــه للتقي� ـــل بكون لم نق

نــان. نــافي الامتـ هــم، فلا يـ لا إضرارًًا ـ

بُُِجِ إضرارًًا بهم حينئذٍٍ، لا يخلو من تأمّّل.  لكنّّ كونه لا يو

ـــلمٍٍ،  ـــإضرار مُُس ّــق ب ـــيما إذا تعل� ـــرََه، ف ـــن المك ـــراه ع ـــر الإك ـــع أث ّــا رف وم�أ

ّــل الضرر لدفـــع الضرر عـــن  ّــه »مـــن بـــاب عـــدم وجـــوب تحم� فقـــد يُُقـــال: ن�إ

ـّـه لا ينـــافي الامتنـــان، وليـــس مـــن بـــاب الإضرار على الـــغير  الـــغير، ون�أ

ـــاد«)1(، كما  ـــان على العب ـــافي ترخيصـــه الامتن ـــرر عـــن النفـــس لين ـــع الضـ لدف

. ـــيخ ـــائل الش ـــن رس ع

ّه أيضـــًا لا يخلــو مــن تأمّّــل، ونإ لم يجــب وّّأالًا تحمّّــل الضـــرر  ولكنـ�

ـّه مــن بــاب الإضرار على الــغير، ونإ لم  لدفــع الضـــرر عــن الــغير، فإن�

يكــن مقصــودًًا للمكــرََه - بالفتــح - بلا ريــب، هفــو كإتلاف المال المـحتَرَم 

ــناد الإتلاف  ــع إس ، م ــضمان أصالًا ــقوط ال ــبُُ س ــأًً، لا يوِجِ ًـا أو خط نسيانــ

، والّاإ يفنــافي الامتنــان، فالإكــراه لا يََرفــع الّاإ الحكــم التكليفــيّّ  إلى المبــارشِر

َـر. ــأ، فتدب� ــيان والخط كالنس

ـــه عـــن العبـــاد، فهـــو  ومـــن الســـنّةّ قولـــه A: »مـــا حََجََـــبََ اللهُُ علم�
ــم«)2(.  ــوعٌٌ عنهـ موضـ

ذّي قــد حجبــه الله تعــالى عــن العبــاد،  فــإنّّ مفــاده: نّّأ الحكــم الواقعــيّّ ال�

))) فرائد الأصول: 36-35.
))) الــكافي: 164/1، بــاب حجــج الله على خلقــه، ح3، التوحيــد للشــيخ الصــدوق: 

413، بــاب التعريــف والبيــان والحجّّــة والهدايــة، ح9.

ــاني  ــث ـــبر  ال ــ ــ ال
الــــــــــدالّّ عــلــى 
الشرعيّّة البراءة 
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ــم،  ــاطق عنه ــو س ــا، هف ــدروا علهي ــه، ولم يق ــم على معرفت ــى لم يوقفه بمعن
بَََ اللهُُ على عبــاده فهــو أولى بالعــذر«)1(. نــظير قولــه A: »مــا غََل�

لا نّّأ مفــاده مــا عــن رســائل الشــيخ  مــن كونــه: »مــا لم يبيّّنــه 
ــظير  ــوصّيّ، ن ــيّّ J لل ــان النب ــيّّ J، ويب ــه للنب ّـى ببيان ــاد«)2(، حت� للعب

قولــه A: »إنّّ الله سََــكََت عــن أشــياء لم يســكت عنهــا نسيانـــًا«)3(.

ّـا  ّـه، كما ســبََقََنا إلى ذلــك بعــض المحــشّّين)4(؛ إذ هــذا م� ّـه في يرغ محل� فإن�
ــم  ــن الحك ــه م ــوب علم ــون المحج ــا في ك ــة، لظهوره ــر الرواي ــاه ظاه يأب
متحقِِّقــــا في الواقــع، لا كالمســكوت عنــه مــن عــدم تحقّّقــه في الواقــع، حت�ّـى 

ّـر. نَ تدب� ــى على م� ــى، كما لا يخف ــة على المدّّع ــة دلال ــون للرواي لا يك

ــب في  ــون«)5(، ولا ري ــا لا يعلم ــعََة م ــاس في س ــه A: »الن ــا قول ومنه
ّـة؛ إذ ظاهــر الروايــة  ــة، بلا فــرقٍٍ ينب كــون »مــا« موصولــة أو مصدري� الدلا
ــوب  ــل، كوج ــم فع ــم بحك ــة جهله ــن جه ــق م ــاس في ضي ــون الن ــدم ك ع
ّـه ضيــقٌٌ، فتكــون نايفــةًً لوجوبــه، فتكــون  الاحتيــاط في الشــبهات؛ بداهــة ن�أ
ــا  ــل واردة علهي ــندًًا، ب ــةًً أو س ــت دلال ــاط نإ تمّّ ــار الاحتي ــةًً لأخب ض معاِرِ

ّـة البراءة مــن الســنّةّ حيــث يــدلّّ.  كغيرهـــا مــن أدل�

كيــف لا، وحكــم الشــارع بــأنّّ »النــاس في ســعة مــا لا يعلمــون«، يخــرج 

))) علل الشرائع: 361/1، الباب 182، ح9.
))) فرائد الأصول: 41/2.

))) من لا يحضره الفقيه: 75/4، ح5149.
))) هو اليشخ موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 78/3.

))) عوالي اللآلي: 424/1، ح109، ويفه: »إنّّ الناس في سعة ما لم يعلموا«.

الــثــالــث  الخبر 
الــــــــــدالّّ عــلــى 
الشرعيّّة البراءة 
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شرب التـنت ـنع كوـنـه ـنم مواـقِـع الـشـبهة الّّـتـي ـأمـر بالتوـقّـف ـيفهـا.

وحينئــذٍٍ فما عــن الشــيخ  مــن الجــواب عنــه في رســائله بقولــه: 
»ويفــه: مــا تقــدّّم في الآيــات: مــن نّّأ الأخبــاريّّين... «)1( إلى آخــره، فلا 

ّـر. َـنْْ تدـب فـى على مـ لـه، كما لا يخـ نم مث غـي ـ ينبـ

خصوصــــا لــو أُُريــد مــن كلمــة »مــا« الموصولي�ّـة؛ لدلالــة الروايــة حينئــذٍٍ 
على ســعة مــا لم يعلــم بخصوصــه وبعنوانــه مــن الوجــوب والحرمــة، وهــو 
ّـه  ــه، ون�أ ــام يف ــواز اقلاتح ــدم ج ــم بع ّـون؛ لقوله ــره الأخباري� ــا أنك عين م

ــبُُ العقــاب. كالحــرام يوِجِ

ا بجهالـــةٍٍ فلا شيء عليـــه«)2(،  ومنهـــا: قولـــه A: »أيّّما امـــرءٍٍ ركـــب أمـــًرً
ـــارات الحـــجّّ، كما ذكرهـــا في الوســـائل  والروايـــة وردت في بـــاب كف�
ـــلٍٍ«،  ـــن: »أيّّ رج ـــوم)4(، لك ّــارات الص ـــاب كف� مــدارك في ب ـــاك)3(، وفي ال هن

بـــدل »أيّّما امـــرءٍٍ«.

وكيــف كان، فدلالتهــا على المقــام قــد يُُقــال بمنعهــا)5(؛ لظهــور الروايــة 
في اعتقــاد الصــواب والغفلــة عــن الواقــع، فلا عمــوم لها لصــورة الدّّترد في 

))) فرائد الأصول: 42-41/2.
))) تهذيــب الأحــكام: 73/5، كتــاب الحــج، البــاب7، ح47، ويفــه: »أي رجــلٍٍ 

ــه«. ــة فلا شيء علي ا بجهال ــًرً ــب أم رك
))) يُُنظــر: وســائل الشــيعة: 488/12، البــاب45 مــن بأــواب تــروك الإحــرام، ح3، 

وأورده في: 248/8، البــاب30 مــن بأــواب الخلــل الواقــع في الــصلاة، ح1.
))) يُُنظر: مدارك الأحكام: 68/6.

))) القائل هو اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 42/2.

الـــرابـــع  الخبر 
الــــــــــدالّّ عــلــى 
الشرعيّّة البراءة 
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كــون الفعــل صوابــــا أو خطــأًً، كما هــو محــلُُّ الــكلام، بــل قبــل ذلــك مــا عــن 
ج الكلام إلى  ــِوِ ِـده: »بــأنّّ تعمیــم الجهالــة بصــورة الدّّترد حيُح الشــيخ  مؤي�
التخصيــص بالشــاكّّ الــغير المقصِِّـــر، والســياق يأبــى عــن التخصيــص«)1(؛ 
ــدة  ــاءُُ قاع ــذر، إعط ــأ الع ــان منش ــل يب ــة لأج ــر الرواي ــتنادًًا إلى نّّأ ظاه اس

ّـردة في ـجميـع مواردـهـا. مـطّ

لكــنّّ الإنصــافََ: نأ لا منــاص عــن ارتــكاب التخصّّــص، ونإ قلنــا 

بكــون المـراد بالجهالــة خصــوصََ اعتقــاد الصــواب والغفلــة عــن الواقــع؛ 

ا،  ً ــكام إذا كان مقـــ�صِّرً ــل بالأح ــذة على الجاه ــوت المؤاخََ ــب في ثب إذ لا ري

دًًِا للـصـواب. ًـا كان أو معتقـ شاكّّــ

ــون  ــع ك ــذٍٍ يفمن ــك، وحينئ ــارة إلى ذل ــدُُ إش ّـل)2( بع ــره بالتأم� ــَلَّ أم ولع

ـّر. الســياق يأبــى عــن التخصيــص، فلا ضير في دلالتهــا، فتدب�

ومنهـا: قولـه A في مرسََـلة الفقيـه: »كلّّ شيء مُُطلََـقٌٌ حتّّـى يـرد فيـه 
نهيٌٌه«)3(، وفي بعـض الأخبـار: »حتّّـى يـرد فيـه نـصٌٌّ«)4(، وفي آخـر: »حتّّـى 

يـرد فيـه أمـرٌٌ أو نهيٌٌه«)5(. 

ــكلّّ،  ــن ال ــح م ــا أوض ــل: هنّهإ ــل يق ةٍٍّ، ب ــب يُرُغ خفي� ــه على المطل ودلالت

))) فرائد الأصول: 42/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 42/2.

))) من لا يحضره الفقيه: 317/1، ح937. 
))) عوالي اللآلي: 44/2، ح111.

))) الأمالّيّ لليشخ الطوسّيّ: 669، ح12، باختلاف يسير.

ــس  الخام الخبر 
الــــــــــدالّّ عــلــى 
الشرعيّّة البراءة 
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كما عــن الشــيخ  )1(؛ إذ المـراد بـــ »المطلــق« معنــاهُُ اللغــويّّ، أي: مطلــق 
ـِد ذلــك تبديلــه بالمبــاح في بعــض  العنــان، لا مــا يقابــل المقي�ـّد، كما يؤي�
الأخبــار)2(، يففيــد عــدم وجــوب الاحتيــاط، حيــث أُُريــد بــورود النهــي، 
ُـه مجهــولََ الحكــم،  أي: المنــع في الشـــيء مــن حيــث هــو، لا مــن حيــث كون�
حتـّـى ـيـرد ـبجـواز وروده، واختـفـى ـبعـروض ـبعـض اـلأسـباب الخارجـيّـة.

هــذا، ولا يبعــد كــون ظاهــر المرسََــلة يبــانََ لــزوم تمامي�ـّة الحجّّــة في 
وجــوب الاجتنــاب الّّتــي لا تكــون بمجــرّّد صــدور الخطــاب عــن الشــارع 
ذها يُرُغ مجدٍٍج في ذـلـك. بـه؛ بداـهـة نّّأ ـ ّـف ـ لـم المكلـ قـع ـنم دون عـ في الواـ

ــد  مـراد بهــا - بحســب الظاهــر - إرادةُُ الحكــم الفــعلّيّ عن كيــف لا، وال
ــه. عــدم ورود المنــع عن

فحينئـــذٍٍ، الـمـرادُُ بعـــدم ورود النهـــى يفـــه عـــدمُُ وصولـــه إلى المكل�ـّـف، 
لا عـــدم وروده في الواقـــع، والّاإ لكانـــت ثمرتـــه علمي�ـّـة لا عملي�ـّـة، وهـــو 

ـَـوق الأخــبـار، بلا رــيـب. يأــبـاه ـسَ

ــندًًا،  ـّـة الاحتيـــاط دلالـــة وسـ ــمّّ مـــا ســـيأتي مـــن أدل� فـــعلى هـــذا نإ تـ
وجـــب ملاحظـــة التعـــارض يبنهـــا وينب هـــذه الروايـــة، ثـــم الرجـــوع إلى 
ّــتين،  ـــدٌٌ في القي�ض ـــوع متّّح ـــف، والموض ـــارض، كي ـــدة التع ـــه قاع ـــا يقتيض م
والحـــكمان متناضقـــان، فلا بـــدّّ يفـــهما مـــن إعمال قاعـــدة الجمـــع أو الترجيـــح، 

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 43/2.
))) يُُنظــر الــكافي: 313/5، بــاب النــوادر،ح4، تهذيــب الأحــكام: 226/7، كتــاب 

المكاســب، بــاب21، ح8.
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البت�ـّـة، إلى يرغ ذلـــك مـــن الأخبـــار)1(.

ـــا الإجمـــاع، فتقريـــره: دعـــوى الإجمـــاع على نّّأ الحكـــم فـــيما لم  وم�أ
يـــرد دليـــل على تحريمـــه مـــن حيـــث هـــو: هـــو عـــدم وجـــوب الاحتيـــاط 
قٌٌّ، ونإ لم نقـــل  وجـــواز الارتـــكاب، وتحصيـــل الإجمـــاع بـــذا النحـــو متحق�
ـــا  ـــي صّرّح ب ـــيّّ H الّّت ـــة الإسلام الكلين ـــارة ثق ـــن عب ـــك م ـــتفادة ذل باس
في ديباجـــة الـــكافي)2(، ونقلهـــا الشـــيخ  في رســـائله، وهـــي: »نّّأ الحكـــم 
ـــن  ـــتفادته م ـــره، ولا باس ـــيُرُي... «)3( إلى آخ ـــار التخ ـــه الأخب ـــف يف ـــيما اختل ف
ـــا نّّأ الأشـــياء على الإباحـــة،  ـــارة الصـــدوق H، حيـــث قـــال: »اعتقادن عب

ـــي«)4(.  ـــرد النه ّــى ي حت�

ّـا الأولى فللفــرق الــبنيّن ينب المقــام وينب تعــارض الخبريــن؛ إذ الحكــم  م�أ
ــاط  ــار الخاصّّــة، فالقــول بعــدم وجــوب الاحتي ــاني للأخب بالتخــيري في الث
يفــه ليــس الّاإ لتلــك الأخبــار الخاصّّــة، ولا يليــق مــا ورد يفــه مــن الأخبــار 
ّـة على التخــيري،  بوجــوب الاحتيــاط لمعارضــة تلــك الأخبــار الخاصّّــة الدال�
ــم،  ــل العل ــن تحصي ــن م ــال التمكّّ ــبة إلى ح ــا الّاإ بالنس ــد طإلاهق ولا لتقيي

ّـل. َـنْْ تأم� وهــو خــارجٌٌ عــن محــلّّ الــكلام، كما لا يخفــى على م�

ّـا الثانيــة، فلمنــع ظهورهــا في موافقــة والــده ومشــايخه، فــالًاض عــن  وم�أ

))) يُُنظر: الكافي: 162/1، باب البيان والتعريف ولزوم الحجّّة، ح1و2.
))) يُُنظر: الكافي: 9/1.

))) فرائد الأصول: 51/2، وهذه العبارة جاءت بالمضمون في ديباجة الكافي.
))) الاعتقادات في دين الإماميّّة: 114، باختلاف يسير.

ــاع  ــم ــل الإج ــي دل
عــلـــــى الــــــبراءة 
ــــة الــــشــــرعــــي�
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ّـة. ّـة«)1(، البت� ّـه مــن ديــن الإمامي� نأ يُُســتظهََر منهــا: »ن�أ

ّــه نّّأ سيرة المســـلمين مـــن  ّــق تحصيـــل الإجمـــاع، مـــع ذلـــك كل� ـــان تحق� ويب
ـــا  ـــزام تربك م ـــزام والإل ـــدم الالت ـــةٍٍ على ع ـــل في كلّّ شريع ـــريعة، ب وّّأل الشـ
جــدان. عــدم الوـ صح وـ عــد الفـ شــارع ـب نم الـ نــه ـ هــي عـ َــل ورود النـ تمـ حيُح

ــان  ــاج الرخصــةََ في الفعــل هيفــا إلى البي ًـا إلى نّّأ المباحــات لا تحت مضافــ
ّـة. ــه، البت� ّـف على يبان مــن الشــارع، ولا تتو�ق

كيــف لا، والإباحــة موكولــةٌٌ إلى الأصــول، ومركــوزة في العقــول، 
ًـا  ًـا كاشفــ ًـا عمليّّــ وهــذه الــسيرة على هــذا النحــو لا ريــب في كونهــا جمإاعــ

عــن رضــا المعصــوم A، والّاإ لردعهــم، البت�ـّة.

ـّا العقــل وهــو: حكمــه بقبــح العقــاب على شيءٍٍ مــن دون يبــان  وم�أ
ًـا؛ إذ هــو مــن  التكليــف، بــل يقــل)2(: نّّإ يبانــه مقتضـــى معنــاهُُ لغــةًً وعرفــ
الكلفــة، ومعنــاهُُ: إيقــاع الشــخص في الكلفــة والمشــقّّة، ولا يصــدق ذلــك 
العنــوان الّاإ بعــد معرفــة المكل�َـف، كالتخويــف الموقــوف تحقّّقــه على وصول 

ـمـا ـبـه التوعـيـد إلى المتوعـَـد.

ولــذا قــال بعهضــم)3(: نّّإ التكليــف الشــأنّيّ ليــس تكليفـــًا حقيقــة؛ 
بـور. نـوان المزـ ّـق العـ بُُِ تحقـ قـع لا يوـجِ كـم في الواـ بـوت الحـ هـور نّّأ ثـ لظـ

ّـة بقبــح  وكيــف كان، شيفــهد لحكــم العقــل ذبلــك حكــم العــقلاء كاف�

))) الّّذي استظهره هو المحقّّق القمّّيّّ في القوانين: 47/3.
مّّحمُحد باقر الطباطبائيّّ اليزديّّ في وسيلة الوسائل: 188. ))) حكاه السيّّد 
مّّحمُحد باقر الطباطبائيّّ اليزديّّ في وسيلة الوسائل: 188. ))) حكاه السيّّد 

دليل العقل على 
الشرعيّّة البراءة 
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مؤاـذخة اـمـولى عـبـده على ـفعـل ـمـا ـيـعترف ـبعـدم إعلاـمـه أصالًا بتحريـمـه.

ــم اختصــاص محــلّّ الــكلام بما إذا كان  وليــس هــذا الاستشــهاد يوِهِ
 )1(  ّــرد مــا عــن الفاضــل الهمــدانّي ّـى ي ــان مــن وظيفــة الآمــر، حت� البي
في حاشــيته على المقــام مــن: نّّأ المدّّعــى أعــمّّ مــن ذلــك؛ للاســتدلال بهــذه 
ــس  ــا لي ــي يبانه ّـة، الّّت ــبهات الموضوعي� ــكاب في الش ــواز الارت ــدة لج القاع

شـارع. فـة الـ وظـي

وفي الشــبهات الحكمي�ـّة الّّتــي عُُل�ـِم بــأنّّ الشــارع يَّنبن هيفــا مــا هــو 
وظيفتــه، ولكــن اختفــى علينــا لبعــض دواعــي الاختفــاء، حت�ـّى قــال: 
ــدّّ  ّـه لا ب ــة، ون�أ ــور المفروض ــل الص ــةٍٍ في مث دي ــورة يُرُغ جمُج ــهادة المزب »فالش
هيفــا مــن التشــبّّث بحكــمٍٍ آخــر للعقــل والعــقلاء، وهــو قبــح المؤاخََــذة على 
ــه، بإرشــاد عقلــه أو دلالــة الشرع«)2(. َـف إلى العلــم ب مــا لا طريــق للمكل�

ــان«، ولم  ــدالًا عــن »البي ذّي أوقعــه في الإيهــام ذكــر »الإعلام« ب ــإنّّ ال� ف
ّـه في المقام  ذّي ذكــر بعــدُُ: ن�أ يلتفــت إلى نّّأ المـراد بـــ »الإعلام« هــو: البيــان ال�

هــو: »مطلــق طريــق معرفــة التكليــف«)3(.

ولعلّّ أمره بالتأمّّل بعدُُ)4(، إشارة إلى هذا. 

ذّي  ــور ال� ــح المزب ــل بالقُُب ــم العق ــة حك ــب في دلال ــف كان، فلا ري وكي
بـح« على البراءة. عـدة »القُُـ هـو قاـ ـ

))) يُُنظر: الفوائد الرضويّّة: 163.
))) الفوائد الرضويّّة: 164-163.

))) الفوائد الرضويّّة: 164.
))) يُُنظر: الفوائد الرضويّّة: 164.
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ومــا يُُقــال: »مــن نّّأ قاعــدة حكــم العقــل بوجــوب دفــع الضرر المحتمََل 
يبــانٌٌ عــقلٌيٌّ لا يقبح بعــده المؤاخََــذة«)1(.

فهـــو مدفـــوعٌٌ بـــأنّّ القاعـــدة الأولى واردةٌٌ على الثانيـــة؛ إذ إثبـــات 
ـفُُّ على ثبـــوت الملازمـــة ينب  احـــتمال الضرر - أعنـــي: العقـــاب - يتو�ق
ــاب  ــل بقبـــح العقـ ــمُُ العقـ ــتمال العقـــاب، وحكـ ــيّّ واحـ ــم الواقعـ الحكـ
ــدة  ــوعُُ قاعـ ــع موضـ ــا يرتفـ ــة، وبارتفاعهـ ــذه الملازمـ ــع هـ ــانٍٍ يََرفـ بلا يبـ

»وـــجوب دـــفع الضرر المحتمـــَل«.

ــه، وهــو فــرع  ــرر« فــرع احتمال كيــف لا، وقاعــدة »وجــوب دفــع الضـ
ــا. ــروض جريانه ــان«، والمف ــاب بلا يب ــح العق ــدة »قب ــان قاع ــدم جري ع

وحينئـــذٍٍ لا تصلـــح القاعـــدة الثانيـــة نلأ تكـــون يبانــــًا للتكليـــف 
ـــون  ـــورود الأولى، فلا يك ـــا ب ـــاع موضوعه ـــه؛ لارتف َــب علي ـــول المعا�ق المجه

هـا المــقـام. موردــ

ونّّإما يكــون موردهــا مــا ثبــت العقــاب يفــه ببيــان الشــارع يفــه للتكليف، 
بـه ينب أمرـني، كما في الـشـبهة المحصورة. دّّيرفد المكلـَـف ـ

 في  ذكرنـــا ظهـــر لـــك واتّّضـــح مفـــاد كلام الشـــيخ  ــا  ومـ�
َــل  رســـائله)2(: في عـــدم كـــون حكـــم العقـــل بوجـــوب دفـــع الضرر المحتم�
ـــل  ـــم العق ّــة وروده على حك ـــدم صلاحي� ـــول، وع ـــف المجه ًــا للتكلي يبانــ
الـــوارد  التكليـــف، ونّّأ  يبـــان  العقـــاب على شيءٍٍ مـــن دون  بقبـــح 

))) ذكر الدعوى والدفع اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 56/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 57-56/2.
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خصـــوصُُ قاعـــدة »القُُبـــح«، والـمـورود عليـــه قاعـــدة »دفـــع الضرر«. 

مضافـــًـا إلى نّّأ مـــا ذكـــره في خلال ذلـــك - مـــن نّّأ القاعـــدة الثانيـــة: 
ـّـة، ونإ لم يكـــن في مـــورده تكليـــف  »نّّإما هـــي يبـــانٌٌ لقاعـــدة كلّّي�ـّـة ظاهري�
ــفٌٌ في  ــن تكليـ ــا، ونإ لم يكـ ــب على مخالفتهـ ــت عو�قـ ــو تـ� ــع، فلـ في الواقـ
ـــدة الأولى،  ـــع القاع ـــح لدف ـــا نّّإما تصل ًــا بأن� ـــي أيضــ ّــا يقضـ ـــع«)1( - م� الواق
أي: قاعـــدة »القُُبـــح«، المذكـــورة، إذا كان مقتضاهـــا ثبـــوت العقـــاب على 
مخالفـــة الواقـــع، حيـــث يكـــون في موردهـــا تكليـــفٌٌ لا ثبوتـــه على مخالفـــة 

مؤدّّاــهـا مطلقــًـا، كما ــهـو مقتضاــهـا.

ــاني مــن مقتضاهــا؛  ــام على النحــو الث ــا في المق ــروض عــدم تماميّّته والمف
ـّب العقــاب على مخالفتهــا على هــذا النحــو، فلا تصلــح يبانـــًا  لعــدم ترت�

لـواردة. هـي اـ كـون ـ ّـى تـ يـه، حتـ شـكوك ـف يـف المـ للتكلـ

ـــاديٌٌّ  ـــمٌٌ إرش ـــا حك ـــا)2(: ن�أ ـــاب على تماميّّته ّــب العق ـــرد على ترت� كما لا ي
ـــب على مخالفتـــه عقـــابٌٌ وعلى موافقتـــه ثـــوابٌٌ، كســـائر  محـــضٌٌ لا يت�تر
ـــم ورود ذلـــك غفلـــةًً عامّا فـــرض مـــن عـــدم  الإرشـــاديّّات، ونإ توه�

قـام. ّـة في المــ التمامـيـ

وكيف كان، فتتمحّّض للورود خصوص قاعدة »القُُبح« بلا ريب.

ذّي حكــم العقــل بوجــوب  َـل ال� ّـه لــو أُُريــد مــن الضرر المحتم� هــذا كل�
دـفعـه خـصـوص العـقـاب.

))) فرائد الأصول: 57-56/2.

))) يُُنظر: وسيلة الوسائل: 189.
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ـــا لـــو أُُريـــد يرغه، كالأمـــر الـــذاتّيّ لـــلشيء والخاصي�ـّـة لـــه، كإهلاك  م�أ

ـّـف  ــا لا يتو�ق النفـــس، وقســـاوة القلـــب، والبعـــد عـــن الحـــقّّ، ويرغهـــا مـ�

ترتّّبـــه على العلـــم، هفـــو ونإ كان محتـــمََالًا لا يرتفـــع احتمالـــه بقاعـــدة 

نـه. كـه عــ عـدم انفكاــ مـه لنــفـس الشيء وــ »القُُــبـح«؛ للزوــ

ــو  ــل ه ــيّّ، ه ــر الخارج ــى نّّأ الأم ةٌٌّ، بمعن ــه موضوعي� ــبهة يف ــنّّ الش لك

ــبُُ ذلــك الضـــرر يفحــرم، أو لا، فلا يحــرم؟  منــدرجٌٌ تحــت عنــوان مــا يوِجِ

ــا  ــقين، على م ــاق الفري ــا باتّّف ــاط هيف ــب الاحتي ّـة لا يج ــبهة الموضوعي� والش

ــائله)1(.  ــيخ  في رس ــن الش ع

ولكــن لــو ثبــت وجــوب دفــع تلــك المضـــرّّة المحتمََلــة بحكــم العقــل، 

ــف  ًـا للتكلي ــا يبانــ ــت لكونه ــرر« صلُُح ــع الضـ ــدة »دف ــد، فقاع كما لا يبع

ـّف ترتّّبــه على العلــم -  المشــكوك حينئــذٍٍ، لا منــاص عنهــا فــيما لا يتو�ق

ذّي هــو محــلّّ الــكلام؛  أعنــي: مــا عــدا العقــاب مــن الضرر - لا العقــاب ال�

عـدة. لـك القاـ بـح« على تـ عـدة »القُُـ نم ورود قاـ ِـم ـ قـد عُُلـ لما ـ

ـّه: »لــو ثبــت وجــوب دفــع المضـــرّّة  فما عــن الشــيخ  - مــن ن�أ

المحتمّّلــة، لــكان هــذا مــترشك الــورود... «)2( إلى آخــره - فــكما تــرى؛ مــن 

ّـه لا مجــال لمنــع وجــوب الدفــع حين ثبــوت وجوبــه، ولا علــم تربخيــص  ن�أ

يـق الضرر، كما لا يخـفـى. نم مصادـ نـه ـ كّّش في كوـ يفما ـ الـشـارع ـ

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 57/2.
))) فرائد الأصول: 57/2.
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هــذا، ولقــد عثــرت بعــدُُ على كلامٍٍ لصاحــب الكفايــة في حاشــيته 
ــا  ّـا يــقضي بموافقتن ّـة، م� على المقــام، بعــد تســليمه كــون الشــبهة موضوعي�
َـل الــغير العقــابّيّ، حيــث  فــيما بنينــا عليــه مــن وجــوب دفــع الضرر المحتم�
بمجــرّّد  هيفــا  الاحتيــاط  وجــوب  بعــدم  للاعتراف  وجــه  »ولا  قــال: 
تســميتها شــبهة موضوعي�ـّة بحســب الاصــطلاح، لا مــن الأصولــيّّين 
ولا الأخبــاريّّين؛ وذلــك لعــدم مــا هــو منشــأ الاعتراف بــه في يرغهــا مــن 

نـا. هـا هـ ّـة ـ شـبهات الموضوعـي الـ

مّّأا العقل، فالمفروض حكمه بوجوب دفع الضرر المحتمََل. 

ــرام«،  ــه حلال وحـ ــه A: »كلُُّ شيءٍٍ فيـ ــل قولـ ــل، فمثـ ــا النقـ ـ وم�أ
ـــه مختـــصٌٌّ بما إذا كان منشََـــأ الاشـــتباه يفـــه  فســـيجيء منـــه H: ن�أ
ـــن  ّــه م ّــز ن�أ ـــا يمي� ـــدم م ـــت الشيء، وع ـــعالًا تح ـــرام ف ـــود الحلال والح وج
ـّـه ليـــس منشََـــأ الاشـــتباه في المقـــام وجـــود  يٍٍّأ منـــهما، ومـــن المعلـــوم ن�أ

ّـر. ـ ــره، فتدب� ــمين...«)1( إلى آخـ القسـ

ومّّأا ما اسـتدلّّ به في مسـألة البراءة - ممّاّ عن السـيّّد أبي المكارم H في 
الغنيـة مـن: »نّّأ التكليـف بما لا طريـق إلى العلم به تكليـفٌٌ بما لا يُُطاق«)2(، 
وتبعـه بعـضُُ مََـنْْ تأخّّر عنـه)3( - هفو متّّجـهٌٌ؛ نّّلأ التكليف باعـثٌٌ وداعٍٍ إلى 
المأمـور بـه، وزاجـرٌٌ ومانـعٌٌ عـن المنهـيّّ عنـه، والزجـرُُ والبعـثُُ لا يُُعقََل كلٌٌّ 

مهنـما مـا لم يُُعلََم.

))) درر الفوائد لليشخ الآخوند: 206-205.
))) غنية النزوع: 286/2.

ّ في المعارج: 212-213، والفاضل التونّيّ في الوايفة: 180. ))) كالمحقّّق الح�لّيّ

صــاحــب  كلام 
على  ــة  ــاي ــف ــك ال
وجـــــــوب دفـــع 
المحتمََل  الضرر 
ــابّيّ ــقـ ــعـ الـ غير 
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ّـف ودون  ــو المكل� ــي نح ــر أو النه ــه الأم ــدون توجّّ ــل أو الترك ب فالفع
بـــًا  ، كما لا يكــون مجــرّّد الفعــل أو الترك موِجِ قصــده، لا يكــون امتثــاالًا
ــر أو  ــهٌٌ للأم ــبين توجّّ ــن في ال ــا لم يك ّـات، م ــف في التوصّّلي� ــقوط التكلي لس
ــة  ــد وإناط ــه والقص ــال بالتوجّّ ــة الامتث ــة إناط َـف؛ بداه ــو المكل� ــي نح النه

يـف. ّـه التكلـ سـقوط بتوـجّ الـ

ـــم  ـــدم العل ـــع ع ـــال - م ـــر والامتث ـــث والزج ـــن البع ـــكلٌٌّ م ـــذٍٍ ف وحينئ
ــال  ــل أو حـ ــان بالفعـ ــال الإتيـ ــر حـ ــث أو الزاجـ ــد للباعـ ــدم القصـ وعـ

الترك - يُرُغ معقـــولٍٍ. 

وعليـه، لا يتّّجـه كـون الممراد بـ »ما لا يُُطـاق« - الّّذي تكفّّله الاسـتدلال - 
خصـوصََ مـا لا يُُطـاق الامتثـال بـه، كما في رسـائل الشـيخ ، حيـث قال: 
»والظاهـر: نّّأ الممراد بـه مـا لا يُُطـاق الامتثـال بـه، وإتيانـه بقصـد الطاعـة«)1(، 

ا. ّـبّر جيّدًًّـا، بـل هو واضـح جًدًّ َـمَنْْ تد كما لا يخفـى على 

ـّة القــول بالإباحــة، كما هــو  ـّه فــيما يقتيضــه التحقيــق في أدل� هــذا كل�
المدّّــعى للأصوــليّّين ــيفما لا ــنصّّ ـفـيه ــنم الــشبهة التحريمـيـّة الكلّّـيـّة.

ولا يخفـــى نّّأ جملـــة منهـــا - كالدليـــل العـــقلّيّ وبعـــض مـــا تقـــدّّم مـــن 
ـّـة الاحتيـــاط. ـقٌٌّ على عـــدم تمامي�ـّـة أدل� ـّـة النقلي�ـّـة - معل� الأدل�

وعليـــة لا يثبـــت بالعـــقلّيّ - كبعـــض مـــا تقـــدّّم - الّاإ الأصـــل في 
ـّـه لا يجـــوز الرجـــوع إليـــه الّاإ في صـــورة فقـــدان الدليـــل في  البراءة، ون�أ

ــألةٍٍ.  ــل في كلِِّ مسـ ــأن الأصـ ــو شـ ــألة، كما هـ المسـ

))) فرائد الأصول: 58/2.
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ـّة القــول بالاحتيــاط، ووجــوب  وحينئــذٍٍ فلا بــدّّ مــن التعــرّّض لأدل�
ــلُُ العقــل. ــابٌٌ، وســنّةٌٌّ، ودلي ــة: كت الكــفّّ عامّا يحتمــل الحرمــة، وهــي ثلاث

مّّأا الكتاب، فمنه طائفتان:

ـــإنّّ الحكـــمََ  ـــغير علـــم)1(، ف إحداهمـــا: مـــا دلّّ على النهـــي عـــن القـــول ب
تربخيـــص الشـــارع لمحتمـــل الحرمـــة قـــولٌٌ عليـــه بـــغير علـــمٍٍ واترفاء، 
ـــؤذََن يفـــه؛ إذ الارتـــكابُُ والعمـــل على الإباحـــة لا  ـــه لم ي� حيـــث ن�إ
ـذّي عليـــه أهـــل  يكـــون الّاإ بعـــد الحكـــم بالرخصـــة، بـــخلاِفِ الترك ال�
ـــا. ـــم ب ـــة، لا لحكمه ـــتمال الحرم ـــم الّاإ لاح ـــن منه ّــه لم يك ـــاط، فإن� الاحتي

وثانيــهما: مــا دلّّ بظاهــره على لــزوم الاحتيــاط واتّّلاقاء والتــورّّع، وهي: 
ت�ــهِِ﴾ )2(، وقولــه تعــالى: ﴿وَجَََاهِدُُِوا فِيِ وَجَََاهِدُُِوا فِيِ  قَََّ تُُقََا وُا الَلهَ �ح ت�ــهِِاتََّق� قَََّ تُُقََا وُا الَلهَ �ح قولــه تعــالى: ﴿اتََّق�
ْـتََطََعْْتُُمْْ﴾ )4(،  َـا اس� وُا الَلهَ �م ْـتََطََعْْتُُمْْفََاتََّق� َـا اس� وُا الَلهَ �م َـادِِهِِ﴾ )3(، وقولــه تعــالى: ﴿فََاتََّق� قَََّ جِِه� َـادِِهِِالله �ح قَََّ جِِه� الله �ح

يْدِِْيكُُــمْْ إِلَِىَ التََّهْْلُُكــة﴾ )5(.
َ
وُا بِأَِ يْدِِْيكُُــمْْ إِلَِىَ التََّهْْلُُكــةوََلَاَ تُلُْق�
َ
وُا بِأَِ وقولــه تعــالى: ﴿وََلَاَ تُلُْق�

ولا يخفـى نّّأ الاسـتدلال بالطائفة الأولى - وهـي الناهية عن القول بغير 
علـم - يفـه: نّّأ فعـل الشــيء المشـتبََه حكمـه اتّّـكاالًا على »قُُبـح العقـاب بلا 
َـفَق عليـه ينب المجتهدنيـ والأخبـاريّّين، ليس من القـول بغير علمٍٍ. يـبان« المتّّ

ــكََ  ل� ْـسََ  َـا لَي� ْـفُُ �م ــكََ وََلَاَ تََق� ل� ْـسََ  َـا لَي� ْـفُُ �م ))) كقولــه تعــالى في ســورة الإسراء: مــن الآيــة 36: ﴿وََلَاَ تََق�
ب�ــهِِ عِِ�لمٌٌْ﴾. ب�ــهِِ عِِ�لمٌٌْ

))) سورة آل عمران: من الآية 102.
))) سورة الحجّّ: من الآية 78.

))) سورة التغانب: من الآية 16.
))) سورة البقرة: من الآية 195.

ـــــــة الـــقـــول  أدل�
بـــالاحـــتـــي�ـــاط

الاحتي�اط  ـّة  أدل�
مــــن الـــكـــتـــاب
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مضافــــا إلى النقــض بالشــبهة الوجوي�بّـة والموضوعي�ّـة التحريمي�ّـة؛ لجــواز 
ــة، وجــواز الترك عندهــم في الأولى،  ــاريّّين في الثاني ــد الأخب الارتــكاب عن
ــل  ــمٍٍ، كما قــد يُُقــال، ب ــغير عل مــع كــون قولهـم بحرمــة الارتــكاب قــوالًا ب

ّـة الاحتيــاط. ّـة أدل� يقــل بنــاءًً على عــدم تمامي�

ّـه  ــه: ن�أ ــة التهلكــة، يف ــة، فبالنســبة إلى ماعــدا آي ّـا الاســتدلال بالثاني وم�أ
لا يظهــر منهــا الّاإ لــزوم الإتيــان بالواجبــات وتــرك المحرّّمــات، كما يرشــد 
ــا: ملكــةٌٌ تبعــث على  ــة بأهنّه إلى ذلــك مــا ذكــر الفقهــاء عنــد تعريــف العدال

ملازـمـة التـقـوى ـنم الإتـيـان بالواجـبـات والاجتـنـاب ـنع المحرّّـمـات.

ْــتََطََعْْتُُمْْ﴾  َــا اس� ْــتََطََعْْتُُمْْ�م َــا اس� ـــه تعـــالى: ﴿�م ـــة مـــن قول ـــة الثالث ـــدًًا في الآي ـــا ذكـــر يق وم
فــى. كما لا يخـ

ًـا  ــون ارتكابــ ــه لا يك ــم بحرمت ــدم العل ــع ع ــتبََه م ــل المش ــف لا، وفع كي
للمحــرّّم، ويقــد الاســتطاعة يقضـــي بكــون المأمــور بــه يَرَغ مشــتبََهٍٍ؛ لما تقدّّم 

ـنم ـكـون التكلـيـف بما لا طرـيـق إلى العـلـم ـبـه تكلـفٌٌي ـبـغير المـقـدور.

ّـه إلى مــا ذكرنــا - مــن نّّأ فعــل المشــتبََه، مــع عــدم العلــم بــه ليــس  ولعل�
بارتــكاب المحــرّّم - يُُنظــر جــواب الشــيخ  )1(: عامّا عــدا آيــة التهلكــة، 
ــة  ــه الدلال ــرض يف ــو لم يف ــدة، ل ــوى والمجاه ــكاب للتق ــاة الارت ــع مناف بمن

على مطـلـق الرجـحـان، لا الرجـحـان ـمـع المـنـع ـنع النقـيـض.

ّــا بالنســـبة إلى آيـــة التهلكـــة، ففيـــه: نّّأ الهلاك بمعنـــى العقـــاب معلـــومُُ  وم�أ
العـــدم؛ لما عُُل�ـِـم مـــن قبـــح العقـــاب بلا يبـــان، وبمعنـــى يرغه مـــن ســـائر 

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 63/2.
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ــا الاجتنـــاب  ــذٍٍ موضوعي�ـّـة، لا يجـــب هيفـ ــبهة حينئـ المفاســـد تكـــون الشـ
باتّّلافـــاق.

ومّّأا السنّةّ، هفي طوائف: 

ــر  ــد ظه ــم)1(، وق ــغير العل ــل ب ــول والعم ــة الق ــا دلّّ على حرم ــا: م منه
ــات)2(. ــر في الآي ــا ذك ــه ممّّ ــواب عن الج

ـــم)3(،  ـــدم العل ـــبهة وع ـــد الش ّــف عن ـــوب التو�ق ـــا دلّّ على وج ـــا: م ومنه
ثــرة. هــو لا يحصى كـ وـ

ضــــا لدليــل  ــدي في وجــوب الاحتيــاط، بحيــث يكــون معاِرِ ولكــن لا جيُج
ّـة البراءة الّّتــي  ذّي يفيــد عــلامًا شرعيّّــــا بالحكــم، كما في جملــة مــن أدل� البراءة ال�

منهــا مرسََــلة الفقيــه على مــا تقــدّّم)4(.

ّـة البراءة واردٌٌ على تلــك؛ بداهــة كــون مفادهــا  بــل هــذا الســنخ مــن أدل�
ّـف في  ــة التو�ق ــك مقابل ّـد ذل ــم، كما يؤي� ــدم العل ــد ع ّـف عن ــوبََ التو�ق وج
ذّي هــو الدخــول في الشيء مــن يرغ رويــةٍٍ  بعــض الأخبــار باقلاتحــام)5(، ال�

ّـة البراءة. ّـكال على مؤمـنِ، كما في ـجملـة ـنم أدلـ لا بعدـهـا، والاتـ

ــن  ــاد: »خيٌرٌ م ــون مف ــن ك ــاص ع ّـه، فلا من ــذا كل� ــن ه ــت ع ــن يبأ ولئ

))) ينظر: الكافي: 42/1-43، باب النهي عن القول بغير علم.
))) تقدّّم قبل صفحتين.

))) يُُنظر: وسائل اليشعة: 106/27، الباب التاسع من بأواب صفات القاضي.
))) يُُنظر: من لا يحضره الفقيه: 317/1، ح937. 

))) يُُنظر: الكافي: 68/1، باب اختلاف الحديث، ح10.

الاحتي�اط  ـّة  أدل�
ــة  ـ ــن� ــسـ مـــــن الـ
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هـو محلّّح اـلـكلام. الاقتحــام«)1( الرجـحـان اـلاسـتحبابّيّ، لا اللزوـيّّم الـذّي ـ

، فلا وجــه للحمــل  وزعــمُُ: نّّأ اقلاتحــام في التهلكــة لا خير يفــه أصالًا
ّـة لا  ــي بكــون المجــرور بــــ »مــن« التفيضلي� ذّي يقضـ على الاســتحباب ال�

.)2(  ــيخ ــن الش ــى، كما ع ــاركة المفضّّــل في المعن ــن مش ــو م يخل

ـــة، كما  ـــوع في التهلك ـــم الوق ـــث يعل ـــون حي ـــك نّّإما يك ـــأنّّ ذل ـــوعٌٌ: ب مدف
هـــو مفـــاد التعليـــل بالوقـــوف عنـــد الشـــبهة، لوجـــوب الإرجـــاء في مقبولـــة 
ـــد لوجـــوب طـــرح مـــا  ـــد الله A، ومفـــاد التميه ابـــن حنظلـــة، عـــن أبي عب
ـــات-: »إذا كان  ـــر المرجّّح ـــد ذك ـــال A - بع ـــث ق ـــاب، حي ـــف الكت خال
كذلـــك، فأرجـــه حت�ـّـى تلقـــى إمامـــك، فـــإنّّ الوقـــوف عنـــد الشـــبهة خيٌرٌ 

ـــة«)3(.  ـــام في الهلك ـــن الاقتح م

ــوب  ــن رك ــل أولى م ــهداء A: »القت ــيّّد الش ــول س ــاد ق ــو مف وكما ه
ــار«)4(. ــول الن ــن دخ ــار أولى م ــار، والع الع

ـــع  ـــكلام، م ـــلّّ ال ـــو مح ـــل، كما ه ـــل احتم ـــا ب ـــوع هيف ـــم الوق ـــيما لم يعل لا ف
ـــب  ّــة البراءة، ولا ري ـــض أدل� ـــوق بع ـــو منط ـــعةٍٍ، كما ه ّــف في س ـــون المكل� ك
ـــوع  ـــم الوق ـــا لم يعل ـــون م ـــان، فلا يك ـــن ايرلخ والامتن ـــوٌٌ م ـــعةََ نح في نّّأ الس

. ـــيخ ّــل الش ـــه، كما ي�تخ ـــل لا خير يف ـــل احتم ـــة، ب في الهلك

))) الكافي: 68/1، باب اختلاف الحديث، ح10.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 65/2.

))) الكافي: 68/1، باب اختلاف الحديث، ح10.
))) اللهوف على قتلى الطفوف:70.
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ــق إذا  ــن طريـ ــك عـ ــه A: »امسـ ــه بلانـ ــول علّيّ A في وصيّّتـ وقـ
خفـــت ضلالـــه، فـــإنّّ الكـــفّّ عنـــده خيٌرٌ مـــن ركـــوب الـــضلال، وخيٌرٌ 
ـــار الشـــبهة، ونإ  مـــن ركـــوب الأهـــوال«)1( ليـــس مـــن نـــظير المقـــام، وأخب
ي�تخـّـل الشـــيخ  )2( كونـــه منهـــا، فـــإنّّ خـــوفََ الضلالـــة ليـــس مجـــرّّد 
ّــة. ـــوف، البت� ـــتمال لا خ ـــد الاح نِ عن ـــود المؤم� ـــع وج ـــع نّّأ م ـــتمالها، م اح

كيــف لا، ومــع وجــوده لا تكليــف بالاجتنــاب، كما لا تكليــف بالصيــام 
ًـا مــن  ّـة، كما هــو مفــاد قولــه A في مقامهــا: »إن أفطــر يومــ في مقــام التقي�

شــهر رمضــان فأقضيــه أحــبُُّ إلَيَّ مــن أن يُُضَرَب عنقــي«)3(.

ــذه  ــة، كه ــوع في الهلك ــل الوق ــن محتمََ ــام م ــا في المق ــون م ــذٍٍ لا يك وحينئ
دًًّا. ّـر جـي هـا، فتدـب تـي لا خيَرَ ـيف مـوارد الّّـ اـ

  وم�ّـا ذكرنــا وحقّّقنــا: ظهــر لــك نأ لا حاجــة إلى جــواب الشــيخ
ــه: »وملخّّــص الجــواب عــن  ّـف، بقول ــار التو�ق ــع أخب بعــد ذلــك عــن يجم

يجمــع تلــك الأحاديــث...«)4( إلى آخــره.

مـع نّّأ كـونََ الأمر هيفا للإرشـاد)5( - من قبيل أوامـر اطلأباء المقصود منها 
عـدم الوقـوع في المضـارّّ، ولا يتّّترب على مخالفته عقاب - خلاف ظاهرها.

ف العقول: 48. ))) حتُح
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 66/2.

))) الكافي: 83/4، باب اليوم الّّذي يكّّش يفه من شهر رمضان، ح9.
))) فرائد الأصول: 69/2.

))) القائل بكونها كذلك هو اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 69/2.
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كما نّّأ زعمــه  )1(: نّّأ الهلاك المحتمََــل هيفــا، إذا كان مــن قبيــل 

ًـا  العقــاب الأخــرويّّ، فــإنّّما هــو بالنســبة إلى مــا لــو كان التكليــف متحقِِّقــ

نـظير الـشـبهة المحـصـورة، لا ظـهـور لها أيـ�ضــا ـفيـه. مـوارد الـشـبهة، ـ ـفـعالًا في ـ

ــدر على  ــث يق ّـة، حي ــدم المعذوري� ــة بع ــام في الهلك ــد اقلاتح ــم، تقيي نع

إزالــة الشــبهة بالرجــوع إلى الإمــام A، أو إلى الطــرق المنصوبــة متّّجهٌٌ، بل 

ّـار)3(. لا بــدّّ منــه، كما هــو مفــاد المقبولة)2(ويرغهــا، كموثّّقــة حمــزة بــن الطي�

ّـه يقضي لا محالــة بعدم كــون البراءة لدليلها، كمرسََــلة  ولكــن لا يخفــى ن�أ

الفقيــه)4( ونحوهــا مــن اقلاتحــام في الهلكــة؛ لإزالــة الشــبهة بالرجــوع إلى 

ّـر جـيدًًّا. الطرـيـق المنـصـوب، وـذلا قلـنـا ـبـوروده على دلـيـل الوـقـوف، فتدـب

ِـد مــا قلنــاه: مــن  هــذا، ولقــد ذكــر  - بعــد ذلــك بأســطر - مــا يؤي�

كــون مفــاد: »خيٌرٌ مــن الاقتحــام« الرجحــان الاســتحبابّيّ، مــا لم يعلــم 

ذّي قــد عُُلــم الوقــوع هيفــا، مــن  الوقــوع في الهلكــة، كما في بعــض المـوارد ال�

ّـة الوقــوف عنــد الشــبهة مــن اقلاتحــام في الهلكــة،  قولــه: »وحينئــذٍٍ: فخي�ير

أعــمُُّ مــن الرجحــان المانــع مــن النقيــض ومــن يرغ المانــع منــه، هفــي ي�ضقةٌٌّ 
ّـةD كذلــك...«)5( إلى آخره. تســتعمل في المقــامين، وقــد اســتعملها الأئم�

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 69/2.
))) يُُنظر: الكافي: 68/1، باب اختلاف الحديث، ح10.

))) يُُنظر: الكافي: 50/1، باب النوادر، ح10.
))) من لا يحضره الفقيه: 75/4، ح5149.

))) فرائد الأصول: 72/2.
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ـذّي قـــد عُُلـــم الوقـــوع  ـّـف ال� بداهـــة نّّأ مـــا عـــدا مـــورد لـــزوم التو�ق
ـذّي هـــو محـــلُُّ الـــكلام،  في التهلكـــة - أعنـــي: محتمـــل الوقـــوع هيفـــا - ال�
ـــف يفـــه ليـــس بلازم، والرجحـــان الـــغير اللازم ملاكُُ  رجحـــان التو�ق

ــب. الاســـتحباب، بلا ريـ

ـــع  ـــه، مـــن من ـــدّّم من ـــه  هـــادمٌٌ لما تق ـــذٍٍ فلا ريـــب في نّّأ هـــذا من وحينئ
الحمـــل على الاســـتحباب، فـــيما لم يعلـــم الوقـــوع في الهلكـــة، كما لا يخفـــى 

ّــر. َــنْْ تدب� على م�

ــاط،  ــوب الاحتيـ ــا دلّّ على وجـ ــف مـ ــن الطوائـ ــإنّّ مـ ــف كان، فـ وكيـ
وــهـي ــيرثكة:

ــن  ــن A ع ــا الحس ــألت بأ ــال: »س ــن؛ ق ــد الرحم ــة عب ــا: صحيح منه
مــان، الجــزاءُُ يبنــهما أو على كلّّ واحــدٍٍ منــهما  ِرِحمُح رجــلين أصابــا صيــدًًا، وهمــا 

جــزاءٌٌ؟ قــال: بــل عليــهما أن يجــزي كلُُّ واحــدٍٍ منــهما الصيــد. 

ـــه،  ـــا علي َــم أدِرِ م ـــك، فََل� ـــن ذل ـــألني ع ـــا س ـــض أصحابن ـــت: نّّإ بع فقل
قـــال: إذا أصبتـــم بمثـــل هـــذا ولم تـــدروا فعليكـــم بالاحتيـــاط حت�ـــى 

ــوا«)1(. ــألوا وتََعلََمـ تسـ

ومنهـــا: موثّّقـــة عبـــد الله بـــن وضّّـــاح، قـــال: »كتبـــت إلى العبـــد 
ــل  ــد الليـ ــل ويزيـ ِـل الليـ ــرص، ويُُقبـ� ّـا القـ ــوارى عنـ� ــح A: يتـ الصالـ
ّـا الشـــمس، ويرتفـــع فـــوق الجبـــل حمـــرة، ويـــؤذِِّن  ارتفاعـــًـا، ويـــستر عنـ�

))) الــكافي: 391/4، بــاب القــوم يجتمعــون على الصيــد وهــم محرمــون، ح1، تهذيب 
الأحــكام: 467/5، كتــاب الحــجّّ البــاب26، ح277، باخــتلاف يسير.

ّـة  ــار الــدال� ــب الأخ
ــى وجــــوب  ــلـ عـ
الاحـــــتـــــي�ـــــاط
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ــر،  ــائامًا أو أنتظـ ــر نإ كنـــت صـ ــذٍٍ، وفأطـ ــا المؤذّّنـــون، فـــأصيلّي حينئـ عندنـ
بـل؟ فـوق الجــ تـي ــ مـرة الّّــ هـب الحــ ّـى تـذـ حتــ

وتأخــذ  الحمــرة،  تذهــب  حت�ـّى  تنتظــر،  أن  لــك  أرى   :A فكتــب 
الخبر.  لدينــك«)1(،  بالحائطــة 

لدلالتهــا على لــزوم الاحتيــاط مطلقــــا، مــن حيــث ظهور قولــه: »تأخذ« 
في كونه يبانــًـا لمنــاط الحكم.

 :Jـــه ـــن قول ـــقين م ـــن الفري ـــي ع ـــيهد، وحُُك ـــله الش ـــا أرس ـــا: م ومنه
ّــك لـــن تجـــد فقـــد شيءٍٍ تركتـــه لله عـــز  »دع مـــا يريبـــك إلى مـــا لا يريبـــك، فإن�

ـــار)3(. ـــن الأخب ـــك م ـــل«)2(، إلى يرغ ذل وج

ولا يخفـى نّّأ الصحيحـة نإ كان المشـار إليـه في قولـه A هيفـا: »بمثـل 
هـذا« نفـسََ واقعـة الصيـد، فـإن كان الممورد مـن قبيـل الشـكّّ في التكليـف، 
بمعنـى نّّأ وجـوب نصف الججزاء على كلّّ واحدٍٍ متقِِّينٌٌ، ويشـكّّ في وجوب 
ين المردّّد ينب  النصـف الآخـر عليه، بحيث يكـون من قبيل وجـوب أداء الَدَّ
دة، فلا ريـب في نّّأ الاحتياط في مثل  اقلأـلّّ والأكثـر، وضقـاء الفوائت المرَدَّ

هـذا يُرُغ لازمٍٍ باتّّلافـاق ينب الفريـقين؛ نّّلأه شـكٌٌّ في الوجوب.

ــت  ــا ثب ــه ممّّ ــة وأمثال ــورد الرواي ــاط في م ــوب الاحتي ــا بوج ــو قلن ــل ل ب
ــه في الجملــة - لأجــل هــذه الصحيحــة - فلا ريــب في نّّأ مــا  التكليــف يف

))) تهذيب الأحكام: 259/2، كتاب الصلاة الباب12، ح68، باختلاف يسير.
))) ذكرى اليشعة: 444/2، سنن النسّّائيّّ: 327/8، ح5711. 

))) الأمالّيّ لليشخ الطوسّيّ، 110، المجلس الرابع، ح22.
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. لـه؛ لـعـدم ثـبـوت التكلـيـف ـفيـه أصالًا  ـ مـاالًاِثِ نم الـشـبهة لم يـنك ـ نـنح ـفيـه ـ

ّـف  ــو المكل� ــف وه ّـق التكلي ــكّّ في متعل� ــل الش ــن قبي مـورد م ونإ كان ال
ــتقلال،  ــبٍٍ بالاس ــر يَرَغ واج ــوب الأكث ــر وج ــلِِّ على تقدي ــون اقلأ ــه، لك ب
نــظير وجــوب التســليم في الــصلاة، والاحتيــاط هيفــا ونإ كان مذهــبََ 
جماعــة مــن المجتهديــن أيضــــا)1(، ـبـل ـهـو المتّّـجـه عندـنـا على ـمـا ـرّّم تحقـيقـه.

ـــالًاث  الّاإ نّّأ مـــا نحـــن يفـــه مـــن الشـــبهة الحكمي�ـّـة التحريمي�ـّـة ليـــس م�
ـــف، فلا  ـــل التكلي ـــو في أص ـــه ه ـــن يف ـــا نح ـــكّّ في م ـــة؛ إذ الش مــورد الرواي ل
مــورد على النحـــو  ـــح ونإ كان ال ـــل لا يصل ـــه، ب ـــح الاســـتدلال بـــا علي يصل
ـــن مـــن اســـتعلام حكـــم الواقعـــة بالســـؤال  ـــة التمك� اوّّلأل؛ إذ ظاهـــر الرواي
ّــم فـــيما بعـــد، ولا مضايقـــة عـــن القـــول بوجـــوب الاحتيـــاط في هـــذه  والتعل�

ئــع. نم الوقاـ ســتقبل ـ ســألة، لما يـ ّــم المـ ّــى يتعلـ شــخصيّّة، حتـ عــة الـ الواـق

نّ مــن الاســتعلام، فلا  ومــا نحــن يفــه نإ لم يكــن خصــوص مــا لم يتمك�
ـألّّق ـنم طإلاـقـه، وعلى يٍٍّأ مـهنما لا تصـلـح للنـهـوض علـيـه.

ــم  ــن حك ــؤال ع ــو الس ــه ه ــار إلي ــو كان المش ّـه ل ــر ن�أ ــا: يظه ــن هن وم
الواقعــة، فلا ينفــع في مــا نحــن يفــه مــا ذكــر في الروايــة مــن الاحتيــاط يفــه، 
ُـراد بالاحتيــاط يفــه: الإفتــاء يفــه بالاحتيــاط، أو الاحتراز  بلا فــرق ينب نأ ي�

ّـر. ــاط، فتدب� ّـى بالاحتي عــن الفتــوى في الواقعــة أصالًا حت�

ــح  ــد في مفاتي ــيّّد المجاه ــاد: 167/5، والس ــبزواري في ذخيرة المع ــق الس ))) كالمحق
المسترشــدين:  هدايــة  في  الأصفهــانّيّ  تقــي  مّّحمُحــد   ـّق  والمحق�  ،528 الأصــول: 

.558/3
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وجــوب  مــن  المقــام  في  المدّّعــى  على  لها  دلالــة  فلا  الموثّّقــة،  ومّّأــا 
ــه A: »أرى  ــوص قول ــر إلى خص ــت بالنظ ــو لوحظ ــا ل ــاط، فإهنّه الاحتي
ــرة في  ــي ظاه ــه، هف ــار بدل ــوب الانتظ ــدلّّ على وج ــا ي ــر م ــك«، دون ِذِك ل

الاحتيــاط. اســتحباب 

ونإ لوحظت بالنظر إلى كون الشبهة هيفا، مّّإا حكميّّة أو موضوعيّّة. 

ّـه لا  فــعلى اوّّلأل إرادة الاحتيــاط بعيــدةٌٌ عــن منصــب الإمــام A؛ ن�لأ
يـرّّقر الجاـهـل بالحـكـم على جـهلـه.

ّـه لا ينفــع في المقــام؛ إذ  ًـا، لكن� ــاط ونإ كان واجبــ ــاني، فالاحتي وعلى الث
يـه في ـأصـل التكلـيـف. الـكّّش ـف

ومــورد الموثّّقــة مــا كان التكليــف يفــه محــرََزًًا، والشــكّّ في الخــروج عــن 
ــصلاة،  ــوم وال ــن الص ــه م ّـة ب ــتغلت الم�ذ ــول البراءة عامّا اش ــه وحص عهدت

وـهـو ـمّـا اتّّـفـق الفريـقـان على وـجـوب الاحتـيـاط في مـثلـه.

بـل لو كان المورد الشـكّّ في الموضوع الخارجيّّ مـع عدم تقّّين التكليف، 
باتّّفـاقٍٍ مـن  فلا يججدي ولا ينفـع؛ إذ الاحتيـاطُُ حينئـذٍٍ ممّـّا لا يججب عليـه 

الأخبـاريّّين وهـيرغم.

  وهـذا الّّـذي قلنـاه مـن الجواب عـن الموثّّقة هـو الّّذي أراده الشـيخ
مـن الججواب عنهـا)1(، ونإ قصــرت عبارتـه عـن تأديتـه، ويـرى نّّأ ظاهـر 

كلامـه في المقـام ّـممّا هـو مخلّّتـ النظـام، هـفو متّّجهٌٌ.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 80/2.



285 لاحتيااأصالة 

ـّـه على تقديـــر القـــول  ولكـــن مـــا ذكـــره بعـــدُُ - مـــن قولـــه: »هـــذا كل�
بكفايـــة اســـتتار القـــرص في الغـــروب، وكـــون الحمـــرة يَرَغ الحمـــرة 
ّــق عـــدم الاحتيـــاط  ـــعٍٍ؛ لتحق� ّــة«)1( - لا يخلـــو مـــن نظـــرٍٍ، بـــل مـــن من المشري�ق
والانتظـــار إلى ذهـــاب الحمـــرة بعـــد تـــواري القـــرص واســـتتاره على 
ـــرة  ـــت الحم ـــروب، ونإ كان ـــرص في الغ ـــتتار الق ـــة اس ـــول بكفاي ـــر الق تقدي
ّــة؛ إذ الفـــارق ينب هـــذا القـــول ويرغه هـــو خصـــوص اعتبـــار ذهابـــا  مشري�ق

هـا علــيـه. على يرغه، وــعـدم اعتــبـار ذهاــ

ّــة لحصـــول الجـــزم  وزعـــم: نّّأ اعتبـــار كـــون الحمـــرة يَرَغ الحمـــرة المشري�ق
ـــن  ـــا، كما ع ـــب انتظاره ّــه لا يج ـــا، ون�أ ـــل ذهاب ـــرص قب ـــقوط الق ّــق س بتحق�

ـــة في حاشـــيته على المقـــام)2(. صاحـــب الكفاي

ّـه يُُغنــي عــن البنــاء على تقديــر ذلــك  ــه، لكــن لا ريــب في ن�أ هــو ونإ اجتّج
ّـه لا يُُســتحبّّ أيضــــا الاحتيــاط على مــا فــرض  ــبُُ لا محالــة ن�أ القــول، ويوِجِ
ــادة  ــل وزي ــال اللي ــرص وقإب ــواري الق ــن ت ــؤال م ــارات في الس ــن الأم م

ارتفاـعـه؛ لـفـرض حـصـول الججـزم بالـسـقوط ـقبـل ذـهـاب تـلـك الحـمـرة.

وحينئــذٍٍ فلا يتّّجــه مــا ذكــره ذلــك المـحيشّي بعــد ذلــك، مــن قولــه: »ثــم 
لا يخفــى نّّأ حمــل الأمــر بالاحتيــاط على الوجــوب على هــذا التقديــر، مبنــيٌٌّ 
ــه الّاإ  ــحّّ حمل ــكاد يص ــت، والّاإ فلا ي ــول الوق ــنّّ بدخ ّـة الظ ــدم حجّّي� على ع
على الاســتحباب، فــإنّّ الأمــارات المتراكمــة المفروضــة في الســؤال مــن 

))) فرائد الأصول: 80/2.
))) يُُنظر: درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 212.
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ــا،  ًـا.. إلى آخره ــل ارتفاعــ ــادة اللي ــل، وزي ــال اللي ــرص، وقإب ــواري الق ت
ا«)1(.  ــدةٌٌ للظــنّّ جــًدًّ مفي

كيــف لا، وهــو م�ّـا يأبــاه مــا تقــدّّم منــه)2(، مــن فــرض حصــول الجــزم 
بالســقوط قبــل ذهــاب تلــك الحمــرة لا الظــنّّ، حت�ّـى يُُقــال بعــدم حجّّيّّتــه، 

حُُيفـمـل اـلأمـر بالاحتـيـاط على الوـجـوب.

هـذا، مـع نّّأ حممل الأمـر به على الوجـوب، يأبـاه البناء على تقديـر القول 
.)3(  بكفايـة اسـتتار القـرص في الغـروب، كما هو مفروض الشـيخ

  فظهــر م�ّـا ذكرنــا مــن النظــر، بــل المنــع: نّّإ المتّّجــه هــو مــا احتملــه
ّـه لم  ُـراد مــن الحمــرة... «)4( إلى آخــره، فإن� بعــد قولــه: »ويحتمــل بعيــدًًا نأ ي�

ّـر. دََْ يفــه، فتدب� َـف بشيءٍٍ م�ّـا ذكــر، ولا بُُع� يُُزي�

ومّّأـا النبـويُُّ)5(، هفـو ونإ دلّّ على تـرك العمـل بما هـو محلُُّح الريب إلى ما 
ـبُُ الريـب، ونإ  ليـس كذلـك، لكـنّّ الـكلامََ في كـون العمـل بـالبراءة يوِجِ
كان مقتضـاه الحكـم بالإباحـة؛ إذ البراءة بعدمـا ثبـت حجّّيّّتهـا بالأدلّّـة لا 

. تكـون محَلَّح الرِبِيـ أصالًا

مـع نّّأ التكليـف بالاحتيـاط مـن جهـة صعوبتـه، ونّّأـه إلـزام المكلّّـف 

))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 212.
))) يُُنظر: درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 212.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 80/2.
))) فرائد الأصول: 80/2.

))) يُُنظر: ذكرى اليشعة: 444/2، سنن النسّّائيّّ: 327/8، ح5711. 
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بالأثقـل وهـو منـافٍٍ لأدلّّـة اليُُســر، نإ لم يمنع كما هـو الظاهـر، فلا لّّقأ من 
كونـه هـو محلّّح الريبة.

ّـق في المعــارج عــن النبــويّّ - »بــأنّّ الإلــزام  ومــن هنــا: كان جــوابُُ المحق�
هِجِــــا، لا يجــدي في دفعــه مــا  يفــه إلــزامٌٌ بالأثقــل، وهــو مظن�ّـة الريبــة«)1( - متّّ
عــن الشــيخ  مــن: »نّّأ الإلــزام مــن هــذا الأمــر، فلا ريبــة يفــه«)2(؛ إذ 
هــذا النحــو مــن الإلــزام لا يصلــح نأ يعــوّّل على مــا تكفّّلــه مــن الأمــر؛ لما 

ا. ّـر جـيدًًّا، فإنـّـه ـمـتيٌنٌ ـًدًّج ـقـد عُُلـِـم ـنم منافاـتـه لأدلـّـة اليســـر، فتدـب

ومن الطوائف أخبار التثليث المرويّّة عن النبيJّّ والوصّيّ، وبعض 
 .Dالأئمّّة

ففــي مقبولــة ابــن حنظلــة الــواردة في الخبريــن المتعــارضين، بعــد الأمــر 
بأخــذ المشــهور منــهما، وتــرك الشــاذّّ النــادر معــلّّالًا بقولــه A: »فــإنّّ 
ــرٌٌ بنيّن  ــة: أم ــور ثلاث ــه A: »إنّّما الأم ــه«، وقول ــب في ــه لا ري ــع علي المجم
رََُدُُّ حكمــه إلى الله  َـب، وأمــرٌٌ مشــكلٌٌ ي� ّـه فيُُجتن� ٌ ي�غ رشــده فيُُتّّـــبََع، وأمــرٌٌ بََ�يّنٌ
، وشــبهاتٌٌ بين  ، وحــرامٌٌ بنيّن ورســوله، قــال رســول اللهJ: حلالٌٌ بنيّن
ذلــك، فمــن تــرك الشــبهات نجــا مــن المحرّّمــات، ومــن أخــذ بالشــبهات 

ــم«)3(. ــث لا يعل ــن حي ــك م ــات وهل ــع في المحرّّم وق

يفجــب  الريــب  مــن  يفــه  لما  النــادر  الشــاذّّ  نّّأ  الاســتدلال:  ووجــه 

))) معارج الأصول: 217.

))) فرائد الأصول: 82/2.
))) الكافي: 67/1-68، باب اختلاف الحديث، ح10.

التثليث أــخبـار 
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طرحــه، ونّّأ الأمــر المشــكل يلــزم ردّّ حكمــه إلى الله ورســوله، ونّّأ الأخــذ 
ــم،  ــث لا يعل ــن حي ــات والهلاك، م ــوع في المحرّّم ــبُُ الوق ــبهات يوِجِ بالش
ــبُُ النجــاة، ولا يكــون ذلــك الّاإ مــع وجــوب  ّـه يوِجِ بــخلاف تركهــا، فإن�

ــبهات. ــن الش ــاب ع ــاط والاجتن الاحتي

ّـة اعتبــار يرغه، كما تكفّّلتــه  ــه الريــب لمعدومي� ِـم يف  ولا يخفــى نّّأ مــا عُُل�
المقبولــة، م�ّـا لا كلام يفــه.، فلا يجــدي في المقــام، أعنــي: ما شــكّّ في اعتباره، 

كما نّّأ ـمـا يـرََُدّّ إلى الله ورـسـوله لا كلام ـفيـه.

البراءة على جــواز  ـّة  أدل� يقــام  مــع  لــزوم الاجتنــاب  الــكلام في  نّّإما 
ــبُُ الوقــوع في المحرّّمــات،  ّـة كان م�ّـا لا يوِجِ ذّي بتلــك الأدل� الارتــكاب ال�

ـَب علـيـها على تقدــير مصادــفة الوــقوع ـيفـها. بحــيث يُُعاـق

كيف لا، والعقابُُ على الحكم المجهول باعتراف الأخباريّّين قبحٌٌي.

لخصــوص  الشــبهات  عــن  بالاجتنــاب  الأمــر  يكــون  لا  وحينئــذٍٍ 
الإلــزام، بــل يتمحّّــض لكونــه إرشاديّّــًـا للتحــرّّز والتــفصّيي عــن الوقــوع في 
المفســدة ولــو مفســدة الحــرام؛ لرجحــان التفـــصّيي ونإ لم يكــن مــع المنــع عن 

شـبهات. لـزام تربك الـ قـام الإـ يـس واردًًا في مـ بـويُُّ لـ يـض، فالنـ النقـ

ّـة،  ّـة التحريمي� ّـد ذلــك عمــوم الشــبهات يفــه للشــبهة الموضوعي� كما يؤي�
ّـون ـبعـدم وـجـوب الاجتـنـاب عنـهـا. الّّـتـي اعترف الأخباريـ

ّـه في مقــام  ّـد أيضــــا ذلــك: كــون المـراد منهــا يفــه جنــس الشــبهة؛ ن�لأ ويؤي�

يبــان مــا تــردّّد ينب الحلال والحــرام، لا في مقــام التحذيــر عــن ارتــكاب 
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.A ــام ــهاد الإم ــافٍٍ لاستش ــو من ــوع؛ إذ ه المجم

ــبُُ الوقــوع في الحــرام  ولا ريــب في نّّأ ارتــكاب جنــس الشــبهة لا يوِجِ
ولا الهلاك، ـنم حـيـث لا يعـلـم، بحـيـث لا يتخلـّـف.

والتجـــوّّز في الوقـــوع بـــإرادة المشـــارََفة عليـــه مـــع مســـاعدة شيء 
ـــي نّّأ  ـــكبرى، وه ـــت ال ـــو أثبت ـــتدلال ل ـــه الاس ـــث يتّّج ـــمّّ بحي ـــه، نّّإما يت علي
ـــن  ـــرّّمٌٌ م ـــم مح ـــث لا يعل ـــن حي ـــرام والهلاك م ـــوع في الح الإشراف على الوق
ّــه  ـــذا كل� ـــى، ه ـــة، كما لا يخف ـــات للحرم ، ولا إثب ـــه أصالًا ـــم ب ـــبق عل دون س

ــيفما تقتـضـيـه الــنّسةّ.

ر بوجينه:  وأمّّا العقل، يفقَرَّ

مـن  مركّّـبٌٌ  وحاصلـه  رسـائله)1(،  في    الشـيخ  ذكـره  مـا  اوّّلأل: 
ثلاثـة: مقدّّمـات 

إحداها: العلم جمإاالًا بوجود محرّّمات في الواقع بالضرورة. 

ــه  ــاد قول ــو مف ، كما ه ــقالًا ــة ع ــا في الجمل ــاء عنه ــوب الانته ــة: وج الثاني
وُا﴾ )2(؛ إذ مقتضــاه لا يزيــد على مــا  ْـهُُ فََانْْتََه� َـا نََهََاكُُــمْْ عََ�ن وُاوََ�م ْـهُُ فََانْْتََه� َـا نََهََاكُُــمْْ عََ�ن تعــالى: ﴿وََ�م

بـه العـقـل ـنم وـجـوب طإاـعـة اـمـولى. يـسـتقلّّ ـ

ــقين دون الظــنّّ والاحــتمال  ــة: كــون الانتهــاء عنهــا على وجــه الي الثالث
بـاريّّين. ني والأخـ فـاق المجتهدـ يـه اتّّـ ذّي علـ بحـكـم العـقـل، الـ

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 87/2.
))) سورة الحشر: من الآية 7.

دليل العقل على 
الشرعيّّة البراءة 

اوّّلأل  ــه  ــوجـ الـ
ــي  ــ ــه ــ مـــــــن وج
قـرـيـر اــلـعقـل ـت ـ
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ّـب العــقلّيّ، حاصلــه: كــونُُ المقــام مــن  ولا يخفــى نّّأ هــذا الدليــل المرك�
قبيــل شــبهة الكــيرث في الكــيرث الّّتــي هــي في حكــم الشــبهة المحصــورة، لا 
مــن قبيــل شــبهة الــغير الكــيرث في الكــيرث الّّتــي هــي في حكــم الشــبهة الــغير 

المحـصـورة، حتـّـى يُُـقـال ـبـأنّّ الاحتـيـاط ـيفهـا يُرُغ واـبٍٍج بلا خلاف.

وحينئــذٍٍ فلا يُُقــال بعــدم وجوبــه في المقــام، كما لا يُُقــال بــأنّّ العلــم 
هـو ـقبـل مراجـعـة الأدلـّـة الشرعيّّة. الإجممـالّيّ بوـجـود المحرّّـمـات الـيرثكة نّّإما ـ

ــة  ــد المراجع ّـه بع ــث ن�إ ــن حي ــالّيّ م ــم جمإ ــا عل ــس هن ــا، فلي ّـا بعده وم�أ
يعـلـم تفـالًايص بحرـمـة ـأمـورٍٍ ـةٍٍيرثك، ولا يعـلـم جمإمـاالًا بوـجـود ـمـا عداـهـا.

ــبُُ العمــل بالحكــم الواقعــيّّ  ّـة مــا يوِجِ ّـا نقــول: نإ أُُريــد مــن الأدل� لأن�
؛ إذ ســندُُ الأخبــار  ٍ اوّّلألّيّ، فــكلُُّ مُُراجــعٍٍ في الفقــه يعلــم نّّأ ذلــك يُرُغ مــ�سّرٍي

ـلـو ـفـرض قطعيّّـ�ــا، لـنّّك دلالتـهـا ظنّـيّـة.

ونإ أُُريــد منهــا مــا يعــمّّ الدليــل الظن�يّّّ المعــتربَر مــن الشــارع، فمراجعتهــا 
. بُُِ الـيـقين ـبـالبراءة ـنم ذـلـك التكلـيـف المعـلـوم جمإاالًا لا توـجِ

يّّّ ليــس الّاإ وجــوب الأخــذ  كيــف لا، ومعنــى اعتبــار الدليــل الظنـ�
بمضموـنـه، ـفـإن كان تحريمــًـا ـصـار ذـلـك كأنـّـه ـأحـد المحرّّـمـات الواقعـيّـة.

ـــه، ونإ كان في  ـــه عـــدمََ العقـــاب على فعل ـــالًاي كان اللازم من ونإ كان تحل
مــات. نم المحرّّـ قــع ـ الواـ

ــبُُ انحصــار المحرّّمــات الواقعي�ّـة في  ومــن الــبنيّن نّّأ هــذا المعنــى لا يوِجِ
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ــالبراءة بموافقتهــا، بــل ولا  ّـى يحصــل العلــم ب ّـة، حت� مضــامين تلــك الأدل�
. يحـصـل الـنّّظ ـبـالبراءة ـنع ـجميـع المحرّّـمـات المعلوـمـة جمإمـاالًا

ليـس كالعلـم  التفصـيلّيّ بحرمـة جملـة مـن افلأعـال  كيـف لا، والظـنّّ 
التفصـيلّيّ بهها في انحصـار المحرّّمات بها؛ إذ العلم التفصيلّيّ بها بنفسـه منافٍٍ 
لعـدم الانحصـار، ولـو للعلـم الإجمالّيّ بالنسـبة إلى ما عدا تلـك المعلومات.

بــخلاف الظــنّّ؛ إذ هــو يُرُغ منــافٍٍ لــه، لا بنفســه، ولا بملاحظــة اعتباره 
ًـا على الوجه المذكور. شرعــ

ــه  ًـا بما دّّأى إلي ــو كان متعلِِّقــ ــارة أخــرى: نّّإ التكليــف في الواقــع ل وبعب
مـوارد  ــع في ال ــف في الواق ــدم التكلي ــك ونإ كان ع ــى ذل ــرق، فمقتضـ الط
مــًـا لما هــو باطــلٌٌ  ّـة، لكــن لـــامّا كان هــذا مستلِزِ الخاليــة مــن الطــرق الظاهري�
قطعــــا، لا لكــون اللازم مــن ذلــك التصويــب، ونإ كان كذلــك، بــل للزوم 
ةٌٌربَر على نحــو الموضوعي�ّـة، فلا  هـا معــت خــروج الطــرق عــن كونهـا طرقــــا، ون�أ
ســبيل إلى حصـــر الواقــع بما هــو في مؤدّّياتهـا، حت�ّـى يُُدّّعــى انــحلال العلــم 
ــل  ــدويّّ، ب ــم تفصــيلّيّ وشــكّّ ب ّـة - إلى عل الإجمــالّيّ - بعــد مراجعــة الأدل�
ــو  ــداه، وه ــيما ع ــكّّ ف ــبُُ نأ لا ش ــا يوِجِ ــو في مؤدّّياته ــع بما ه ــر الواق حصـ

خلافُُ ـفـرض اـمـورد.

ــاط  ــزوم الاحتي ــل على ل ــتدلال بالعق ــه الاس ّـه، فلا يتّّج ــذا كل� ــع ه وم
على هــذا الوجــه مــن وجهــي تقريــره، فــإنّّ الظــنّّ التفصــيلّيّ، ونإ لم يكــن 
منايفــــا لما عــدا المظنونــات مــن حيــث نفســه، ولا من حيــث اعتباره شرعــــا؛ 
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لإمــكان تحقـّـق ـمـا عداـهـا واـحـتمال تحقّّـقـه.

ــب  لكــن لا يجامعــه بعــد تحقّّقــه علــم جمإــالّيّ فــيما عــدا متعلّّقــه، فلا موِجِ
للاحتـيـاط ـيفما ـعـدا المظنوـنـات.

ّـق التكليــف بــه، فلا يكــون م�ّـا  كيــف لا، ولم يكــن الّاإ مجــرّّد احــتمال تعل�
. ـهـو مكلـفٌٌّ ـبـه ـفـعالًا جمإمـاالًا

ـــل  ـــن الدلي ـــواب وّّأالًا ع ـــن الج ـــيخ  م ـــن الش ـــا ع ـــر م ـــذا يُُنظ وإلى ه
ـــق تكليـــف يرغ القـــادر على تحصيـــل  على الوجـــه اوّّلأل: »بمنـــع تعل�

العلـــم... «)1( إلى آخـــره.

ــة في  ــب الكفاي ــه - كصاح ــم علي ــا أورده بعهض ــه م ــا: لم يتّّج ــن هن وم
حاشــيته على المقــام)2( - مــن نّّأ العقــل مســتقلٌٌّ بتنجّّــز التكاليــف المعلومــة 

هـا. نع عهدته خـروج ـ جـوب الخ ثـال، ووـ قـادر على الامتـ مـالّيّ على الـ بالإجم

ونإ كان مــا ذكــره بعــدُُ في حاشــيته)3( - مــن نّّأ نصــب الطريــق المفيــد 
وجــوب البنــاء على كــون مــؤدّّاه هــو الواقــع، لا يفيــد عــدم إرادة الشــارع 
مــن الواقــع، الّاإ مــا ســاعد عليــه الطريــق - هــو م�ّـا لا ريــب يفــه؛ نّّلأ ذلــك 
نّّإما يتــمّّ حيــث يكــون فــيما عــدا المظنونــات علــم جمإــالّيّ بالتكليــف بــه، وقــد 

ّـه لا علــم جمإمـالّيّ بالتكلـيـف ـبـه في المـقـام. عُُل�ِـم انتفــاؤه، ون�أ

ًــا، مـــن قولـــه: »ســـلّّمنا التكليـــف  ّــا مـــا أجـــاب بـــه الشـــيخ  ثانيــ وم�أ

))) فرائد الأصول: 89/2.
))) يُُنظر: درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 214.
))) يُُنظر: درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 214.
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ـــليم  ـــدر بتس ـــو ونإ ص ـــره، هف ّــة... «)1( إلى آخ ـــات الواقعي� ـــعلّيّ بالمحرّّم الف
التكليـــف الفـــعلّيّ، لكـــنّّ محصّّلـــه نأ لا علـــم جمإـــالّيّ فـــيما عـــدا مـــا عُُل�ـِـم 
ـــك  ـــاب على ذل ـــتصر في الاجتن ـــه: »اق ـــاد قول ـــو مف ، كما ه ـــالًاي ـــه تفص حرمت
القـــدر؛ لاحـــتمال كـــون المعلـــوم الإجمـــالّيّ، هـــو المقـــدار المعلـــوم حرمتـــه 
ـــوم  ـــاء المعل َــل بق ـــتمال لا يُُعق� ـــذا الاح ـــام ه ـــع يق «)2(؛ ضرورة نّّأ م ـــالًاي تفص

الإجمـمـالّيّ على معلوميّّــتـه.

وحينئذٍٍ لا يكون التسليم منه الّاإ على نحو الفرض من وّّأل وهلة. 

ــه:  ــاني، بقولـ ــيته على الثـ ــة في حاشـ ــب الكفايـ ــا أورده صاحـ ــا مـ ـ وم�أ
ـــا،  ـــة بعهض ـــم بحرم ـــد العل ـــالّيّ بع ـــم الإجم ـــوت العل ـــدم ثب ـــرّّد ع ـــس مج »لي
؛  ِــم جمإـــاالًا ِــم تفصـــالًاي على مـــا عُُل� ـــبُُ ارتفـــاع أثـــره مـــا لم ينطبـــق مـــا عُُل� يوِجِ
نّّلأ العلـــم الإجمـــالّيّ بعـــد تـــأثيره التنجّّـــز والاشـــتغال لا عبرة ببقائـــه 

وارتفاعـــه في لـــزوم تحصيـــل الفـــراغ اليقينـــيّّ مـــن ذاك التكليـــف«)3(.

ــرََز عــدم انطبــاق مــا عُُل�ـِم  ــدي في المقــام، حيــث حيُح ـّه نّّإما جيُج ففيــه: ن�أ
ّـز المـنـع. تفـالًايص على ـمـا عُُلـِـم جمإمـاالًا ـفيـه، ولـنك ـإحـراز ذـلـك ـفيـه في حـي

وعليــه لا يكــون تــأثير العلــم الإجمــالّيّ التنجّّــز والاشــتغال محــرََزًًا، حت�ّـى 
يُُـقـال: بأنـّـه ـبعـد ـتـأثيره لا عبرة ببقاـئـه وارتفاـعـه.

ــوع  ــقضي بالرج ــا ي ــام ممّّ ــه في المق ــر كلام ــره في آخ ــا ذك ــع نّّأ م ــذا، م ه

))) فرائد الأصول: 89/2.

))) فرائد الأصول: 89/2.
))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 215.
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إلى مــا بنينــا عليــه، حيــث قــال: »ولــو سُُــلِِّم كــون التكليــف ينب اطلأــراف 
ــم بالتكاليــف في مــوارد  على حــدّّ الشــبهة المحصــورة، لكــن لـــامّا كان العل
ــا،  ــد منه ــل أزي ــة، ب ّـة المعلوم ــف الواقعي� ــدار التكالي ــة بمق ــارات المِبِثت الأم
وكان مقارنــــا للعلــم بهـا، كان مانعــــا مــن تــأثير العلــم بهـا، فــإنّّ الضابــط في 
تــأثيره نأ يكــون التكليــف المعلــوم بحيــث لــو كان متعلِِّقــــا بكلّّ طــرفٍٍ كان 
، وليــس كذلــك لــو كان بعــضُُ اطلأــراف معلــومََ  ــبُُ الإتيــان بــه فــعالًا يوِجِ
رًًِا  ّـه لــو كان متعلِِّقــــا بذها الطــرف لما كان مؤث� التكليــف حين العلــم بــه، فإن�

لــه؛ لحصولــه بدونــه«)1(. 

فــإنّّ هــذا التعليــل منــه  يُُنب�ِـئ بــاشتراط قابلي�ّـة المحــلّّ للتــأثير بعــدم 
.)2(  ّـل جي�دًًّا، كما أمــر بــه حصــول الأثــر يفــه مــن يرغ العلــم، فتأم�

ـّة - أي: الّّتــي يمكــن البقــاء  نّّأ الأصــل في افلأعــال الــغير الضروري�
اتّّفــاق  ـِل مــن  نُُق� والتعي�ـّش بدونهــا - الحظــرُُ، بلا منافــاة في ذلــك؛ لما 
تقــدّّم مــن  يبــان، كما  العقــاب بلا  قبــح  الأخبــاريّّين كالأصولــيّّين على 
ــاق نّّإما  ــن نّّأ اتّّلاف ــل م ــك لا لما يق ــاع)3(؛ وذل ــر الإجم ــيخ  في تقري الش
هــو بالنســبة إلى الأصــل اوّّلألّيّ، وفي مــا نحــن يفــه بالنســبة إلى الأصــل 

الثانــويّّ بعــد الشرع، كما عــن بعهضــم تقريــر ذلــك)4(.

))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 216-215.
))) يُُنظر: درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 216.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 50/2.
))) هو الميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 168/3.

ــاني  ــث ــه ال ــوجـ الـ
ــي  ــ ــه ــ مـــــــن وج
ــريــر الــعــقــل ــق ت
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بــل لما هــو الظاهــر - كما عــن يرغ واحــد)1( - مــن نّّأ الأصــل اوّّلألّيّ قبل 

الشرع عنــد الأخبــاريّّين هــو الحظــر، ونإ اعفترــوا بقبــح العقــاب بلا يبــان؛ 

َـل يبــانٌٌ عــقلٌيٌّ،  ُـرى مــن نّّأ حكــمََ العقــل بوجــوب دفــع الضـــرر المحتم� لما ي�

ذَة. لا يقـبـح ـبعـده المؤاـخَ

ولما تقـدّّم منّـّا في تحقيـق دلالـة حكـم العقـل بقبـح العقـاب بلا يبـان على 

البراءة مـا يقــضي بعـدم صلاحيّّـة حكمـه بوجـوب دفـع الضرر المحتمََـل، 

بلا  بـاوّّلأل  موضوعـه  لارتفـاع  الثـاني،  على  اوّّلأل  لـورود  يبانـــا؛  لكونـه 

. ّـبّر، فلا جـرم نّّأ الََصـلأ الإباةُُحـ، لا الحظـر، ذهـا وّّأالًا شـإكال لمنم تد

ــتدلٌٌلا بما  ــا - اس ــر - على فرضه ــة الحظ ــتدلال بأصال ًـا: نّّإ الاس وثانيــ

هــو محــلُُّ الخلاف والإشــكال، والّاإ لصــحّّ الاســتدلال على البراءة بما يقــل 

مــن كــون تلــك افلأعــال على الإباحــة.

وثالثـــا: نّّإ مقـتضى التعويـل على أصالـة الحظـر نأ يعمـل بـه حتّّى يثبت 
يـرد  بأنّّـه لم  بـه، وصّرّح  مـن الشـارع الإباحـة، كما صّرّح ذبلـك المسـتدلّّ 
الإباحـة فـيما لا نـصّّ يفـه، ونّّإ ما ورد على تقدير تسـلیم دلالتـه معارََضٌٌ بما 
ورد نمـ امـلأر بالتوّـقّف والاحتياط، وبعد التعـارض فالمرجع إلى الأصل.

وفيـه: نّّأـه على تقدير تسـليم دلالة مـا ورد من الدليـل على الإباحة - كما 
ـق على مـا مـرّّ من دلالتـه - لا وجـه للمعارََضـة، بما ورد من الأمر  هـو المحَقَّ

بالتوّـقّف والاحتيـاط، حّـتّى لو ضّّغنـيا عامّا تقدّّم من مسـألة الورود.

))) كالسيّّد محمّّد باقر الطباطبائيّّ اليزديّّ في وسيلة الوسائل: 164.
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ّـة  ّـة المشــتبه أخــصّّ، بــل هــو في الدلالــة على الحلّّي� فــإنّّ مــا دلّّ على حلّّي�
ــة)1(. ــصٌٌّ، كما ســبََقََنا إلى ذلــك صاحــب الكفاي ن

في  بظهـوره  نقـل  لم  نإ  الرجحـان،  مطلـق  في  ظاهـر  وهـو  لا،  كيـف 
الرجحـان الاسـتحبابّيّ، كما هـو مفـاد بعـض أدلّّـة الوقـف هيفـا هـو محلّّح 
الـكلام - أعنـي: مـا لم يعلـم الوقـوع في الهلكة بـل احتمل - على مـا حقّّقناه 
آنفـــا عنـد ذكـر دلالـة السـنّةّ على الإباحـة؛ إذ الهلكـةُُ ونإ كانـت ظاهـرةًً في 
العقوبـة، لكـن لا عقوبـة في الشـبهة البدويّّـة قبـل إيججاب الوقـوف، فكيـف 

يعلّّـل إيجابـه بأنّّـه »خيٌرٌ مـن الاقتحـام في الهلكـة«؟

ورابعـــا: نّّأـه لـو تنـزّّل عـن الرجـوع إلى الأصـل - أي: أصالـة الحظـر - 
بعـد فـرض المعارََضـة، فالقـول بالوقـف - كما حُُكـي عـن بعهضـم)2( في 
مسـألة الإباحـة - لا يسـتلزم القـول بالاحتيـاط في مسـألة الحظـر؛ لإمـكان 
نأ يُُقـال معـه بـالبراءة؛ لقاعـدة »قبـح العقـاب بلا يبـان«، كما سـبََقََنا إلى هذا 

 .)3(  صاحـب الكفايـة

نَ المفســدة يفــه،  كيــف لا، ومــا يقــل)4( - مــن نّّأ الإقــدام على مــا لا يؤم�
  كالإقــدام على مــا تعلــم يفــه المفســدة - هــو ممنــوعٌٌ كلُُّ المنــع، كما ســبََقََنا

))) يُُنظر: كفاية الأصول: 144-143/2.
ــوسّيّ في  ــيخ الطـ ــه: 43، والشـ ــول الفقـ ــرة بأصـ ــد في التذكـ ــيخ المفيـ ــه الشـ ))) قالـ
ــد  ــهما في فرائـ ــاريّّ عنـ ــيخ الأنصـ ــكاه الشـ ــول: 742/2، وحـ ــدّّة في الأصـ العـ

.90/2 الأصـــول: 
))) يُُنظر: كفاية الأصول: 148/2.

))) والقائل هو اليشخ الطوسّيّ في العدّّة في الأصول: 742/2.
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ــب  ــدةٌٌ لوج ــل مفس ــو كان في الفع ــع بما ل ــه ردّّ المن ــك)1(، ونإ لم يتّّج إلى ذل
ــدة في  ــون المفس ــد تك ّـه ق ــن ن�أ ــدّّة)2( م ــه، لما في الع ًـا يبان ــم لطفــ على الحكي
الإعلام، والمصلحــة تكــون في كــون الفعــل على الوقــف؛ وذلــك نّّلأ كــون 
نفــس الإقــدام على مــا لا يؤمــن المفســدة يفــه، مثــل الإقــدام على مــا تعلــم 
ــو يقــل بوجــوب دفــع الضرر  ّـى ل ــه المفســدة بلا تفــاوت، كما تــرى، حت� يف
َـل، وسُُــلِِّم حكــم العقــل بوجوبــه لــو أُُريــد مــن الضـــرر العقــاب؛ لما  المحتم�
قــد عُُل�ِـم مــن عــدم صلاحي�ّـة حكمــه ذبلــك؛ لكونــه يبانــًـا عقليّّــًـا لا يقبــح 

ذَة، ـفهـو ـمـع ـعـدم البـيـان مأـمـونٌٌ. ـبعـده المؤاـخَ

ولــو أُُريــد يرغه م�ّـا لا يدخــل في عنــوان المؤاخََــذة مــن اللــوازم المتّّتربــة 
ًـا؛ إذ العقــل لا يحكــم  مــع الجهــل، فوجــوب دفعهــا يُرُغ لازمٍٍ عــقالًا مطلقــ
فــالًاض عــن كونــه  المقطــوع،  الدنيــويّّ  بوجــوب الاحتراز عــن الضرر 
، إذا كان لبعــض الدواعــي النفســانيّّة، وهــو منفعــةٌٌ  مظنونـــًا أو محتــمََالًا

نـه. قـوى مـ لـلضرر أو ـأ سـاويةٌٌ ـ مـ

كيــف لا، وتجويــز الشــارع لــه، بــل أمــر بــه في بعــض المـوارد ليــس الّاإ 
ّـة البراءة، كاشفــــا  لذلــك، يفكــون حينئــذٍٍ تجويــز الشــارع للاقتحــام يفــه بأدل�

ـنع وـجـود مصلـحـة ـلـه في الواـقـع.

ومــن هنــا ظهــر لــك: نّّأ مــا في رســائل الشــيخ  - مــن قولــه: »ونإ 
أُُريــد يرغه م�ّـا لا يدخــل في عنــوان المؤاخََــذة«، إلى قولــه: »إذ العقل لا يحكم 

))) يُُنظر: كفاية الأصول: 148/2.
))) يُُنظر: العدّّة في أصول الفقه: 743-742/2.
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بوجــوب الاحتراز عــن الضـــرر الدنيــويّّ للمقطــوع... «)1( إلى آخره - يُرُغ 
متّّـهٍٍج ـمـع طإلاـقـه وـعـدم تقـييـده بما ذكرـنـا.

كيـــف لا، وهـــو منـــافٍٍ لدعـــوى طإبـــاق العـــقلاء على وجـــوب دفـــع 
الضــــرر المظنـــون، فـــالًاض عـــن المقطـــوع، الّّتـــي ذكرهـــا عنـــد اســـتدلاله 
ـــن  ـــدّّ م ـــون)2(، فلا ب ـــع الضرر المظن ـــوب دف ـــق بوج ـــنّّ المطل ّــة الظ على حجّّي�
نأ يريـــدََ التقييـــد بما ذكرنـــا؛ ضرورة نّّأ العقـــل نّّإما يحكـــم بوجـــوب دفـــع 

نــه. قــوى مـ عــة أو ـأ ســاويه منفـ ًــا بمـ نك متدارََكــ الضرر إذا لم يـ

كيــف لا، والدواعــي النفســانيّّة مــا لم تكــن في الــبين منفعــةٌٌ مســاويةٌٌ أو 
قأــوى، لا تمنــع مــن تقبيــح العقــل ارتــكاب الضرر، بلا ريــب.

ولا يقــدح في ذلــك مــا ذكــره بعــدُُ مــن قولــه: »وعلى تقديــر الاســتقلال، 
ّـة  ــبهة الموضوعي� ــاب الش ــن ب ــه م ــاب؛ لكون ــه العق ّـب علي ــا يت�تر ــس ممّّ فلي
م هــو مفهــوم الإضرار، وصدقــه في هــذا المقــام مشــكوكٌٌ،  ؛ نّّلأ المحــَرَّ
كصــدق المســِكِر المعلــوم التحريــم على هــذا المائــع الخاصّّ ، والشــبهة 
ًـا«)3(، بــل  ــاريّّين أيضــ ّـة لا يجــب الاجتنــاب عنهــا باتّّفــاق الأخب الموضوعي�

نـاه. دٌٌِ لما قلـ ذّي ذـكـره مؤيـ ـذها الـ

وإلى مـا ذكرنـا - مـن تقييـد عـدم حكـم العقـل بوجـوب دفـع الضرر 
الـغير العقـابّيّ، بما لـو كان في ارتكابـه منفعـةٌٌ مسـاويةٌٌ له أو قأـوى - يُُنظر ما 
عـن صاحـب الكفايـة هيفـا، مـن قولـه: »مـع نّّأ الضــرر ليـس دائامًا ممّاّ يجب 

))) فرائد الأصول: 91/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 367/1.

))) فرائد الأصول: 91/2.
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، بـل يججب ارتكابه أحيانـــا، في مـا كان المتِِّترـبُُ عليه أهمّّ  التحـرّّز عنـه عـقالًا
في نظـره ممّـّا في الاحتراز عـن ضرره، مـع القطع بـه، الًاضف عـن احتماله«)1(.

فهو: متّّجه. 

نَ المفســدة  كما نّّأ مــا قََِبِلــه)2( مــن تعليــل منــع نّّأ الإقــدام على مــا لا يؤم�
ــع  ــوب دف ــل بوج ــو يق ّـى ل ــدة، حت� ــه المفس ــم يف ــا تعل ــدام على م ــه كالإق يف
الضرر المحتمََــل، بــأنّّ المفســدة المحتمََلــة في المشــتبه ليــس بضررٍٍ غالبـــًا؛ 
ــكام  ــات الأح ــي مناط ــي ه ــد الّّت ــح والمفاس ــة نّّأ المصال ــتنادًًا إلى بداه اس
ــه  ــا يف ــة في م ــون المصلح ــل ربّّما يك ــارّّ، ب ــع والمض ــةٍٍ إلى المناف ــت براجع ليس

عـة. يـه المنفـ مـا ـف سـدة في ـ الضرر، والمفـ

ــاه في ذلــك المنــع،  ّـه يــؤول حقيقــة إلى مــا حقّّقن ًـا متّّجــه، فإن� هــو: أيضــ
ّـر. ــز، فتدب� ــارة أوج ونإ كان بعب

بقي أمور ممّّهة ينبغي التنبيه علهيا:
ـّة - الّّتــي أُُيقمــت على إثبــات  نأ لا إشــكال في كــون مقــتضى الأدل�
ــي  ّـة الّّت ّـة لا الواقعي� ــة الظاهري� ــاتََ الإباح ــتبََه - إثب ــوع المش ــة لموض الإباح

سـة. حـكام الخمـ حـد اـلأ هـي ـأ ـ
ـّة نفــي العقــاب على مخالفــة الواقــع نإ  كيــف لا، ومفــاد تلــك الأدل�

اتّّفــقت، الّّــتي لا تتأتــّى ولا تــكون في الواقعـيـّة.

ذّي يلزمــه  ًـا، ال� ومــن هنــا: لا يليــق زعــم إرادة تجــرّّد عــدم المنــع شرعــ

))) كفاية الأصول: 148/2.
))) الّّذي قََِبِل ذلك هو المحقّّق الآخوند في كفاية الأصول: 148/2.

أنّّ  ــل  ه اوّّلأل: 
الإباحة  أصــالــة 
ـــــــــة  مـــــن الأدل�
أو  ــة  ــ ــيّّ� ــ ــن� ــ ــظ ــ ال
مــــن الأصـــــول 
ـــة؟ الـــعـــمـــلـــي�
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ــشّّين)1(؛ إذ  ــض المح ــن بع ــتبه، كما ع ــوع المش ــة لموض ــن الإباح ــاب م العق
عــدم المنــع شرعــــا علــمٌٌ، ولا يلــزم نفــي العقــاب على فــرض المخالفــة لــِكِلا 
ــرد  ــة نّّأ الف ــام؛ بداه ــا في المق ــة المبحــوث عنه ــه، كما هــو لازمٌٌ للإباح فردي

الآخــر لا مخالفــة يفــه.

هــذا، مــع نّّأ إرادة الإباحــة الواقعي�ّـة، بمعنــى نّّأ مشــتبه الحكــم موضوعٌٌ 
ّـة، كحكــم  واقعــيٌٌّ محكــومٌٌ بحكــمٍٍ شرعــيٍٍّ، أي: الإباحــة، كــيرث مــن الأدل�
َـنْْ تأمّّل. العقــل، وبعــض الأخبــار ويرغهمــا، لا تفيدهــا، كما لا يخفــى على م�

وكيــف كان، فأصــل البراءة يفيــد القطــع بعــدم اشــتغال المّّذــة، لا 
ِـق في المعــارج)2( الإطبــاق على  الظــنّّ بعــدم الحكــم واقعــــا، بــل ظاهــر المحق�

قـل. بـت الناـ ّـى يـث ّـة، حتـ بـالبراءة الأصلـي ّـك ـ التمـسّ

هذا، واليشخ  في رسائله ذكر تحقيقـًًا، وهو: »نّّأه لو فرض حصول 
الظنّّ،  هذا  اعتبار  ليس على  والإجماع   ، يعتربَر فلا  السابقة  الحالة  من  الظنّّ 
يقام  بعد  إليه  يحتاج  ولا  السابقة،  الحالة  طبق  على  العمل  على  هو  ونّّإما 

الأخبار المتقدّّمة وحكم العقل«)3(. 

والإنصـاف: نّّأ مـا ذكـره لا يخلـو من نظر، فإنّّ الإمجماع على كون البراءة 
هـي الحالـة السـابقة، كما هـو مفـاد قولـه قبـل هذا بلا فصـل - أعنـي: قوله: 
»وظاهـره نّّأ اعتمادهـم في الحكـم بـالبراءة على كوهنها هـي الحالـة السـابقة 

))) هو المحقّّق الآخوند في درر الفوائد: 217.
))) يُُنظر: معارج الأصول: 208.

))) فرائد الأصول: 100/2.
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الأصليّّـة«)1( - يـقضي بـأنّّ المنشـأ لاعتبـار الحالـة السـابقة الإمجماعُُ، فاعتبـارُُ 
النّّظـ بلحـاظ تعلّّقـه بهها الّّتـي قـام الإمجماع على اعتبارها حينذٍٍئـ لازمٌٌ.

كيــف لا، وليــس اعتبــاره بلحــاظ كونــه منشــأ لاعتبارهــا، حت�ّـى يُُقــال: 
ــم  ــة وحك ــار المتقدّّم ــام الأخب ــد يق ــه بع ــاج إلي ّـه لا يحت ــاره، ون�أ ــدم اعتب بع
ّـه يت�ترّـب على كــون المنشــأ للاعتبــار خصــوص الإجمــاع عــدم  العقــل، كما ن�أ

الاحتـيـاج ـبعـده إلى ـقيـام الأخـبـار المتقدّّـمـة وحـكـم العـقـل.

ّـكال على البراءة  وهــو: م�ّـا لا يرتيضــه؛ لما تقــدّّم منــه مــن منــع ات�لا
الســابقة، ونّّأ الأخبــار المتقدِِّمــة وحكــم العقــل هــي ممّـّـا لا بــدّّ منــه في 

إثــبات البراءة.

وزعمــه: نّّأ الإجمــاع نّّإما هــو على العمــل على طبــق الحالــة الســابقة، لا 
على اعتبارـهـا، بحـيـث لا يـكـون منـأًًش لاعتبارـهـا.

ــم  ــم في الحك ــن نّّأ اعتماده ــر، م ّـه الظاه ــا اعترف بأن� ــاه م ــا يأب ــو: ممّّ ه
ّـة، لما علــم مــن نّّأ مفــاده  ــة الســابقة الأصلي� ــالبراءة على كونهــا هــي الحال ب

دًًّا. ّـر جي� ــا، فتدب� ــأًً لاعتباره ــاع منش ــونُُ الإجم ك

نّّإ أصالــة الإباحــة نّّإما تجــري في مشــتبه الحكــم، فــيما إذا لم يكــن أصــلٌٌ 
موضوعــيٌٌّ؛ إذ لــو كان هفــو أصــلٌٌ ســببيٌٌّ حاكــمٌٌ على أصــل الإباحــة، كما 
لــو شــكّّ في حــلِِّ أكِلِ حيــوانٍٍ، مــع عــدم العلــم بقبولــه التذكيــة، بــل كان 
قبولــه التذكيــة مشكوكــًـا، فالحكــم الحرمــة؛ لأصالــة عــدم التذكيــة، حيــث 

ةُُّ المـلّّح، وـهـي مـشـكوكة، يفحـكـم بعدمـهـا. كان ـنم شرائطـهـا قابلـي

))) فرائد الأصول: 100-99/2.

ــاني: إجــــراء  ــ ــث ــ ال
أصل الإباحة إنّّما 
ــدم وجــود  هــو عـ
موضوعيّّ  أصــل 
ــه ــي ــل حــــاكــــم ع
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ــان  ــذٍٍ لجري ــال حينئ ّـه لا مج ــة، فإن� ــه التذكي ِـم بقبول ــو عُُل� ــا ل ــخلاِفِ م ب
ــبُُ الشــكّّ في ارتفــاع قابليّّتــه لها،  أصالــة عدمهــا، ونإ عرضــه مــا يوِجِ
كالجلــل في الحيــوان؛ لجريــان أصالــة عــدم ارتفــاع قابليّّتــه لها حينئــذٍٍ، البت�ّـة.

ــواها في  فأصالــةُُ الإباحــة في صــورة العلــم محكمــةٌٌ؛ إذ لا أصــل ِسِ
رــيب. بلا  الــصورتين، 

ــا( )1(  ــدّّس سّرّهم ــيني )ق ــيهد الثان ّـق والش ــن المحق� ــر م ــا يظه ــذا، وم ه
ِـد مــن طاهــر ونجــس لا يتبعــهما في الاســم،  فــيما إذا شــكّّ في حيــوان متول�

يـه الطـهـارة والحرـمـة. لٌٌِ ـنم نّّأ اـلأصـل ـف لـه مماثـ ولـيـس ـ

فهـــو: على مـــا يقتيضـــه الأصـــل، ولا حاجـــة إلى تقييـــده بما عـــن 
ـــة كلّّ  ـــدلّّ على جـــواز تذكي الشـــيخ  في رســـائله مـــن: »عـــدم عمـــومٍٍ ي
حيـــوانٍٍ الّاإ مـــا خـــرج، كما ادّّعـــاه بعـــضٌٌ)2(«)3(، مـــع فـــرض الشـــكّّ في 
ـــد؛  ـــي عـــن التقيي ـــه يُُغن ـــة يف ـــول التذكي رَْْضُُ الشـــكِِّ في قب ـــه؛ إذ ف� ـــولها يف قب

ـــبُُ نأ لا شـــكّّ في قبـــولها.  ـَـرضََ العمـــوِمِ يوِجِ ضرورة نّّأ ف�

ف الوجـــه فـــيما ذكـــراه في ذلـــك الحيـــوان  ـــِرِ وكيـــف كان، فقـــد ع�
ـــه اوّّلأل  ـــن الوج ـــم حُُس ـــث زع ـــه، حي ـــيخ  ب ـــور، كما اعترف الش المذك
ـذّي ذكـــره بعـــد فـــرض  ـذّي ذكـــره وجهـــًـا، ورجـــوع الوجـــه الثـــاني ال� ال�

))) يُُنظــر: جامــع المقاصــد: 166/1، الروضــة البي�هـّة: 66/1، يهتمــد القواعــد: 
القاعــدة:95.  ،210

ّـات: 99، المســألة الثامنــة عشر، والفيــض  ذّي ادّّعــاه الســيّّد المـرتضى في الناصري� ))) ال�
الكاشــانّيّ في مفاتيــح الشرائــع: 69/1-70، مفتاح78.

))) فرائد الأصول: 109/2.
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ــه اوّّلأل)1(. ــة إلى الوجـ ــول التذكيـ ــكّّ في قبـ الشـ

وحينئــذٍٍ فما ذكــره  بعــد هــذا - مــن قولــه: »وكيــف كان، فلا يُُعــرََف 
ذّي لا يُُعــرََف  وجــهٌٌ لرفــع اليــد عــن أصالــة الحــلّّ والإباحــة«)2( - هفــو ال�
ــن في  ــا لم يك ــون م ــم نّّإما تك ــتبََه الحك ــلّّ في مش ــة الح ــإنّّ أصال ــهٌٌ، ف ــه وج ل
ــة  ــدلُُّ على جــواز تذكي ــبين أصــلٌٌ موضوعــيٌٌّ حاكــمٌٌ، ولم يكــن عمــومٌٌ ي ال
كلّّ حيــوان الّاإ مــا خــرج، وقــد تقــدّّم منــه فــرض الشــكّّ في قبــول التذكيــة 
ــوان  ــة كلّّ حي ــدالّّ على جــواز تذكي ــور، وعــدم العمــوم ال ــوان المزب في الحي

ّـه الوـجـه لأصاـلـة الحرـمـة. الّاإ ـمـا ـخـرج، وأنـ

ّـه لا يُُعــرََف وجــهٌٌ لرفــع اليــد  والبنــاء على العمــوم لا يصحِِّــح القــول: بأن�
ــة الحــلّّ  ــد عــن أصال ــان)3( الي ــة الحــلّّ والإباحــة، كما رفــع الثاني عــن أصال

والإباـحـة، كما لا يخـفـى، ـبـل ـهـو واـحٌٌض.

وحينئذٍٍ فما ذكراه في الحيوان المزبور على النحو المذكور من الوجه، متّّجهٌٌ. 

وكــذا على مــا ذكــره بعهضــم، كشــارح الروضــة)4( مــن الوجــه، وهــو: 
»نّّأ كلًّاا مــن النجاســات والمحــَلَّلات محصــورةٌٌ، فإذا لم يدخــل في المحصورة 

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 110-109/2.
))) فرائد الأصول: 110/2.

ــة  ــاني في الروض ــيهد الث ــد: 166/1، والش ــع المقاص ــاني في جام ّـق الث ))) أي: المحق�
البي�هـّة: 66/1، ويهتمــد القواعــد: 210.

))) هــو الفاضــل الهنــديّّ في المناهــج الســويّّة، كما ضبطــه الميرزا موســى التبريــزيّّ في 
ــق الوســائل: 190/3. أوث



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج3041

منهــا كان الأصــل هطارتــه وحرمــة لحمــه«)1(، فــإنّّ منــع حصـــر المحــَلَّلات 
َـم حرمتــه، نّّإما يجــدي فــيما لــو  بالعقــل والنقــل الــدالّّين على بإاحــة مــا لم يُُعل�
لم يكــن في الــبين أصــلٌٌ موضوعــيٌٌّ، لا مــع فــرض وجــوده، كما قــد فــرض 

وـجـوده في المـقـام.

كما لا يجـــدي الرجـــوع إلى أصالـــة الإباحـــة بعـــد تعـــارض أصالـــة 
عـــدم التحريـــم للمشـــكوك؛ كونـــه مـــن الخبائـــث، وأصالـــة عـــدم 
ِــق على  ـــأنّّ الحـــلّّ عُُل� ًــا، لـــو يقـــل ب ـــه طيّّبــ إحلال الشـــارع للمشـــكوك كون

َــاتُُ﴾ )2(. ـــمُُ اطََّل�يِّب� لََِّ لَكَُُ �ح
ُ
ُــلْْ أُ َــاتُُ�ق ـــمُُ اطََّل�يِّب� لََِّ لَكَُُ �ح
ُ
ُــلْْ أُ ـــالى: ﴿�ق ـــه تع ّــب في قول الطي�

ونّّأ التحريـــم محمـــولٌٌ في القـــرآن على الخبائـــث؛ لفـــرض وجـــود 
ُـلْْ لَاَ  ُـلْْ لَاَ �قـ الأصـــل الموضوعـــيّّ الحاكـــم، وفـــرض عمـــوم قولـــه تعـــالى: ﴿�قـ
ــا حـــرّّم  ــه A: »ليـــس الحـــرامُُ إالّا مـ حِِويََ﴾ )3(، وقولـ

ُ
َـا أُ ـ ــدُُ فِيِ �م ـ ج�

َ
حِِويََأَ

ُ
َـا أُ ـ ــدُُ فِيِ �م ـ ج�

َ
أَ

ـــراه. ِــم ـنم الوـجــه ـيفما ذكـ يــره، لا يـقــدح لما عُُلـ الله«)4(، للمـقــام على تقدـ

ــهٌٌ لما  ــة وج ــارح الروض ــره ش ــه لما ذك ــن الوج ــا - م ــا وحقّّقن ّـا ذكرن وم�
ــا في جــواب الشــيخ  في  ــك: م ًـا - يظهــر ل ّـه متّّجــهٌٌ أيضــ ــراه، ون�أ ذكـ

ّـر)5(. نَ تدب� ــى على م� ــا لا يخف ــن م ــل والوه ــن الخل ــه م ــائله عن رس

))) حكاه عنه اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 110/2. 
))) سورة المائدة: من الآية 4.

))) سورة الأنعام: من الآية 145.
ح176،   ،1 البــاب  والبذاحــة،  الصيــد  كتــاب   ،42/9 الأحــكام:  تهذيــب   (((

ح8.  ،10 البــاب  والبذاحــة،  الصيــد  كتــاب   ،75/4 الاســتبصار: 
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 111-110/2.
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ــه كــون المـراد بالطهــارة في الحيــوان المزبــور، الطهــارة  كما لا يخفــى علي
ّـه نإ كان ذلــك لأجــل  حــال الحيــاة لا بعــد البذــح، فلا يتوجّّــه عليــه)1(: ن�أ
ــة  ــة، والّاإ فأصال ــلّّ لا الحرم ــة الح ــع أصال ــة، فالمرج ــه التذكي ــم بقبول العل
عــدم التذكيــة المقتيضــة للحكــم بانتفــاء الحلّّي�ـّة والطهــارة كلتيــهما بلا 

ّـر. ــهما، فتدب� ــك يبن تفكي

ّـق  التفصيــل في اعتبــار أصــل البراءة ينب مــا  إنّّ المحكــيّّ عــن المحق�
يـمّّع ـبـه البـلـوى ويرغه، ـيفعـتربَر في اوّّلأل دون الـثـاني.

ــو  ــيخ  )2( - ه ــائل الش ــن رس ــر م ــا يظه ــك - على م ــي ذل والحاك
ّـق في  ًـا في كلام المحق� المحــدّّث الإسترآبــاديّّ في فوائــده، حيــث ذكــر تحقيقــ
المعــارج على مــا حكــى عنــه، حيــث ذكــر في المعــارج: »نّّإ الأصــل: خلــوّّ 
ــاز  ًـا ج ــكامًا شرعيّّــ ــدّّعٍٍ ح ــى م ــإذا ادّّع ّـة، ف ــواغل الشرعي� ــن الش ّـة ع الم�ذ
لخصمــه نأ يتمسّّــك في نفيــه بــالبراءة الأصلي�ـّة، يفقــول: لــو كان ذلــك 
الحكــم ثابتــــا لــكان عليــه دلالــةٌٌ شرعي�ةٌٌّ، لكن�ّـه ليــس كذلــك، يفجــب نفيــه، 

مـتين: يـان مقدّّـ مّّت الّاإ ببـ يـل لا يـ ذها الدلـ وـ

ّـه لا دلالــة عليــه شرعــــا، بــأن يضبــط طــرق الاســتدلالات  إحداهمــا: ن�أ
الشرعـيّـة، وـتـبنيّن ـعـدم دلالتـهـا علـيـه.

ــك  ــدى تل ــه إح ّـت علي ًـا لدل� ــم ثابتــ ــذا الحك ــو كان ه ّـه ل ــة: ن�أ والثاني
ّـه لــو لم يكــن عليــه دلالــةٌٌ لــزم التكليــف بما لا طريــق للمكَلَّف  الدلائــل؛ ن�لأ

))) القائل ذبلك هو اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 109/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 95-93/2.

الــــــثــــــالــــــث: 
بين  الــتــفــصــيــل 
ــه  مـــــا يــــعــــمّّ ب
وغيره ــوى  ــل ــب ال
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طـاق. فٌٌي بما لا يُُـ هـو تكلـ بـه، وـ لـم ـ إلى العـ

ةُُّ الشرع  ــت أدل� ّـة لما كان ــةٌٌ وهــو يرغ تلــك الأدل� ــه دلال ــت علي ــو كان ول
منــحصرةًً هيفــا، لكن�ّـا بيّّن�ّـا انحصــار الأحــكام في تلــك الطــرق، وعنــد ذلــك 

يتــمّّ كــون ذلــك دلــالًاي على نفــي الحكــم«)1(، انتهــى.

ـذّي ذكــره المحــدّّث المزبــور هــو: »نّّأ المحــدِِّث الماهــر  والتحقيــق ال�
ـّة عنهــمD في مســألةٍٍ لــو كان هيفــا حكــمٌٌ  إذا تتب�ـّع الأحاديــث المروي�
مخال�فٌٌِ للأصــل لاشــتهر؛ لعمــوم البلــوى بهــا، فــإذا لم يظفــر بحديــث دلّّ 
ًـا بعدمــه؛ نّّلأ جّمّــًـا غــفيًرًا  على ذلــك الحكــم، ينبغــي نأ يحكــم قطعــًـا عاديــ
ــادق A كما في  ــذة الص ــم تلام ــة آلاف منه ــا - أربع ــل علمائن ــن فأاض م
ــاD في ـدّّمة تزـيـد على ثلاثماـئـة ـسـنة. )2( - كانــوا ملازمين لأئمّّتن المعــتربَر

ــم كلّّ  ــم وتأليفه ــن عنده ــار الدِِّي ــةD إظه ــمّّ الأئمّّ ــم وه وكان هّمّه
ــق  ــلوك طري ــيعة إلى س ــاج الش ــئالّا يحت ــول، ل ــم في الأص ــمعون منه ــا يس م

لـكبرى. بـة اـ مـان الغـي صـول في زـ لـك اـلأ مـل بما في تـ ّـة، وليعـ العامـ

فــإنّّ رســول الله J والأئمّّــة D لم يضيّّعــوا مََــن كان في أصلاب 
مـة. يـات المتقدّّـ يشعتهم، كما في الرواـ نم ـ جـال ـ الرـ

ــلٍٍ على  ــأنّّ نفــيََ ظهــور دلي ــل تلــك الصــورة يجــوز التمسّّــك ب ففــي مث
قـع«. كـم في الواـ لـك الحـ عـدم ذـ لٌٌي على ـ صـل دلـ فٍٍِ للأـ مٍٍك مخالـ حـ

إلى نأ قـال: »ولا يججوز التمسّّـك بـه في يرغ المسـألة المفروضـة، الّاإ عنـد 

))) معارج الأصول: 213-212.
.26/1 : ))) يُُنظر: المعتربَر
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العامّّـة القائـلين بأنّّـه J أظهـر عنـد أصحابـه كَلَّ مـا جـاء بـه، وتوفّّـرت 
ره  الدواعـي على جهـةٍٍ واحدةٍٍ على نشره، وما خـصّّ أحدًًا بتعليم شيء لم يُُظِهِ

عنـد يرغه، ولم يقـع بعـده مـا اقـتضى اختفـاء مـا جـاء بـه«)1(، انتهـى كلامه.

ّـق - مــع  ًـا لــكلام المحق� ولا يخفــى نّّأ مــا تخيّّلــه المحــدّّث المزبــور تحقيقــ
ّـا  ــه، لا نّّأ الحكــم المخالــف للأصــل، م�أ ــيٌٌّ عن ــامٍٍ بنفســه - أجنب ّـه يُرُغ ت ن�أ
ذّي هــو مــدار التكليــف  ُـراد منــه مــا أمكــن المكل�َـف الوصــول إليــه، ال� نأ ي�

ومـنـاط الـثـواب والعـقـاب وـهـو الحـكـم الـفـعلّيّ اتّّفاقــًـا.

ــدلّّ على  ــا ي ــا م ــامّّ هيف ــه الت ــد تتبّّع ــد بع ّـة إذا لم يج ــذٍٍ للأدل� ّـع حينئ فالمتتب�
ــه دعــوى القطــع  ّـه يصــحّّ ل ــفٍٍ للأصــل، فلا ريــب في ن�أ ــعلٍيٍّ مخال حكــمٍٍ ف
بانتفــاء الحكــم الفــعلّيّ، بلا فــرق ينب العــامّّ البلــوى ويرغه، ولا ينب الخاصّّــة 
ــاريّّين،  ــن والأخب ــة، ولا ينب المجتهدي ــة والمصوّّب ويرغهــم، ولا ينب المخطّّئ
ولا ينب أحــكام الشـــرع ويرغهــا مــن أحــكام ســائر الشـــرائع وســائر المـوالي 

بالنـسـبة إلى عبيدـهـم.

ــن  ــوى وينب يرغه - كما عـ ــه البلـ ــمّّ بـ ــا يعـ ــل ينب مـ ــذٍٍ فالتفصيـ وحينئـ
ــب. ـــق بلا ريـ ــاه كلام المحق� ــهٍٍ، ويأبـ المحـــدّّث المزبـــور - يُرُغ متّّجـ

ـــن في  ّــا لم يك ـــو م�إ ـــيّّ، هف ـــم الواقع ـــوص الحك ـــه خص ُــراد من ّــا نأ ي� وم�أ
ـــه، أو  ـــول إلي ـــن الوص َــف م ـــن المكل� ، أو كان ولم يتمك� ـــلٌٌ أصالًا ـــع دلي الواق
ـــر  ـــه في نظ ـــمّّ دلالت ـــرسّري ولم يت ـــف، أو ت ـــة للتكلي ـــقّّة رافع ـــن بمش ـــن لك يمك

هــا. تــه على تقديرـ يــقضي بدلالـ قــصيره بما ـ عــدم تـ مــع ـ لِّّدِ، ـ ســت المـ

))) الفوائد المدنيّّة: 283.
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ــف  ــة التكلي ــدم إناط ــروض ع ــعلٍيٍّ؛ إذ المف ــمٍٍ ف ــس بحك وعلى كلٍٍّ، فلي
بــه، والّاإ لــكان قبيحـــًا؛ إذ هــو تكليــفٌٌ بما لا يُُطــاق، وحيــث لم يكــن 
ّـق مــن لــزوم  حــكامًا فعليّّــًـا، فلا ســبيل للاســتدلال على نفيــه بما ذكــره المحق�
َـف إلى العلــم بــه، الّاإ على فــرض ثبوتــه مــع  التكليــف، بما لا طريــق للمكل�
ّـق، نإ  عــدم دلالــة إحــدى تلــك الدلائــل عليــه، كما هــو ظاهــر كلام المحق�

لـك. يـه ـذب سـتدلّّ على نفـ حـه، ـيف نك صريح لم يـ

لكــن بلا فــرق ينب مــا يعــمّّ بــه البلــوى وينب يرغه، فالتفصيــل يبنــهما - 
كما ـنع المـدّّحث المزـبـور - ـمّـا يأـبـاه كلام المحقـّـق أيضــًـا، البتـّـة.

ـــبُُ القطـــع  هـــذا، مـــع نّّأ عـــدم الظفـــر بدليـــلٍٍ على ذلـــك الحكـــم نّّإما يوِجِ
ــار  ــو في الأعصـ ــه نّّإما هـ ــالًاي على عدمـ ــون دلـ ــم، ويكـ ــك الحكـ ــدم ذلـ بعـ
ـــة A، لا في مثـــل أعصارنـــا، ونّّإما يظـــنُُّ هيفـــا  المقاربـــة لأعصـــار الأئم�
ـــا  ـــنّّ - نإ قلن ـــذا الظ ـــار ه ـــن نشره، واعتب ـــع م ـــدم المان ـــنِِّ ع ـــع ظ ـــه، م بعدم

ــبـه - ـيفـهـا، والّاإ فلا.

التكليــف بما لا  ولا دخــل لهــذا الظــنّّ بأصــل البراءة، ولا بمســألة 
. ـّق  المحق� بــكلام  يُُطــاق، ولا 

کما نّّأ مـــا قـــد يُُســـتفاد مـــن اســـتصحاب البراءة الســـابقة الظـــنّّ بـــا فـــيما 
ـــف بما  ـــزوم التكلي ـــاب ل ـــن ب ـــس م ـــم)1( - لي ـــن بعهض ـــد الشرع - كما ع بع
 : ّــق، وليـــس يتّّــــكل عليـــه، ونإ ذكـــر في المعـــتربَر ذّي ذكـــره المحق� لا يُُطـــاق ال�

ــول:  ــيّّ في زبــدة الأص ــيخ البهائ ــن: 194، والش ــالم الدي ــن في مع ))) كالشــيخ حس
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ّــة العقـــل اســـتصحاب حـــال العقـــل وهـــو البراءة الأصلي�ـّـة،  ـــن أدل� »نّّأ م
ـــاطُُ  ـّـة«)1(؛ إذ من ـــل بـــراءة الم�ذ ـــر ليـــس واجبـــًـا؛ نّّلأ الأص كما يُُقـــال: الوت
الاســـتدلال في هـــذا الاســـتصحاب مجـــرّّد ملاحظـــة الحالـــة الســـابقة، كما 
ـّـق عـــدم الدليـــل دليـــل عـــدم  يرشـــد إلى هـــذا جعلـــه - أي: جعـــلُُ المحق�
ـــاني  ـــه: »الث ، وهـــو قول ًــا مقـــاالًاب لذها القســـم في المعـــتربَر الحكـــم - قـــسامًا ثانيــ

ـــاؤه«)2(. ـــب انتف ـــذا، يفج ـــل على ك ـــدم الدلي ـــال: ع نأ يُُق

فــإنّّ منــاط الاســتدلال في هــذا القســم الثــاني كما ذكر الشــيخ ، من: 
»الملازمــة ينب عــدم الدليــل وعــدم الحكــم«)3(، لكــن لا كما ذكــر مــن كونــه: 
»-مــع قطــع النظــر عــن ملاحظــة الحالــة الســابقة، ونإ جعلــه مــن قأســام 
ًـا على إرادة مطلــق الحكــم على طبــق الحالــة الســابقة  الاســتصحاب - مبنيّّــ

ّـكال على الحالــة الســابقة«)4(.  عنــد الشــكّّ ولــو لدليــلٍٍ آخــر يرغ ات�لا

فــإنّّ بنــاءََ هــذا الجعــل على تلــك الإرادة م�ّـا لا ينبغــي صــدوره مــن مثــل 
ـّق؛ ضرورة نّّأ ملاكََ الاســتصحاب مــا كان يفــه ملحــوظ الحالــة  المحق�
الســابقة، فما لم تُُلحََــظ يفــه فلا وجــه لجعلــه مــن قأســام الاســتصحاب البت�ّـة، 
ــي: عــدم الحكــم - كما لا  ــاب اســتصحاب اللازم - أعن ــه مــن ب ــل لكون ب

ّـر. َـنْْ تدب� يخفــى على م�

))) المعتبر: 32/2.

))) المعتبر: 32/2.
))) فرائد الأصول: 98/2.
))) فرائد الأصول: 98/2.
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ذّي ينبغــي نأ يكــون في المقــام  وكيــف كان، فلا ريــب في نّّأ التحقيــق ال�
ّـر. َـنْْ تدب� هــو مــا ذكرنــا، كما لا يخفــى على م�

ــة ويرغ  ــل ينب الحرم ــم الفع ــو كان دوران حك ــيما ل ــكلام ف مـام ال ــذا ت ه
ْـد الـنـصّّ. الوـجـوب ـنم جـهـة فََقـ

ـــدالُُّ  ـــأن يكـــون اللفـــظ ال ّــا ب ـــصّّ، م�إ ـــو كان مـــن جهـــة جمإـــال الن ّــا ل وم�أ
ـــه ينب  ـــاءًً على اشتراك ـــة، بن ـــن القرين ـــرّّد ع ـــي المج ، كالنه ـــمََالًا ـــم جمُج على الحك

هــة. مــة والكراـ الحرـ

ّـا بــأن يكــون الــدالُُّ على متعل�َـق الحكــم كذلــك، ســواء كان الإجمــال  وم�إ
لَََ  في وضعــه كالغنــاء إذا قلنــا بإجمالــه، يفكــون المشــكوك في كونــه غنــاءًً محتم�
الحرمــة، أم كان الإجمــال في الـمراد منــه، كما إذا شُُــَكَّ في شــمول الخمــر 

ذَ ـبـه. للخـمـر اـلـغير المـسـكر، ولم يـنك هـنـاك طإلاقٌٌ يُُؤـخَ

ـّة المذكــورة مــن  ـّه كما في المســألة الأولى، والأدل� والحكــم في ذلــك كل�
نـا. ةٌٌي هـ هـا جارـ طـرينف وتحقــيق الحال ـيف الـ

كالغنـــاء  الحكـــم -  ـــق  متعل� كان في  إذا  الإجمـــال  نّّأ  ـــم:  يُُتوه� وربّّما 
ــق  ــبهة في طريـ ــِكِر - كان ذلـــك داخالًا في الشـ ــغير المسـ ــر الـ وشرب الخمـ
ـــوب  ّــون بوج ـــول الأخباري� ـــي لا يق ّــة، الّّت ـــبهة الموضوعي� ـــي الش ـــم وه الحك

ًــا.  ـــا أيضــ ـــاط هيف الاحتي

ّـم)1( فاســدٌٌ، كما عــن يرغ واحــد)2(، فــإنّّ متعل�َـق  ولا يخفــى نّّأ هــذا التوه�

))) المتوهِِّم هو المحدِِّث الحرّّ العاملّيّ في الفوائد الطوسيّّة: 518.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 114/2.

حـــكـــــم  دوران 
ـــين  ــل بـ ــعـ ــفـ الـ
الحـــرمـــة وغــــير 
الــــــــوجــــــــوب

حكـــــــم  دوران 
بين  الــــفــــعــــل 
وغير  الحــــرمــــة 
الوجوب من جهة 
ــصّّ ــن إجـــمـــال ال
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الحكــم إذا لم يتــبنيّن ولم يصـــر معلومــــا، أوجــب ذلــك كون الحكم مشكوكــــا 
ــا،  ــم ويرغهم ــوب والتحري ــس الوج ــن نف ــارةًً ع ــم عب ــس الحك ــه؛ إذ لي يف
ــبُُ  َـف، فالشــكّّ يفــه يوِجِ بــل هــو عبــارةٌٌ عنهــا باعتبــار تعلّّقهــا بفعــل المكل�

الـكّّش ـيفما تعلـّـق ـبـه ـنم الحـكـم.

وبعبــارة أخــرى: نّّأ الملاكََ في الشــبهة الحكمي�ـّة نأ يكــون الشــكّّ في 
مــراد الشــارع، ولا ريــب في نّّأ الشــكّّ هــا هنــا يفــه، ونإ كان منشــأه عــدمََ 

ضـع. فـة بالوـ المعرـ

ــه في  ــبهة يف ــت الش ــا كان ــا م مـراد به ّـة؛ إذ ال ــبهة الموضوعي� ــخلاف الش ب
ــا،  مـراد منه ــا وال ــم بوضعه ــد العل ــاب، بع ــاظ الخط ــم ألف ــق مفاهي مصادي

ــب. ــور، بلا ري ــتلاط الأم ــا اخ ــبهة هيف ــأ الش ومنش

لكــن لـــامّا أمكــن نأ يُُقــال: نّّإ الغنــاء مفهومــه الصــوت المطــرب، بما هــو 
ب، والخمــر مفهومــه مــا يُُقــال لــه خمــر بما هــو خمــر، فلا ريــب  صــوت مُُطــِرِ

ذَ ـبـه. في كوـنـه يَرَغ ـعـريٍٍّ ـنع الإطلاق الـذّي يُُؤـخَ

ــع إذا شُُــكّّ في  ــه ترجي ذّي ليــس ل ب ال� ــه، يكــون الصــوت المطــِرِ وعلي
ّـة لا محاـلـة. نـاء داخالًا في الـشـبهة الموضوعـي ًـا للغـ كوـنـه مصداقــ

ّـف على  ّـق الحكــم بــه م�ّـا لا يتو�ق ذّي أُُنيــط تعل� كيــف لا، والإطــراب ال�
الترجيــع، بحيــث ينتفــي بانتفائــه.

وكــذا الحال فــيما لــو شــكّّ في كــون الخمــر الــغير المســِكِر مصداقـــًا 
للخمــر؛ لفــرض صدقــه بــدون الإســكار، مــع كــون الشــكّّ في إرادتــه 
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ــو  ــكار، كما ه ــدون الإس ــه ب ــبة إلى صدق ــومٌٌ بالنس ــتمالٌٌ موه ــو الّاإ اح ــا ه م
ـّر جي�ـدًًّا. المفــروض في الشــكّّ في مصداقيّّتــه مــع عــدم الإســكار، فتدب�

ّــه فـــيما لـــو كان دوران حكـــم الفعـــل ينب الحرمـــة ويرغ الوجـــوب  هـــذا كل�
ـنم جـهــة جمإمــال الـنــصّّ.

ــون  ــا يك ــوت م ــدم ثب ــصّّين، وع ــارض الن ــة تع ــن جه ــو كان م ّـا ل وم�أ
مرجّّحــًـا لأحدهمــا، فاقلأــوى يفــه أيضــًـا عــدم وجــوب الاحتيــاط؛ لعــدم 

يـه. بـه علـ سـتدلّّ ـ مـا اـ يـف ـ نـاه في تزيـ مـا حقّّقـ يـه على ـ يـل علـ الدلـ

ّـا مــا ورد في خصــوص تعــارض النــصّّين مثــل مــا في عــوالي اللآلي:  وم�أ
مــة إلى زرارة، عــن مولانــا أبي جعفــر A: »قــال:  مــن مرفوعــة العََالّا
المتعارضــان  الحديثــان  أو  الخبران  عنكــم  يــأتي  فــداك،  جعلــت  قلــتُُ: 

مـل؟ ما نعـ بـأهيّه ـف

فقال: يا زرارةُُ، خذ بما اشتََهََرََ بين أصحابك، وأترك الشاذّّ النادر. 

ـّـان مأثـــوران عنكـــم،  ما معـــًـا مشـــهوران مروی� فقلـــتُُ: يـــا ســـيّّدي، هنّهإ
ـــهما في نفســـك.  ما عنـــدك، وأوثََق� فقـــال A: خـــذ بما يقولـــه أعـــدهلُه

ما معـــا عـدنلا مرضیّّان موَثَّقـان عندي، فقـال: اُُنظُُر ما وافق  فقلـتُُ: هنّهإ
منـهما مذهـب العامّّـة فاتركه، وخـذ بما خالفهـم؛ فإنّّ الحقََّ فـيما خالفهم. 

قلــتُُ: ربما كانــا موافــقين لهـم أو مخالــفين، فكيــف نصنــع؟ قــال: فخــذ 
بما فيــه الحائطــةُُ لدينــك، واتــرُُك مــا خالــفََ الاحتيــاط. 

ــع؟  ــف أصن ــان، فكي ــاط، أو مخالف ــان للاحتي ًـا موافق ما معــ ــتُُ: هنّهإ فقل

حــكــم  دوران 
بين  ــل  ــ ــع ــ ــف ــ ال
وغير  الحـــرمـــة 
من  ــوب  ــ ــوج ــ ال
ــارض  ــع ــة ت ــه ج
الـــــــــنـــــــــصّّين
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قــال: إذن فتــخريّر أحدهمــا، فتأخــذ بــه وتــدع الآخــر..«)1(، الحدــيث.

ــر  ــع النظ ــث بقط ــا، حي ــر صحّّته ــة - على تقدي ــذه الرواي ــول: نّّإ ه فنق
ــاب  ــا، وفي كت ــق هيف ــب الحدائ ــن صاح ــن طع ــندها، وع ــف س ــن ضع ع
ــه)2( - ليــس مفادُُهــا الّاإ نّّأ الأصــل في تعــارض الخبريــن  العــوالي وصاحب
ــاط  ــن للاحتي ــد الخبري ــة أح ــنّّ موافق ــيري، ولك ــو التخ ــؤ ه ــر التكاف وتقدي
ــة مــن  ّـا تقــدّّم في الرواي ــاط م� مــن المرجّّحــات، كما نّّأ يرغ الموافقــة للاحتي
لِّّدِ بذهه الروايــة مــن دلالتهــا على  المرجّّحــات، وهــذا يخالــف لما أراده المســت
ــبٌٌ للاحتيــاط بقــولٍٍ مطلــق، كما  وجــوب الاحتيــاط، ونّّأ التعــارض موِجِ

ـهـو المدّّـعـي القاـئـل ـبـه.

فلا يجــدي نأ يُُقــال: بكــون مفاِدِهــا عنــد التكافــؤ - بعــد التســاوي في 
تلــك المرجّّحــات المتقدّّمــة على هــذا المرجّّــح - لــزومََ الاحتيــاط.

هــذا، مــع منــع التعويــل علهيــا لمدّّعــى القائــل بالاحتيــاط، ونإ كانــت 
أخــصّّ مــن أخبــار التخــيري؛ لاختصــاص الحكــم بالتخــيري هيفا، مــع اعتبار 

ـفقـد المرجّّـحـات، حتـّـى ـبصـورة مواـفقـة الخبرـني للاحتـيـاط.

ـــوب  ـــن وج ـــر ع ـــر، والآخ ـــوب الظه ـــن وج ـــا ع كما إذا أخبر أحدهم
دلّّ أحدهمـــا على حرمـــة شيء وبإاحـــة يرغه والآخـــر  أو  الجمعـــة، 

ــاط.  ــهما للاحتيـ ــورة مخالفتـ ــه، أو بصـ بعكسـ

كما لــو دلّّ كلٌٌّ مــن الخبريــن على جــواز ارتــكاب بعــض طأــراف الشــبهة 

))) عوالئ اللآلي: 133/4، ح229.
))) يُُنظر: الحدائق الناضرة: 125/1.
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المحـصـورة، بحـيـث ـلـو عـمـل ـبـكلٍٍّ مـهنما ـلـزم مـنـه ـطـرح العـلـم الإجممـالّيّ.

بــخلاف أخبــار التخــيري، لكونهــا أعــمّّ مــن تلــك الصــورة؛ وذلــك 
نّّلأ التعويــل على تلــك الروايــة المرفوعــة نإ لم يكــن م�ّـا يأبــاه خلاهفــم في 
تقديــم الخبر المخال�ِـف للأصــل المســمّّى بـــ )الناقــل( على الخبر الموافــق لــه، 

ظـر. لـدالّّ على الحـ حـة على اـ لـدالّّ على الإباـ يـم الخبر اـ سـألة تقدـ وفي مـ

ــفٌٌ لما  ــألتين مخالـ� ــم الحاظـــر في المسـ ـــل وبتقديـ ــم الناق ــول بتقديـ فالقـ
ــل  ــل بـ ِـف للأصـ ــم المخالـ� ــدم تقديـ ــا على عـ ــل علمائنـ ــن عمـ ــاهََد مـ يُُشـ
ــاط -  ــوب الاحتيـ ــو وجـ ذّي هـ ـ ــل - ال� ــوع إلى الأصـ ــيري، أو الرجـ التخـ
ــإنّّ  ــة)1(، فـ مـ ّـى العََالّا ــن، حت�ـ ــد المجتهديـ ــاريّّين، والبراءة عنـ ــد الأخبـ عنـ
ـــد  ـــه عن ـــر للمرفوعـــة، ونّّأ وجودََهـــا كعدم ـــأن لا أث ـــي ب هـــذا العمـــل يقضـ
ـــة  ـــق)2( لمنعـــه بما عـــن الغاي ـــن، ونإ لم نقـــل بما عـــن صاحـــب الحدائ المجتهدي
ـــن  ـــد ب ـــو محم� ـــه ه ـــث نّّإ مؤلف ـــتبر«)3(، حي ـــاب مع ـــن: »نّّأ الكت ـــوى م القص
ـّـه رجـــلٌٌ جليـــلُُ القـــدر عظيـــم الشـــأن  أبي هجمـــور، لا ابـــن هجمـــور، ون�أ
مـــن العـــلماء المعـــروينف مـــن الطائفـــة، وشرح أحوالـــه يُُؤخََـــذ مـــن أمـــل 

ــؤة)6(. ــنين)5(، واللؤلـ ــس المؤمـ ــل)4(، ومجالـ الآمـ

))) يُُنظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول: 326/5.
))) يُُنظر: الحدائق الناضرة: 125/1.

))) حكاه السيّّد محمّّد باقر الطباطبائيّّ في وسيلة الوسائل عن الغاية القصوى: 199.
))) يُُنظر: أمل الآمل: 253/2، رقم الجمترة: 749.

))) يُُنظر: مجالس المؤمنين: 371/2.
))) يُُنظر: لؤلؤة البحرين: 161، رقم الجمترة: 64.
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ّـه مــع كــون مفادهــا أخــصّّ مــن المدّّعــى  بــل ونإ قلنــا ذبلــك؛ وذلــك ن�لأ
ــد التعــارض، كما قــد علــم،  ــقٍٍ عن ــاط بقــولٍٍ مطل ــل بوجــوب الاحتي للقائ
ليــس الأمــر بالأخــذ بما يفــه الحائطــة للدِِّيــن، الّاإ كالأمــر بالاحتيــاط الــوارد 
في الأخبــار الّّتــي اســتدلّّ بهـا للقــول بالاحتيــاط في كونــه لمطلــق الرجحــان، 

الـذّي ـهـو لا ـهـوض ـلـه بالمدّّـعـى ـنم ـلـزوم الاحتـيـاط، كما ـقـد تـدّّقم.

ـّق  ـّه فــيما دار الأمــر يفــه ينب الحرمــة ويرغ الوجــوب، ومتعل� هــذا كل�
الشــكّّ الواقعــة الكلّّي�ـّة، كشرب التتــن.

بعـض  في  الاشـتباه  لأجـل  الجزئيّّـة،  الواقعـة  في  الشـكّّ  كان  لـو  ومّّأـا 
الأمـور الخارجيّّـة، كما إذا شـكّّ في حرمـة شرب مائعٍٍ وبإاحته لـلدّّترد في نّّأه 
لٌٌّخـ أو خمرٌٌم، وفي حرمـة لحمٍٍح؛ لدّّترده ينب كونـه نمـ الشـاة أو نمـ الأرنـب.

فالظاهـــر: عـــدم الخلاف في كـــون مقـــتضى الأصـــل يفـــه الإباحـــة؛ 
ّــى  ـــه A: »كلُُّ شيءٍٍ لـــك حلالٌٌ، حت� ـــل قول ـــار الكـــيرثة في ذلـــك مث للأخب

ـّـه حـــرامٌٌ«)1(.  تعلـــم أن�

مـــة  في التذكـــرة على ذلـــك)2(،  ومثـــل مـــا اســـتدلّّ بـــه العالّا
ـــة: »كلّّ شيء  ـــن صدق ـــعدة ب ـــة مس ـــن رواي ـــة)3(، م ـــه جماع ـــه علي وتبع
ّــه حـــرام بعينـــه، فتدعـــه مـــن قِِبـــل نفســـك،  ّــى تعلـــم أن� لـــك حلال، حت�

))) الــكافي: 313/5، بــاب النــوادر، ح40، تهذيــب الأحــكام: 226/7، كتــاب 
المكاســب، بــاب 21، ح9.

))) يُُنظر: تذكرة الفقهاء: 191/12.
))) منهـم المحـدّّث البحـرانّيّ في الحدائـق النـاضرة: 162/1، والوحيـد البهبهـانّيّ في 
الرسـائل الأصوليّّـة: 399، والفاضـل النراقـيّّ في مناهـج الأحـكام: 211 و 216.

الحــكــم  دوران 
بين الحرمة وغير 
مع  ــوب،  ــ ــوج ــ ال
ــكّّ في  ــش كـــون ال
الواقعة الجزئيّّ�ة



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج3161

ـــون  ـــد يك ـــة، أو العب ّــه سرق ـــك ولعل� ـــون علي ـــوب يك ـــل الث ـــك مث وذل
ِــر فبيـــع، أو خُُـــدع فبيـــع، أو  ـــاع نفســـه، أو قُُه� ّــه حـــرّّ قـــد ب عنـــدك ولعل�
ـــذا  ـــا على ه ـــياء كلّّه ـــك، والأش ـــك أو رضيعت ـــي أخت ـــك وه ـــرأة تحت ام

ـــة«)1(. ـــه البََيّّن ـــوم ب ـــذا، أو تق ـــك غير ه ـــتبين ل ّــى يس حت�

إذ لا إشـــكال في ظهـــور صدرهـــا وذيلهـــا في المدّّعـــى، فـــإنّّ 
ّــة  ـــل الحلّّي� ـــاص أص ـــور اختص ـــب ظه ـــا لا توِجِ ـــورة هيف ـــة المذك الأمثل
ـــضٌٌ -  ـــك بع ّــل ذل ـــد، ونإ ي�تخ ّــة كالي ـــارة على الحلّّي� ـــه أم ـــد يف بما يوج
ـــد كان  ـــن الي ـــر ع ـــع النظ ـــو قط ّــه ل ـــتنادًًا إلى ن�أ ـــيخ  )2(- اس كالش
ـــة بقـــاء الثـــوب  ـــرّّف؛ لأصال ـــد حرمـــةََ التصـ الأصـــلُُ في الثـــوب والعب

على مــلـك اــلـغير، وأصاــلـة الحرــمـة في الإنــسـان المــشـكوك رقّّيّّــتـه.

ـّـق النســـب أو  كما نّّأ الزوجـــة لـــو قطـــع النظـــر عـــن أصالـــة عـــدم تحق�
ـــأثير العقـــد هيفـــا، يفحـــرم وطؤهـــا؛ وذلـــك  الرضـــاع، كان الأصـــل عـــدمََ ت
نّّلأ تلـــك الأمثلـــة شبـــهادة العمـــوم الموجـــود في صـــدر الروايـــة وذيلهـــا 
ـــل  ـــا أو الأص ـــد هيف ـــي توج ـــارة الّّت ـــاظ الأم ـــا، لا بلح ـــام ذبات ـــة للمق أمثل
ــام، كيـــف لا،  ــه في المقـ ــا لا دخـــل لـ ــا، حت�ـّـى تكـــون مـ� ــيّّ هيفـ الموضوعـ

ـــم. ـــبُُ جمإـــالََ طـــرفي الروايـــة، ونإ توه� ـــر الأمثلـــة حينئـــذٍٍ لا يوِجِ وك�ِذِ

ـــل  ّــة على الأص ـــار الدال� ـــن الأخب ـــيخ  )3( م ـــل الش ـــد جع ـــذا، وق ه

))) الــكافي: 313/5، بــاب النــوادر، ح40، تهذيــب الأحــكام: 226/7، كتــاب 
المكاســب، بــاب 21، ح9.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 120/2.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 119/2.
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ّــى  ـــه حلال وحـــرام فهـــو لـــك حلال حت� ـــه A: »وكلّّ شيء في ـــور قول المزب
ـــك.  ـــه في ذل ـــبهة من ـــه«)1(، بلا ش ـــه بعين ـــرام من ـــرف الح تع

ّـة)2(، مََن�َـع  ّـه في بــاب الاشــتغال في تحقيــق حرمــة المخالفــة القطعي� مــع ن�أ
ــا دلّّ على  ــه وينب م ــاة يبن ــن المناف ــكلام م ــه ال ــال ب ــع بما طأ ــه كلّّ المن دلالت
ــذا  ــر«، هف ــن الخم ــب ع ــه: »اجتن ــل قول ــتبََه، مث ــوان المش ــك العن ــة ذل حرم

ـنم مـثلـه غرـبٌٌي.

وكيف كان، فلا يخفى نّّأ في الأخبار المتقدّّمة، والكتاب، والعقل كفايةًً. 

ّـم: مــن عــدم جريــان قبــح التكليــف بلا يبــانٍٍ في المقــام؛  ّـا مــا يتوه� وأم�
ــاب  ــذٍٍ اجتن نظــرًًا إلى نّّأ الشــارع نيّنب حكــم الخمــر - مــالًاث - يفجــب حينئ
َـل كونــه خمــرًًا، مــن بــاب المقدّّمــة العلمي�ّـة، ونّّأ العقــل لا يقب�ِـح  كلِِّ مــا يحتم�

العقــاب، خصوصــًـا على تقديــر مصادفــة الحــرام)3(.

ــبُُ حرمــة افلأــراد المعلومــة  فهــو مدفــوع: بــأنّّ النهــي عــن الخمــر يوِجِ
تفصــالًاي أو المعلومــة جمإــاالًا على نحــو التنجيــز المدّّتردة ينب أمــورٍٍ محصــورةٍٍ، 
ةٍٍّ،  ّـة، فــاوّّلأل لا يحتــاج إلى مقدّّمــةٍٍ علمي� بنــاءًً على وجــوب الموافقــة القطعي�

ّـف على الاجتنــاب مــن طأــراف الشــبهة لا يرغ. والثــاني يتو�ق

ّـا مــا احتمــل كونــه خمــرًًا مــن دون علــم جمإــالّيّ، فلا شــمول للنهــي  وم�أ

))) الــكافي: 313/5، بــاب النــوادر، ح39، تهذيــب الأحــكام: 226/7، كتــاب 
المكاســب، بــاب 21، ح8.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 200/2.
))) ذكر التوهّّم والدفع الخُُيش الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 121/2.

ــدم  ــ ـــــم ع تـــــوه�
ــان قــبــح  ــ ــريـ ــ جـ
التكليف من دون 
المسألة،  في  بي�ان 
عنه والجـــــواب 
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بالنســبة إليــه مــع عــدم العلــم مــن النهــي بتحريمــه خاصّّــة، وعــدم كونــه 
مقدّّـةًًم للعـلـم باجتـنـاب ـفـردٍٍ محرّّحمٍٍ يحـنس العـقـاب علـيـه.

ــم  ــه ولا بتحري ــم بحرمت ــدم العل ــرض ع ــد ف ــرق - بع ــف لا، ولا ف كي
ّـف العلــم باجتنابــه على اجتنابــه - ينب هــذا الفــرد المشــتبََه، وينب  خمــرٍٍ يتو�ق

يـه. بـح العـقـاب علـ ّ المـشـتبََه حكـمـه كشرب التـنت، في ـق لـك�لّيّ الموـضـوع اـ

ّـة  ًـا؛ إذ العمومــات الدال� ّـم جــارٍٍ يفــه أيضــ ِـر مــن التوه� مــع كــون مــا ذُُك�
وُا﴾ )1(،  ْـهُُ فََانْْتََه� َـا نََهََاكُُــمْْ عََ�ن وُاوََ�م ْـهُُ فََانْْتََه� َـا نََهََاكُُــمْْ عََ�ن على حرمــة الخبائــث والفواحــش: ﴿وََ�م

تمـَـل ـكـون شرب التـنت منـهـا. ةٍٍّ حيُح ةٌٌّ على حرـمـة ـأمـورٍٍ واقعـي دالـ

 ٍ ــم بـــك�لّيٍّ ـّـق الحكـ ــة تعل� ــم المذكـــور: ملاحظـ ـ ــأ التوه� حيـــث كان منشـ
َــف  ّــل نّّأ الترديـــد في المكل� ـــه، يفتخي� ـــر من مـــردّّدٍٍ ينب مقـــدارٍٍ معلـــومٍٍ وينب أكث

ـــاط. ـــب الاحتي ـــف يج ـــم بالتكلي ـــع العل ـــه، فم ب

ّـا مــا قيــل)2(: مــن نّّأ الضررََ لـــامّا كان محتــمََالًا في هــذا الفــرد المشــتبََه،  وأم�
لاحــتمال كونــه محرّّمــــا، يفجــب دفعــه.

ـــور  ـــن الأم ـــراه م ـــري مج ـــا يج ـــاب وم ـــالضرر العق ـــد ب ّــه نإ أُُري ـــه: ن�أ ففي
ـــان،  ـــن يرغ يب ـــاب م ـــح العق ـــل بقب ـــم العق ـــونٌٌ بحك ـــو مأم ّــة، هف الأخروي�
بـــل لـــو سُُـــلِِّم احـــتمال المصلحـــة في عـــدم يبـــان الضرر الأخـــرويّّ، 
ووكـــول الأمـــر إلى مـــا يقتيضـــه العقـــل، فقولـــمD: »كلُُّ شيءٍٍ لـــك 

))) سورة الحشر: من الآية 7.
))) ذكره اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 122/2. 
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ـّـه حـــرام«)1( ـبـيـانٌٌ لــعـدم الضرر اـلأـخـرويّّ. حلال، حت�ـّـى تعـــرف أن�

نّّإما  نّّأ العقـل  أُُريـد يرغ ذلـك مـن الضــرر الدنيـويّّ، فقـد تقـدّّم  ونإ 
يحكـم بوجـوب دفعه، حتّّـى لو كان مقطوعـــا به ما لم يكن متدارََكـــا بمنفعة 
دِِْيْيكُُـْمْ إِىلَى  قُُْلْـوا بِأََِ مسـاوية، أو قأـوى منـه، يفكـون على وفـق مفـاد: ﴿وََالَا تُُ
المنفعـة، فلا حكـم لـه بوجـوب  بتلـك  )2(، ولـو كان متدارََكـًًـا  لُُْهْكََـةِِ﴾  التََّ
دفعـه، ولـذا جـوّّزه الشـارع في بعض المموارد، بل أمـر بـه وصّرّح بحلّّيّّة كلّّ 

مـا لم يعلـم حرمتـه، وعليـه لا مججال لحكـم العقـل بوجـوب دعـفه.

والملازمــةُُ ينب حكــم العقــل والشرع، نّّإما هــي فــيما لــو حكــم العقــل بما 
لم يــرد بــه أمــرٌٌ مــن الشــارع، لا العكــس.

مــع نّّأ الملازمــة لم تكــن الّاإ بنحــو اقلاتضــاء، بمعنــى نّّأ حكــم العقــل 
ّـر. ّـة لــه، فحينئــذٍٍ لا مانــع مــن التخل�ّـف، فتدب� مقتــضٍٍ لحكــم الشـــرع، لا عل�

بقيت أمور ممّّهة ينبغي التنبيه علهيا:

ـــا إذا لم  ّــه م ـــة، محل� ـــة بالإباح ّــة المحكوم ـــبهة الموضوعي� ـــكلام في الش نّّإ ال
مــرأة المــردّّدة ينب  ـــل ال ـــي الحرمـــة، فمث ـــاك أصـــلٌٌ موضوعـــيٌٌّ يقتضـ يكـــن هن
الزوجـــة والأجنبي�ـّـة خـــارجٌٌ عـــن محـــلّّ الـــكلام؛ إذ أصالـــة عـــدم علاقـــة 

حــة. لــة الإباـ ةٌٌم على أصاـ مــة، حاكـ يــة للحرـ ّــة المقتـض الزوجـي

ونحوه: المال المردّّد ينب مال نفسه وملك يرغه، مع سبق ملك الغير له. 

))) الــكافي: 313/5، بــاب النــوادر، ح40، تهذيــب الأحــكام: 226/7، كتــاب 
المكاســب، بــاب 21، ح9.

))) سورة البقرة: من الآية 195.

مهمّّة تنبيهات 

اوّّلأل:  الأمـــــر 
الكلام في الشبهة 
ـــة  الـــوضـــوعـــي�
يكن  لــم  إذا  مــا 
موضوعيّّ  أصل 
بالحرمة يــقضي 
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ّــه: »لا  ـــيخ  ن�أ ـــر الش ـــه، ذفك ـــد علي ـــك أح ـــبق مل ـــدم س ـــع ع ّــا م وأم�
ـــه  ـــواز يبع ـــن ج ـــه: م ـــه علي ـــكام ملك ّــب أح ـــدم ترت� ـــكال في ع ـــي الإش ينبغ

ّــة«)1(. ّــق المالي� ـــه تحق� ـــتربَر يف ـــا يع ـــوه م� ونح

وفيــه: نّّأ المال المـردّّد ينب مــال نفســه وملــك يرغه، حينئــذٍٍ يكون صادقــــا 
لـه قبـلـه. مـع الـكّّش في حـيـازة مُُـِلِسم ـ نم المباـحـات الأصلـيّـة، ـ مـا كان ـ على ـ

وعليــه، تكــون أصالــة الإباحــة ضبميمــة أصالــة عــدم ثبــوت يــد الــغير 
عليــه، مقتيضــةًً جــواز التصـــرّّف ـفيـه على أنحاـئـه.

وإن شـئت قلـت: نّّإ العلـم الإمجمالّيّ بالنسـبة إلى أحـد طريفـه - أعنـي: 
كـون مـال نفسـه - لــامّا كان لا أثـرََ لـه في لـزوم الاجتنـاب، فليـس بمنجّّـزٍٍ 
؛ لعـدم إحـراز التكليـف به، بل حاله حال الشـكّّ بالنسـبة إلى الطرف  أصالًا

الآخـر، الّّـذي هـو مججرى لأصالـة عـدم ثبـوت يـد الـغير عليـه، البتّّة.

ّـة على مالــه وملكــه  وحينئــذٍٍ فإباحــة التصّرّفــات الــغير المتّّتربــة في الأدل�
بالنـسـبة إلى ذـلـك المال ـمّـا لا ينبـغـي الإـشـكال ـفيـه.

 - )2(  كيــف لا، ومــا ذكــر وجهــًـا لعــدم جــوازه في رســائل الشــيخ
ّـق لــه ولــو بالأصــل - يُرُغ  ّـه لا تحق� مــن نّّأ الحلّّي�ّـة لا بــدّّ لها مــن ســببٍٍ، ون�أ
متّّجــهٍٍ؛ إذ لا مجــرى لأصالــة عــدم الســبب، بعــد إحــراز كــون المال المزبــور 
مــالََ نفســه، على مــا ذكرنــا مــن أصالــة الإباحــة، مــع ضميمــة أصالــة عــدم 

ّـر جي�دًًّا. ثبــوت اليــد عليــه، فتدب�

))) فرائد الأصول: 127/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 128/2.



321 الحرمة وغير الو ران حكم الفعل بينود

ــا يَرَغ  ــيخ: »كونـ ــر الشـ ــد ذكـ ــة، قـ ــل الحرمـ ــا يحتمـ ــةََ مـ نّّإ بإاحـ
مختصّّـــةٍٍ بالعاجـــز عـــن الاســـتعلام، بـــل يشـــمل القـــادر على تحصيـــل العلـــم 

بالواــقـع؛ لعــمـوم أدلّّــتـه ــنم العــقـل والنــقـل.

فـــإنّّ قولـــه A: في ذيـــل روايـــة مســـعدة بـــن صدقـــة: »والأشـــياء كلّّهـــا 
ّــى يســـتبين لـــك غيره، أو تقـــوم بـــه البيّّنـــة« ظاهـــرٌٌ في حصـــول  على هـــذا، حت�

اـلاســتبانة، وـقيــام البََيّّـنــة، لا بالتحصـيــل.

الميتة«،  فيه  أنّّ  شاهدان  يجيئك  حتّّى  حلال  لك  »هو   :A قوله  وكذا 
ويرغ ذلك«)1(. 

ــه  مـراد ل ــو ال ّـة، كما ه ــبهات الموضوعي� ــبة إلى الش ــر بالنس ــو: كما ذك وه
ــك مــن  ــم، كما يُُرشــد إلى هــذا جََعــل ذل ــت الشــبهة في التحري ــو كان ــيما ل ف
تنبهيــات المســألة الرابعــة الّّتــي ذكرهــا - أعنــي: دوران الحكــم ينب الحرمــة 
ويرغ الوجــوب - مــع كــون الشــكّّ في الواقعــة الجزئي�ّـة، لأجــل الاشــتباه في 

ّـة. عـض اـلأمـور الخارجـي ب

مّّأــا عمــوم النقــل - كالخبريــن ونحوهمــا - للمدّّعــى، هفــو ممّـّـا لا 

إشــكال يفــه ولا ريــب يعتريــه، بــل لا خلاف ظاهــرًًا في عــدم وجــوب 

الفــصح بالنــسبة إلــيه.

ومّّأـا عمـوم دليل العقـل لما قبل الفحص في المقام، فلعـدم جريان الأدلّّة 

. الّّتـي قأاموهـا على وجوب الفحص في الشـبهات الحكميّّة في المقام أصالًا

))) فرائد الأصول: 140/2.

ــثـــاني:  الأمـــــر الـ
اختصاص  عدم 
بالعاجز  الإباحة 
عــن الاســتــعلام
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ّـة قبــل الفحــص، ودليــل  كيــف لا، ودليــل عــدم حكــم العقــل بالمعذوري�

اســتلزام العمــل بــالبراءة قبــل الفحــص للمخالفــة الكــيرثة، يُرُغ جــارٍٍ شيء 

ـّة قبــل الفحــص في  منــهما في المقــام؛ نّّلأ عــدم حكــم العقــل بالمعذوري�

ــوب  ــيJّّ، ووج ــغ على النب ــوب التبلي ــه لوج ــو لمنافات ــكام، نّّإما ه الأح

امتثــال الأحــكام للمكل�ـّفين؛ إذ لــو جــاز العمــل بأصــل البراءة قبــل 

الفحــص كان ذلــك ســبالًاي إلى عــدم وجــوب الالتــزام بـــشيءٍٍ، الّاإ القليــل 

ّـة، كــي  ــذٍٍ بالفحــص وبمراجعــة الأدل� ــوت التكليــف حينئ منهــا؛ لعــدم ثب

فـاة. لـزم المناـ هـا يفمتثلـهـا، ـيف لـع علـي يطّّـ

ــزم  ــام، فلا يل ــص في المق ــل الفح ّـة قب ــل بالمعذوري� ــم العق ــخلاف حك ب
ّـة. ــام البت� ذلــك، هفــذا الوجــه يُرُغ جــارٍٍ في المق

بُُِجِ الفحص  ومّّأـا العلـم الإمجمالّيّ بالمخالفـة الكيرثة، هفـو أيضـــا نّّإما يو
لأجـل مـا عُُِلِم مـن كون المخالفـة الكيرثة منايفـةًً للغرض من تعـب الأنبياء 

وتبليـغ الأحـكام، وقـد عُُِلِم عـدم جريانه في المقـام بلا ريب.

ًـا  بــ ّـة موِجِ ــبهة الحكمي� ــص في الش ــدم الفح ّـه لـــامّا كان ع ــل: ن�أ  والحاص
لطــرح أكثــر الأحــكام الكلّّي�ّـة الواقعي�ّـة؛ نظــرًًا إلى جريــان عــادة الشرع على 

فـة. يـغ ـنم جـهـة الـطـرق المعـهـودة المتعارـ التبلـ

ـــبُُ  ّــه لا يوِجِ ّــة، حيـــث ن�إ بـــخلاف عـــدم الفحـــص في الشـــبهة الموضوعي�
ــوص  ــبهة بخصـ ــذه الشـ ــة في هـ ــب لتخصيـــص الإباحـ ـ ــك، فلا موِجِ ذلـ

ّــة. ـــتعلام، البت� ـــن الاس ـــز ع العاج
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نّّإ رجحــان الاحتيــاط مطلقــــا - حت�ّـى فــيما كان هنــاك أمــارةٌٌ على الحــلّّ 
مغنـيـة ـنع أصاـلـة الإباـحـة - لا ـسـبيل إلى الـقـول ـبـه وـلـو استحباـ�بــا.

ــلََ على  ــلِِّ، فلا دلي ــارةٌٌ على الح ــاك أم ــت هن ــو كان ــا ل ــبة إلى م ّـا بالنس م�أ
ّـة في الأحــكام، مزيلــة  رجحانــه؛ إذ الأمــارات في الموضوعــات بمنزلــة الأدل�

للـشـبهة والـتـحريّر الـذّي ـهـو ـمـورد الاحتـيـاط.

ــه،  ــض أدلّّت ــبهة في بع ــظ الش ــر لف ــه، ونإ لم يذك ــل مشروعيّّت ــاد دلي وم
كيــف لا، والأشــياء الّّتــي يكثــر دورانهــا ينب العبــاد - كالأدهــان والأنعــام 
ــا،  ــاط هيف ــدم الاحتي ــسةُُير على ع ــتمرّّت ال ــد اس ــا - ق ت ونحوه ــغالّا وال
حت�ـّى مــن النبــيّّ J، ووصي�ـّه وأوصيائــهD؛ إذ لم يحــِكِ مــن أحــد 
ّـاد والمتــورّّعين مــن العــلماء الاجتنــاب عــن ذلــك، ولــو  ّـاد والعب� مــن الزه�
بـل المتتبـّـع في ـأحـوال الـسـلف يقـطـع بجريان عادـهـم بارتكابها. استحباـ�بــا، ـ

ــرات،  ــهD للســكّّر والمعطّّ ــيJّّ وأوصيائ ــت اســتعمال النب ــد ثب وق
ــان  ــتعملون أده ًـا يس ــوا أيضــ ــر، وكان ــولين في بلاد الكف ــونهما معم ــع ك م
الأســواق، ويلبســون اقلأمشــة الـترشماة مــن الأســواق المتطــرّّق علهيــا 

.)1(  ــاء ــف الغط ــك كاش ــبََقََنا إلى ذل ــوه، كما س ــن وج ــبهة م الش

 :A هـــذا، ومـــا ورد في أمـــر النـــكاح مـــن رجحـــان الاحتيـــاط، كقولـــه
ــرأة  ــإذا بلغـــك أنّّ امـ ــه: »فـ ــبهة«)2(، وقولـ ــكاح بالشـ ــوا على النـ »لا تجامعـ

))) يُُنظــر: كشــف الغطــاء: 233/1، وحــكاه عنــه الميرزا موســى التبريــزيّّ في أوثــق 
ــائل: 226-225/3. الوس

))) تهذيب الأحكام: 474/7، كتاب النكاح، باب 17، ح112.

ــر الــثــالــث:  الأمـ
ـــــــح  ــل يترج� ــ ــ ه
الاحـــــتـــــي�ـــــاط 
ــا؟ ــ ــــ ــ ــق ــ ــل ــ ــط ــ م



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج3241

أرضعتـــك«، إلى نأ قـــال: »إنّّ الوقـــوف عنـــد الشـــبهة خيٌرٌ مـــن الاقتحـــام 
في الهلكـــة«)1(، هفـــو يُُعـــارََض بما دلّّ على عـــدم وجـــوب الســـؤال والتويبـــخ 
ّــة. ـــتحبابًًا البت� ـــو اس ـــه ول ـــدم رجحان ـــي بع ـــه يقضـ ـــخ علي ـــإنّّ التويب ـــه، ف علي

وحينئـــذٍٍ فما في رســـائل الشـــيخ  - مـــن الجـــواب عـــن هـــذه المعارضـــة 
ــاط، فلا  ــوب الاحتيـ ــدم وجـ ــيهل وعـ ــاهقا التسـ ــه: نّّأ مسـ ــه: »ويفـ بقولـ
ينـــافي الاســـتحباب«)2( - هفـــو كما تـــرى مـــن وهنـــه؛ بداهـــة نّّأ التويبـــخ 

ســتحباب. نــافي اـلا يـ

ّـع في  ــسيرة والتتب� ــن ال ِـم م ــا عُُل� ــع م ــلََيه م ــول: نّّإ التس ــا نأ نق ــل لن ب
أحــوال الســلف یأبــی مطلــق رجحــان الاحتيــاط في كلِِّ موضــعٍٍ، ونإ قُُي�ّـد 
ــبََقََنا إلى  ــوه، كما س ــبٍٍ ونح ــقٍٍّ واج ــت ح ــه، كتفوي ــرام من ــزوم الح ــدم ل بع

 .)3(  ــاء ــف الغط ــك كاش ذل

كيف لا، وقد علم عدم التزام مََنْْ هو أولى بالالتزام بالاستحباب به. 

ـــادة رجحـــان الاســـتحباب على رجحـــان  ّــة زي ًــا إلى عـــدم معلومي� مضافــ
التســـيهل نإ لم نقـــل بزيـــادة العكـــس، كما لا يبعـــد، والّاإ لما تـــرك الاســـتحباب 

ّــر. َــنْْ هـــو أولى بالالتـــزام بـــه، فتدب� م�

ــر ينب  ــو دار الأمـ ــا لـ ــو مـ ــب اوّّلأل، وهـ ــكلام في المطلـ ــام الـ ــذا تـ هـ
الحرمـــة ويرغ الوجـــوب.

))) تهذيب الأحكام: 474/7، كتاب النكاح، باب 17، ح112.
))) فرائد الأصول: 138/2.

))) يُُنظر: كشف الغطاء: 232/1. 



]المطلــب الثــاني: دوران حكــم الفعــل بين الوجــوب وغير الحرمــة 
مــن الأحكام[

ـــا الثـــاني: وهـــو مـــا لـــو دارََ الفعـــل ينب الوجـــوب ويرغ الحرمـــة  وأم�
مـــن الأحـــكام. 

ـّا نأ يكــون مــا اشــتبه حكمــه الشرعــيّّ مــن جهــة عــدم النــصّّ  فإم�
، كما إذا ورد خبٌرٌ ضعيــفٌٌ أو فتــوى جماعــةٍٍ بوجــوب فعــلٍٍ، كالدعــاء  المعــتربَر

ضـان. سـتهلال في رمـ يـة الهلال، وكاـلا نـد رؤـ عـ

ّـا نأ يكــون مــا اشــتبه حكمــه مــن جهــة جمإــال اللفــظ، كما إذا قلنــا  وم�إ
ـبـاشتراك لـفـظ اـلأمـر ينب الوـجـوب واـلاسـتحباب والإباـحـة.

ومّّإا نأ يكون ما اشتبه حكمه الشرعيّّ من جهة تعارض النصّّين. 

ومّّإا نأ يكون من جهة الاشتباه في موضوع الحكم.

ّـا اوّّلأل، فالمعــروف مــن الأخبــاريّّين يفــه موافقــة المجتهديــن في عــدم  م�أ
ــاط، والعمــل بأصــل البراءة بلا خلافٍٍ يبنهــم، كما يظهــر  وجــوب الاحتي
ذلــك مــن المحــدِِّث الحــرّّ العــاملّيّ - في بــاب القضــاء مــن الوســائل - حيث 
ــا  ــه، الّاإ إذا علمن ــكّّ يف ــد الش ــوب عن ــي الوج ّـه »لا خلاف في نف ــال: ن�إ ق
اشــتغال المّّذــة بعبــادة معيّّنــة، وحصــل الشــكّّ ينب الفرديــن كالــقصر 

حكمه  اشتب�ه  ما 
الكلّّيّّ  الشرعيّّ 
مــن جــهــة عــدم 

ــتبَرر مـع الــنــصّّ ال
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والإتمـام، والظهــر والجمعــة...«)1(، إلى آـخـره ـمـا ذـكـر.

ـــث  ـــه، حي ـــات كتاب ـــك في مقدّّم ـــرانّيّ ذل ـــدِِّث البح ـــن المح ـــر م وكما يظه
قـــال: »نّّإ الأصـــلََ عـــدمُُ الوجـــوب حت�ـّـى يقـــوم دليـــلٌٌ على الوجـــوب، 

ــا)2( لا خلاف في صحّّـــة الاســـتدلال بـــه«)3(. وهـــذا القســـم مـ�

ـــم  ّــة-: »نإ كان الحك ـــدرر النجفي� ـــمّّى بال ـــه - المس ـــيّّ كتاب ـــال في محك وق
ّــى  المشـــكوك دليلـــه هـــو الوجـــوب، فلا خلاف ولا إشـــكال في انتفائـــه، حت�
ـــف  ـــرج والتكلي ـــل الح ـــدون الدلي ـــه ب ـــف ب ـــتلزام التكلي ـــه؛ لاس ـــر دليل يظه

ـــاق«)4(. بما لا يُُط

ــمّّى  ــه المس ــاط في كتاب ــوب الاحتي ــألة وج ــره في مس ــا ذك ــدح م ولا يق
ــاط-: »نّّإ  ــان الاحتي ــع برجح ــد القط ــال - بع ــث ق ّـة، حي ــدرر النجفي� بال

ًـا«)5(. ًـا، ومنــه مــا يكــون مستحبّّــ منــه مــا يكــون واجبــ

وجعل اوّّلأل على قأسام: 

منهــا: مــا لــو كان تــردّّد المكل�ّـف في الحكــم، لعــدم الدليــل بالكلّّي�ّـة، وهو 
ّـف  ّـة، مــع يثتمــل تــردّّد المكل� بإطلاقــه يشــمل مــا لــو كانــت الشــبهة وجوي�ب

ــاضي،  ــات الق ــواب صف ــن بأ ــاب 12 م ــيعة: 163/27-164، الب ــائل الش ))) وس
ــسير. باخــتلاف ي

))) ما أثبتناه من المصدر.
))) الحدائق الناضرة: 77/1.

ـّق محمّّــد تقــيّّ الأصفهــانّيّ في  ))) الــدرر النجفي�ـّة: 159/1، والحاكــي عنــه المحق�
.545/3 المسترشــدين:  هدايــة 

))) الدرر النجفيّّة: 117/2.



327 الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من االثاني: دوران حكم  المطلب

في الحكــم دّّتربده ينب الوجــوب والاســتحباب، ونإ كان يتراءى مــن ذلــك 
ّـة،  ، فــإنّّ ذلــك منــه مبنــيٌٌّ على نفــي البراءة الأصلي� ّـه منــافٍٍ لما ذكــره وّّأالًا ن�أ
وعــدم القــول بهــا، ونإ لم يقــل بــه، كما قــد صّرّح ذبلــك البنــاء في الكتــاب 

ــك)2(. ــه ذبل ــيخ  تصريح ــل الش ّـة )1(، ونق ــدرر النجفي� ــمّّى بال المس

ومـن هنـا: لم يتّّجه اسـتدراكه بعدما نقله عن المحـدِِّث البحرانّيّ ، وّّأالًا 
بقولـه: »لكنّـّه H في مسـألة وجـوب الاحتيـاط قـال بعـد القطـع برجحـان 
الاحتياط: نّّإ منه ما يكون واجبـــا، ومنه ما يكون مستحبّّـــا... «)3( إلى آخره، 

، بلا ريب. ئ بكـون ما ذكره في مسـألة الاحتياط منايفـــا لما ذكـره وّّأالًا المنِـبِ

ــمي  ــن قس ــم اوّّلأل م ــور في القس ــدِِّث المزب ــره المح ــف كان، فما ذك وكي
ــدوث  ــد ح ــقّّ؛ إذ لا يبع ــو الح ــه، هف ــي الخلاف يف ــن نف ّـة م البراءة الأصلي�

لـه. فـي على مـث عـاملّيّ، والّاإ لما خـ رّّح الـ يشخ الح نم الـ عـد زـ الخلاف ـب

ِف خلافــه - ذًًإا -  وحينئــذٍٍ لا يُُعتنــى بصــدوره، كيــف لا، والمخالـ�
مزيــفٌٌّ بما ــسبقه ــنم الإجمـماع.

 ،)4(  ّـه لــذا، ولعــدم الاعتنــاء بــالخلاف، صّرّح الســيّّد الصــدر ولعل�
يّّّ  )5(، باتّّـفـاق الفرـيـقين على العـمـل ـبـالبراءة هـنـا. ّـق القم� والمحق�

ـــه الخلاف،  ـــر من ذّي يظه ـــاديّّ ال� ـــدِِّث الأسترآب ـــع نّّأ كلام المح ـــذا، م ه

))) يُُنظر: الدرر النجفيّّة: 117/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 144-143/2.

))) فرائد الأصول: 143/2.
مّّحمُحد باقر الطباطبائيّّ في وسيلة الوسائل: 205. ))) حكاه عنه السيّّد 

))) يُُنظر: القوانين المحكمة: 41/3.
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ـــك  ـــال: »نّّإ التمسّّ ـــث ق ّــة - حي ـــد المدني� ـــالبراءة في الفوائ ـــل ب ـــدم العم وع
ـــا بعـــد تواتـــر  بـــالبراءة الأصلي�ـــة، نّّإما يجـــوز قبـــل إكمال الدِِّيـــن، وم�أ
الأخبـــار، بـــأنّّ كَلَّ واقعـــةٍٍ يحتـــاج إلهيـــا إلى يـــوم القيامـــة هيفـــا خطـــابٌٌ 

ًــا. جــوز قطعــ عــالى، فلا يج نم الله تـ يٌٌّع ـ قطـ
َـم  ــيما لم يُُعل� ّـف ف ــوب التو�ق ــم D وج ــر عنه ــد توات ــوز وق ــف يج وكي
حكمــه...«)1(، إلى آخــر مــا نقلــه الشــيخ  في رســائله عنــه)2(؟ - لا 

ــاه. ــيما ادّّع ــدي ف يج
: فلأنّّ سّّتمــك المجتهديــن بــالبراءة الأصلي�ـّة في المقــام ليــس  ـّا أوّّلًاا أم�
ــك نّّإما  ــأنّّ ذل ــال: ب ّـى يُُق ــزًًا، حت� ــن منجّّ ــيّّ، ونإ لم يك ــم الواقع ــي الحك لنف

ني. بـل إكمال الدِِّـ مّّت ـق يـ
كيـف لا، وقـد أُُنيـط التمسّّـك بـالبراءة الأصليّّـة بدليـلٍٍ عـقلٍيٍّ هـو: قُُبـح 
التكليـف بما لا طريـق إلى العلـم بـه، ممّاّ لا دخل له بـإكمال الدِِّين وعدمه، ولا 
لكـون الحُسُـن والقُُبـح أو الوجـوب والتحريم عقلـيّّين أو شرعـيّّين في ذلك.
ًـا: فلأنّّ زعــم)3( خــروج المقــام مــن تحــت حديــث: »مــا حََجََــبََ  وثانيــ
التســعة«)5(، لحديــث »التثليــث«)6(، لا  علمــه«)4(، وحديــث »رفــع  الله 

))) الفوائد المدنيّّة: 277.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 145-144/2.

))) الّّذي زعم ذلك المحدِِّث الأمين الإسترآباديّّ  في الفوائد المدنيّّة: 346.
))) الــكافي: 164/1، بــاب حجــج الله على خلقــه، ح3، التوحيــد للشــيخ الصــدوق: 

413، بــاب التعريــف والبيــان والحجّّــة والهدايــة، ح9.
))) الخصال: 417، باب التسعة، ح9.

))) الكافي: 67/1-68، باب اختلاف الحديث، ح10.
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ــث:  ــه«، وحدي ــبََ الله علم ــا حََجََ ــث: »م ّـة حدي ــه؛ لأظهري� ــب في وهن ر
ــف لا،  ــصّّين، كي ــا ن ــث«، نإ لم يكون ــث »التثلي ــن حدي ــعة«، م ــع التس »رف
ـذّي تكفّّلــه حديــث  ولم يصــدق بعــد ورودهمــا كــون الأمــر الثالــث ال�

، البت�ـّة. »التثليــث« مشــكالًا

ـّـه ظاهـــرٌٌ في  ـّـف والاحتيـــاط قـــد تقـــدّّم ن�أ هـــذا، مـــع نّّأ الأمـــرََ بالتو�ق
مطلـــق الرجحـــان، نإ لم نقـــل بظهـــوره في الرجحـــان الاســـتحبابّيّ، كما هـــو 

ًــا. نــاه آنفــ مــا حقّّقـ قــف على ـ ّــة الوـ عــض أدلـ فــاد ـب مـ

ـــدم  ّــة بع ّــة الظنّي� ـــن الأدل� ـــه م ـــا بكون ـــو قلن ـــل البراءة ل ًــا: فلأنّّ أص وثالثــ
الحكـــم واقعـــــا - كما يظهـــر مـــن صاحبـــي المعـــالم)1( والزبـــدة)2( - فما ذكـــره)3( 
مـــن إكمال الدِِّيـــن لا ينفـــي حصـــول الظـــنّّ؛ لجـــواز دعـــوى نّّأ المظنـــون 

لــلبراءة. ـــيJّّ ـ ـــه النب ـــاء ب ـــا ج ـــة م ـــتصحاب أو يرغه موافق بالاس

ّـة خطــاب الله تعــالى للحكــم والمصالــح، فلا  ّـا مــا ذكــره)4( مــن تبعي� وم�أ
يـنـافي ذـلـك.

وحينئــذٍٍ فجريــان أصالــة البراءة في المقــام م�ّـا لا إشــكال يفــه ولا ريــب 
ّـر. ّـة الأربعــة المتقدّّمــة، فتدب� يعتريــه؛ للأدل�

ـــوب  ـــتمال الوج ـــو: اح ـــألة ه ـــذه المس ـــكلام في ه ـــلّّ ال ـــى نّّأ مح ـــمّّ لا يخف ث

))) يُُنظر: معالم الدين: 194
))) يُُنظر: زبدة الأصول: 199. 

))) أي المحدِِّث الإسترآباديّّ في الفوائد المدنيّّة: 277. 
))) أي المحدِِّث الإسترآباديّّ في الفوائد المدنيّّة: 279. 

مــحــلّّ الــكـــلام 
ــة ــأل مـس فـــــــي ال
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ًــا لكونـــه جـــزءًًا أو  النـــفسّيّ المســـتقلّّ، دون مـــا إذا احتمـــل كـــون شيءٍٍ واجبــ
ـــه، لا يجـــري  َــف ب ًــا لواجـــبٍٍ آخـــر؛ إذ هـــو داخـــلٌٌ في الشـــكّّ في المكل� شرطــ
ــري  ــو أُُجـ ــل لـ ــا، بـ ــا حقّّقنـ ــدّّم مـ� ــار؛ لما تقـ ــلُُ البراءة على المختـ ــه أصـ يفـ
ــن  ــارجٌٌ عـ ــو خـ ــيخ  )1(، هفـ ــار الشـ ــو مختـ ــل البراءة، كما هـ ــه أصـ يفـ
ـــيّّيري  ـــوب التخ ـــكّّ في الوج ـــو ش ـــا ل ـــروج م ّــة، كخ ـــألة اتّّلافاي�ق ـــذه المس ه
ـــن ويرغه، وبإاحـــة  والإباحـــة، بحيـــث يكـــون الترديـــد ينب الفعـــل المتق�ي
ـــم  ـــا إذا لم يعل ـــة، لا م ـــوب في الجمل ـــم الوج ـــع عل ـــغيره، م ـــان ب ـــه والإتي ترك
ـــم عبـــارة الرســـائل)2(؛ إذ لا شـــبهة في  أصـــل الوجـــوب رأســـًـا، كما توه�

ًــا. يريخ شرعيّّــ لــو كان التـ ذها ـ ّــة، ـ ثــاني البتـ ّــة البراءة على الـ يــان أدلـ جرـ

ٍ مــكٍٍترش  ًـا، بــأن كان الشــكُُّ في وجوبــه في ضمــن ك�لّيٍّ ّـا لــو كان عقليّّــ وم�أ
  ــيخ ــر الش ــوص، ذفك ــغير بالخص ــك ال ــوب ذل ــه وينب يرغه، أو وج يبن
ّـه: »يُُشــكََل جريــان أصالــة عــدم الوجــوب«، اســتنادًًا منــه إلى نأ: »ليــس  ن�أ
ّ والفــرد«)3(، وذلــك كوجــوب  هنــا الّاإ وجــوبٌٌ واحــدٌٌ مــردّّدٌٌ ينب الــك�لّيّ
ِـق في ضمــن عتــق المؤمــن والكافــر المشــكوك في تحقّّقــه في ضمن  العتــق المتحق�
ــدّّ مــن نأ يتــعيَّنن هنــا إجــراء  ّـه لا ب الثــاني، بعــد تحقّّقــه في ضمــن اوّّلأل، ون�أ
نَ الوجــوب بفعــل هــذا المشــكوك.  أصالــة عــدم ســقوط ذلــك الفــرد المتق�ي

ــام،  ــوب في المق ــإنّّ الوج ــر، ف ــن نظ ــو م ــره لا يخل ــا ذك ــى نّّأ م ولا يخف
َـه على نحــو التخــيري  ّ والفــرد، لكــنّّ كون� دًًَدَّا ينب الــك�لّيّ ونإ كان واحــدًًا مــر

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 149/2.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 159/2.
))) فرائد الأصول: 159/2.

لـــــــــــــو كـــــــــان 
ا عقليّّـًً التخيير 
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لـك. شـكال في ذـ مـه بلا ـإ لـة عدـ جـرى لأصاـ هـو مج شـكوكٌٌ، ـف عـقلّيّ مـ الـ

وتوضيــح المدّّعــى في المقــامين هــو أن نقــول: نّّإ محــلّّ الــكلام فــيما ثبــت 
نَ تعلّّقــه بأحــد الفعــلين، وشــكّّ في تعلّّقــه بالآخــر،  الوجــوب قطعــــا، وتق�ي
ّـق بــه كان واجبــــا يّّيريتخــــا، فالمســألة تكــونُُ مــن دوران الأمر  بحيــث لــو تعل�
ينب التخــيري والتعــيني، والــكلام هيفــا نّّإما هــو مــن حيــث جريــان الأصــل 

في نـفـي التـيريخ.

والـــكلام في محـــلّّ البحـــث قـــد يقـــع مـــن حيـــث جـــواز الرجـــوع إلى 
ـذّي هـــو المقصـــود بالبحـــث، وقـــد  أصالـــة البراءة في نفـــي التخـــيري، ال�

يقـــع مـــن حيـــث الرجـــوع إلى ســـائر الأصـــول. 

ــدم  ــكال في عـ ّـه لا إشـ ـ ــه: ن�أ ــة الأولى، فحاصلـ ــا الـــكلام مـــن الجهـ ـ أم�
ـــا  ـّـه تخـــيٌٌّيري، م�أ جريـــان دليـــل البراءة بالنســـبة إلى نفـــي التخـــيّّيري بما ن�أ
ّــه ليـــس هنـــاك مؤاخََـــذة مشـــكوكة  العقـــل فعـــدم جريانـــه واضـــحٌٌ، حيـــث ن�إ
محتمََلـــة يُُقصََـــد دفعهـــا بحكـــم العقـــل على كلِِّ تقديـــر؛ إذ على تقديـــر 
ـــه يقطـــع بعـــدم العقـــاب، ولـــو كان المحتمـــلُُ  نّ وجوب ـــان بما هـــو المتق�ي الإتي
ـــل،  ـــرك المحتم� ـــع ت ـــاب م ـــع بالعق ـــه يقط ـــر ترك ًــا، وعلى تقدي ًــا يّّيريتخــ واجبــ

قــع. ًــا في الواـ نك واجبــ لــو لم يـ وـ

ومّّأا النقل، فانتفاء الإجماع ممّاّ لا شبهة يفه. 

ـّـا الكتـــاب والســـنّةّ، فما كان منـــهما مســـاقه مســـاق حكـــم العقـــل  وم�أ
ــا  ظاهـــرًًا في نفـــي المؤاخََـــذة على الحكـــم المجهـــول، فقـــد ظهـــر حالـــه مـ�
ـــل -  ذكرنـــا، ومـــا لم يكـــن منـــهما كذلـــك، فالظاهـــر منـــهما - بعـــد التأم�

الأولى:  ــة  ــه الج
إلى  الرجوع  جواز 
البراءة  ــة  ــال أص
لــنــفــي الــتــخــيير
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ـــيما كان  على مـــا هـــو المســـتفاد مـــن أكثرهـــا هـــو نفـــي التكليـــف المجهـــول ف
ـّـان بما كان كـذـلـك. بـــًـا لـضـقٍٍي على المكلــّـف، يفختـصّ ثبوــتـه موِجِ

وليــس الأمــر كذلــك في المقــام؛ ضرورة عــدم ضيــقٍٍ في الوجــوب 
التــيّّيريخ في مــفروض البــحث، ــبل ـفـيه ــسعة على المكلــّفين.

ـّا الــكلام مــن الجهــة الثانيــة، فقــد يقــع في إجــراء أصالــة العــدم  وأم�
ــد يقــع بالنســبة إلى الأمــر  بالنســبة إلى الوجــوب التخــيّّيري المشــكوك، وق
نَ بــه، يفما كان الســقوط متّّتربــــا  الوضعــيّّ المت�ترّـب عليــه وهــو ســقوط المتق�ي

على الوــجوب.

ّــا الـــكلام في إجـــراء الأصـــل بالنســـبة إلى الحكـــم التكليفـــيّّ - أعنـــي:  م�أ
الوجـــوب التخـــيّّيري - فقـــد يُُفـــرض فـــيما لـــو كان الشـــكّّ يفـــه مسَبَّبـــًـا 
ـــكوك،  ـــرد المش ترشمك ينب الف ّ ال ـــك�لّيّ ـــر بال ـــن الأم ـــه م ـــتمال إرادت ـــن اح ع
 ّ نَ إرادتـــه، بحيـــث يقطـــع بعـــدم أمـــرٍٍ في الشريعـــة الّاإ بالـــك�لّيّ والفـــرد المتق�ي
المفـــروض، مـــع فـــرض عـــدم طإلاقٍٍ لـــه يجـــوز التمسّّـــك بـــه، والحكـــم 
رٍٍي. فــرد الآـخــر على كلِِّ تقدـ بــإرادة الـ لــم ـ نــه، ـمــع العـ بــإرادة المـشــكوك مـ ـ

وقـد يُُفـرض فـيما لـو كان الشـكُُّ يفـه - أي: في الوجـوب التخـيّّيري - 
تعلّّـق  كما  بالخصـوص،  المشـكوك  بالفـرد  أمـر  تعلّّـق  احـتمال  عـن  مسَبَّبـــا 

بالفـرد المتقّّيـن وجوبـه مـع العلـم بكونـه يّّيريتخـ�ـا على تقديـر تعلّّقـه بـه.

ّـا الفــرض الأوّّل: فقــد استشــكل الشــيخ  )1( في جريــان الأصــل،  أم�
، والفــرد  ّ ّ بما هــو ك�لّيّ قََّ التكليــف حقيقــة مــردّّدٌٌ ينب الــك�لّيّ نظــرًًا إلى نّّأ متعل�

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 159/2.

الثاني�ة:  الجــهــة 
إجــــــراء أصــالــة 
بالنسبة  الــعــدم 
ــوب  ــ ــوج ــ ال إلى 
الــــــتــــــخــــــييريّّ 
كـوك ــ ــ ـش ــ ــ ـم ــ ــ اـ
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بما ـهـو ـفـرد، ولـيـس هـنـاك ـقـدرٌٌ متيقـنٌٌّ ـنم حـيـث متعلـقُُّ اـلخطـاب.

ونإ كان تعلّّـقُُ الوجـوب الممردّّد ينب التعـيني والتخـيري بالفـرد الآخـر - 

ّ في مرتبة تعلّّقـه بالفرد المتقّّين،  أي: الـغير المشـكوك - يقينيّّـــا، فتعلّّقه بالك�لّيّ

فنفـي أحـد التعلّّـقين بالأصـل معارََض بنفـي الآخر، هفـو في الحقيقة يرجع 

، يفكـون مـن  إلى نفـي أحـد الحادثين، مـع العلـم بحـدوث أحدهمما مجمإاالًا

تينيعـ الحادث باصـلأل، نإ أُُريـد منـه التينيعـ، عـيفارض بمثله.

ولكــن لنــا نأ نقــول بعــدم التعــارض؛ نظــرًًا إلى نّّأ العلــم بتعل�ّـق الإرادة 

ــيني أو  ــوان التع ــا بعن ــم كونه ــه، ونإ لم يعل نَ وجوب ــرد المتق�ي ّـة بالف الحتمي�

ّ بالأصــل فــيما  التخــيري، يــفضي بــأنّّ نفــيََ الوجــوب بالنســبة إلى الــك�لّيّ

ترت�ّـب أثــرٌٌ شرعـــــا عليــه، لا يعــارض بنفيــه بالنســبة إلى ذلــك الفــرد؛ للعلم 

رٍٍي. بـه على كلِِّ تقدـ بوجوـ

ّ بالأصــل إثبــاتََ  وليــس الغــرض مــن نفــي الوجــوب بالنســبة إلى الــك�لّيّ

الوجــوب التعيينــيّّ للفــرد المذكــور، حت�ّـى يُُقــال)1(: بكــون الأصــل حينئــذٍٍ 

ــي  ــة نف ًـا بأصال ــه معارضــ ــال بكون ــاره، أو يُُق ــدم اعتب ــاءًً على ع ًـا، بن مثبتــ

التعــيني للفــرد المذكــور، ولــذا لم يجــزم الشــيخ  بجريــان الأصــل)2(، بل 

مجرّّجد اقلاتـصـار على ـمـا عُُلـِـم وجوـبـه الـذّي لا يعـتريـه نـحـو ـنم الإـشـكال.

ّـه قــد يُُقــال: »نّّإ المنفــَيَّ بالأصــل في الفــرض هــو الوجــوبُُ  هــذا، مــع ن�أ

مّّحمُحد حسن الأشتيانّيّ في بحر الفوائد: 59/5. ))) القائل هو الميرزا 
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 160-159/2.
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، ونإ كان شكّّه مسَبَّبــــا عن  ّ بالنســبة إلى الفرد المشــكوك، لا بالنسبة إلى الك�لّيّ
ّـق الطلــب  ّـة، وليــس وجوبــه عيَنَ تعل� ّـق الأمــر بالطبيعــة الكلّّي� احــتمال تعل�
بهــا، ونإ كان حــاصالًا منــه، يرفجــع إليــه بعــد ســقوط الأصــل في الشــكّّ 

الســببيّّ لمـكان التعــارض، أو عــدم جريانــه لمـكان العلــم الإجمــالّيّ«)1(.

ــبُُ ســقوط الفــرد المعلــوم  وكيــف كان، فإيجــاد الفــرد المشــكوك، لا يوِجِ
وجوـبـه للـكّّش في ـسـقوطه الـذّي ـهـو مججـرى للأـصـل.

طــًـا، لما علــم وجوبــه وشــكّّ في كونــه  بــخلاف مــا لــو علــم بكونــه مسِقِ
واجبــًـا مسقطــًـا لــه، أو مباحــًـا مسقطــًـا لــه، فــإنّّ الأصــل جــارٍٍ بالنســبة إلى 
ــم  ــه والعل ــيّّ دون حكمــه الوضعــيّّ؛ لفــرض ثبوت ــه وحكمــه التكليف طلب

ـبـه، فلا يججـب حينـذٍٍئ ـلـو ـفـرض تـذّّعر الـفـرد المعـلـوم وجوـبـه.

ـــو شـــكّّ في وجـــوب  ـــا ل ـــل مســـألة: م ويمكـــن نأ يكـــون مـــن هـــذا القبي
ـــألة  ـــوع المس ـــاءًً على رج ـــا، بن ـــراءة وتعلّّمه ـــن الق ـــز ع َــنْْ عج ـــتمام على م� الائ
ـــه وينب  ا يبن ً ًــا مخ�يَّرً ًــا، أو واجبــ طــ ًــا مسِقِ مــام مستحبّّــ ـــون الإت ـــكّّ في ك إلى الش

صــل. يّّيريخ باـلأ بــه التـ فــع وجوـ قــراءة، يفدـ مــع الـ لــصلاة ـ اـ

لكـــن عـــن الشـــيخ  في رســـائله: »نّّأ الظاهـــر كـــون المســـألة ليســـت 
مـــن هـــذا القبيـــل؛ اســـتنادًًا إلى نّّأ صلاة الجماعـــة فـــردٌٌ مـــن الـــصلاة 
ــف بالوجـــوب لا محالـــة، ونّّأ اتّّصاهفـــا بالاســـتحباب  الواجبـــة، فتتّّصـ
ـــن  ـــتحباب بما إذا ك�تم ـــصّّ الاس ـــب، يفخت ـــردي الواج ـــل ف ـــاب ضفأ ـــن ب م
ـــتحباب، كما إذا  ـــن الاس ـــرج ع ـــعنيّن وخ ـــز ت ـــإذا عج ـــن يرغه، ف َــف م المكل�

مّّحمُحد حسين الأشتيانّيّ في بحر الفوائد: 60/5. ))) القائل هو الميرزا 

الشكّّ في وجوب 
على  الائــتــمــام 
ــز عن  ــج ــــنْْ ع م�
وتعلّّمها القراءة 
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منعـــه مانـــعٌٌ آخـــر عـــن الـــصلاة منفـــردًًا«)1(.
ّـق العجــز  ّـه كما اســتدرك)2( بعــدُُ بلا فصــل مــن إمــكان منــع تحق� وفيــه: ن�أ
دًًِرِا بلا قــراءة؛ لســقوهطا عنــه  في مــا نحــن يفــه؛ للتمكّّــن مــن الــصلاة منفــ

بالتـذّّعر، كـسـقوهطا باـلائـتمام، ولا دلـيـل على تـينيع ـأحـد المـسـقطََين.
ـــف العاجـــز متمكِِّنــــًا مـــن صلاة صحيحـــة القـــراءة  وكـــون المكل�
ـــقين)3(:  ـــبُُ الائـــتمام عليـــه، كما عـــن والـــد فخـــر المحق� بالائـــتمام، لا يوِجِ
ــن  ــتفيد مـ ــام ونإ اسـ ــراءة الإمـ ــإنّّ قـ ــه، فـ ــتمام عليـ ــوب الائـ ّـة وجـ قأري�بـ
ّــة كونـــا بـــدالًا عـــن قـــراءة المأمـــوم وقائمـــة مقامهـــا، لكـــن لــــامّا كانـــت  الأدل�
ــا  ــح كونـ ــراءة، فلا تصلـ ــن القـ ــوم يحسـ ــة، ونإ كان المأمـ ــا مطلقـ بدليّّتهـ
ــالها كحـــال التعـــذّّر في  ــتمام عنـــد تعـــذّّر القـــراءة، بـــل حـ بـــةًً للائـ موِجِ
الإســـقاط، ولا مـــعنيّن لخصـــوص أحـــد المســـقطََين، كما هـــو مقـــتضى طإلاق 

ـّـر. ـــنْْ تدب� ـّـة ندي�بـّـة الجماعـــة، كما لا يخفـــى على م� أدل�
ــائل  ــن رسـ ــل، كما عـ ـ ــةًً إلى التأم� ــألة محتاجـ ــن المسـ ــا: لم تكـ ــن هنـ ومـ
ـــقين في الإيضـــاح في  الشـــيخ  )4(، بعـــد ذكـــر قـــول فخـــر المحق�
ـــيّّ  شرح قـــول والـــده H: »واقلأـــرب وجـــوب الإتـــام على ام�لأ

آخـــره. إلى  العاجـــز...«)5( 

))) فرائد الأصول: 160/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 161-160/2.

))) يُُنظر: قواعد الأحكام: 318/1.
))) ادّّعى اليشخ الأنصاريّّ نّّأ المسألة تحتاج إلى تأمّّل، فرائد الأصول: 161/2.

))) إيضاح الفوائد: 154/1.
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ثـم لا يخفـى، نّّأـه لـو شـكّّ في الوجوب الكفائـيّّ - كوجـوب ردّّ السلام 
على الممصيلّي إذا سُُـلِِّم على جماعـةٍٍ وهـو منهـم - فلا إشـكال في جريان أصالة 

عـدم الوجـوب في قّّحـ الشـاكّّ يـفه، ولو مـع علمه بأصـل الوجوب.

ــغيره،  ــه ب ــم بتعلّّق ــع العل ــغيره، أو م ــه أو ب ــه ب ه في تعلّّق ــع تحريّر ــن م لك
لكــن مــع الشــكّّ في تعلّّقــه بــه ضیأــــا، حت�ّـى لــو لم يقــم الــغير بــه، بلا ريــب.

ومّّأـا الثـاني، وهـو ما اشـتبه حكمـه الشرعيّّ مـن جهة مجمإال اللفظ، كما 
إذا فـرض اشتراك لفـظ »امـلأر« ينب الوجوب واسـلاتحباب أو الإباحة.

ــدّّث  ــن المح ــدّّم ع ــل تق ــاط، ب ــوب الاحتي ــدم وج ــا: ع ــروف هن فالمع
ـّه لا خلاف في نفــي الوجــوب عنــد الشــكّّ يفــه«)1(. العــاملّيّ: »ن�أ

 - المقــام  في  والاحتيــاط  ـّف  التو�ق بوجــوب  القائــلََ  نّّأ  إلى  مضافـــًا 
ذّي يســتند إليــه  ًـا للمحــدّّث الأسترآبــاديّّ)2( - ال� كصاحــب الحدائــق تبعــ
ـَنْْ يعتمــد على أصالــة البراءة بجعلهــا هنــا مرجّّحــة  هــو نأ قــال: »نّّإ م�

للاــستحباب.

: منع جواز الاعتماد على البراءة الأصليّّة في الأحكام الشرعيّّة.  ويفه، أوّّلًاا

وثانيًـًا: نّّأ مرجع ذلك إلى نّّأ الله تعالى حكم بالاستحباب لموافقة البراءة.

ّــة،  كـــم الخفي� ومـــن المعلـــوم نّّأ أحـــكام الله تعـــالى تابعـــة للمصالـــح، واِلحِ
ّــه  ّــة، فإن� ولا يمكـــن نأ يُُقـــال: نّّإ مقـــتضى المصلحـــة موافقـــة البراءة الأصلي�

))) وسائل اليشعة: 163/27-164، الباب 12 من بأواب صفات القاضي.
))) يُُنظر: الفوائد المدنيّّة: 280-279.

الــــــــشــــــــكّّ في 
الوجوب الكفائّيّ

ــه  ــ ــب� ــ ــت ــ مــــــا اش
الشرعيّّ  حكمه 
ــة  ــ ــه ــ مــــــــــن ج
اللفظ ــال  ــم إج
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رجـــم بالغيـــب وجـــرأة، بلا ريـــب«)1(، انتهـــى.

ــتماد  ــواز الاع ــإنّّ ج ــه، ف ــى وهن ًـا لا يخف ــره وّّأالًا وثاني� ــا ذك ــه: نّّإ م وفي
ــم  ــل الحك ــا فص ــد رفعه ــتحبابّيّ، بع ــم الاس ّـة في الحك على البراءة الأصلي�
نّ إرادة مطلــق الرجحــان، ورجــوع  الوجــوبّيّ، لا ســبيل إلى منعــه، بعــد تق�ي
الشــكّّ فــيما لــو دار الأمــر ينب الوجــوب والاســتحباب إلى خصــوص 
الشــكّّ في إرادة فصــل الوجــوب وعــدم إرادتــه بــأن أُُريــد جــواز الترك؛ إذ 

الإجمــال نّّإما هــو بالنســبة إلى فــصلي الوجــوب والاســتحباب.

هذا، مع نّّأ ملاك الاستحباب حينئذٍٍ لا مناص عن لزوم تحقّّقه، البتّّة.

ــاب  ــن ب ــا م ــع إلهي ــو رج ّـة ل ــالبراءة الأصلي� ــل ب ــا: كان القائ ــن هن وم
ــه  ــك رجوع ــدح ذل ــان، فلا يق ــن دون يب ــاب م ــح العق ــل بقب ــم العق حك
ًـا، كما عــن  إلى دعــوى كــون حكــم الله تعــالى هــو الاســتحباب ولــو ملاكــ

الشــيخ  في رســائله)2(. 

ــة البراءة نفــي العقــاب على مخالفــة الواقــع  وزعــم)3(: نّّأ مقــتضى أصال
ـلـو اتّّفـقـت، لا نـفـي الوـجـوب ـفيـه.

ِـره، ولا يقــدح كــون الثابــت  ّـه: لا وجــه لنفــي الأثــر بــدون نفــي مؤث� ن�أ
ّـه لا ريــب في يقــام كلٍٍّ منــهما  ّـا الوجــوب أو الاســتحباب، ون�أ في الواقــع، م�إ
ــد  ــاع أح ــإنّّ ارتف ــه، ف ــدم فصل ــع ع ــس م ــاء للجن ــه الخاصّّ، ولا بق بفصل

))) الحدائق الناضرة: 101-100/1.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 163/2.

))) الّّذي زعم ذلك هو الميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 239/3.
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ــهما  ــاع ارتفاع ــر؛ لامتن ــض الآخ ــات النقي ــة إثب ــبُُ لا محال ــينض يوِجِ النقي

ّـر. ّـة، بلا ريــب للمتدب� البت�

ـّا لــو رجــع إلهيــا مــن بــاب النقــل، وبدعــوى حصــول الظــنّّ،  وم�أ
فحديــثُُ تبعي�ّـة الأحــكام الشرعي�ّـة للمصالــح لا نقــول بكونــه أجنبيّّــــا عــن 
ــار هــذا الظــنّّ  ــذٍٍ، قإامــة الدليــل على اعتب ــه حينئ ذلــك، ونّّأ الواجــب علي
ّـق بحكــم الله تعــالى الواقعــيّّ الصــادر عــن المصلحــة، أو لا عنهــا على  المتعل�

ًـا ـنع الإـيـراد الـثـاني. الخلاف، كما عــن الشــيخ  )1( لّّتخصــ

بـــل نقـــول: نّّإ حديـــث التبعي�ـّـة المســـَلَّم عندنـــا لا يتّّجـــه الإيـــراد بـــه 
على المدّّعـــى، بعـــد نإ كانـــت المصالـــح كـــيًرًثا منهـــا مـــا يكـــون خفي�ـّـة؛ 
ـّـه عـــريٌٌّ عنهـــا، ونإ كان  إذ ذلـــك يـــقضي بكـــون المقـــام يَرَغ معلـــومٍٍ ن�أ

ـّـر. موافقـــًـا ــلـلبراءة الأصلـيـّـة، كما لا يخــفـى على مــَـنْْ تدـب

ــيّّ  ــم الشرعـ ــق بالحكـ ـ ــور المتعل� ــنّّ المزبـ ــار الظـ ــل باعتبـ ــو لم نقـ ــمّّ لـ ثـ
ـــل  ـــواب على عم ـــه الث َــنْْ بلغ ـــار م� ـــتحباب - فأخب ـــي: الاس ـــور - أعن المذك
ــرُُ ذلـــك لـــه، ونإ كان رســـول الله J لم  فعملـــه رجـــاء ذلـــك، كان أجـ
يقلـــه)2(، الّّتـــي لا إشـــكال في اعتبارهـــا، هـــي كايفـــةٌٌ في اســـتحباب فعـــل 

تمــَـل ـفـيـه الــثـواب الــذّي مــنـه المــقـام. كلّّ ــمـا حيُح

ولا يــورد عليــه: بــأنّّ ثبــوت الأجــر لا يــدلّّ على الاســتحباب الشرعــيّّ، 
ــوغ،  ًـا على البل ــل متفرّّعــ ــونََ العم ــار ك ــذه الأخب ــن ه ــرُُ م ونإ كان الظاه

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 163/2.
))) يُُنظر: المحاسن: 93/1، ح2. 

التسامح  قاعدة 
الــسنن ــة  ـ أدل� في 
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ــون  ــك في ك ــيخ  )1( - ذل ــن الش ــل - كما ع ــي على العم ــه الداع وكون
ــه الثــاني مــن التنبهيــات الّّتــي  ًـا في التنبي الإيــراد لا يخلــو عــن وجــهٍٍ إنصافــ
ــو اشــتبه حكــم الفعــل  ــا ل ــكلام في مســألة: »م ــد فراغــه مــن ال ذكرهــا بع

.» نـصّّ المـعـتربَر الشرـيّّع ـنم جـهـة ـعـدم الـ

وبيــان ذلــك: نّّأ ثبــوت اللازم للحكــم الاســتحبابّيّ لا ينفــكّّ عــن 
ّـى  ــواب، حت� ــرّّد الث ــار مج ــذه الأخب ــت به ــون الثاب ــه، فلا يك ــوت ملزوم ثب
ــت  ــواب، ولا الثاب ــل الث ــتحقاق العام ــل باس ــم العق َـدة بحك ــون مؤك� تك
هيفــا طلــب الشــارع لهــذا الفعــل على وجــه الإرشــاد، لأجــل تحصيــل 
ّـه لازم للاســتحقاق المذكــور«، كما عــن  ّـى يُُقــال: »ن�إ الثــواب الموعــود، حت�
الشــيخ  ذلــك)2(، بــل الثابــت هيفــا طلــب الشــارع على وجــه الطلــب 

ــه بالاســتحباب. ــرعيّّ المـعربَّر عن الشـ

ـــم  ـــذا الحك ـــون ه ـــواب؛ لك ـــز الث ـــم بتنجّّ ّــه: »يُرُغ لازمٍٍ للحك ـــم ن�أ وزع
ِــعِِ الله  َــنْْ يُط� ِــعِِ الله وََ�م َــنْْ يُط� ـــه تعـــالى: ﴿وََ�م ـــره، شيفـــبه قول ًــا لحكـــم العقـــل بتنجّّ تصديقــ

ـــرِِي﴾ )3(. َــاتٍٍ تََ�ج دُْْخِِلْهُُْ جََ�ن وُلَهَُُ ي� ـــرِِيوََرَس� َــاتٍٍ تََ�ج دُْْخِِلْهُُْ جََ�ن وُلَهَُُ ي� وََرَس�
الّاإ نّّأ هـــذا وعـــدٌٌ على الإطاعـــة الحقيقي�ـّـة، ومـــا نحـــن يفـــه وعـــدٌٌ 
ــد في  ــه العبـ ــدّّ معـ ـ ذّي يُُع� ـ ــل ال� ــو الفعـ ّـة، وهـ ــة الحكمي�ـ على الإطاعـ

.)4(  ــيخ ــن الشـ ــع«، كما عـ ــم المطيـ حكـ

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 155/2.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 156/2.
))) سورة النساء: من الآية 13.

))) فرائد الأصول: 156/2.
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فيه: 

: نّّإ مــا حكــم العقــل بــه هــو اســتحقاق الثــواب لا تنجّّــزه، وطلــب  أوّّلًاا
ذّي فــرض، لازمٌٌ لــه. الشــارع على الوجــه ال�

ــنخ الوعــد على الإطاعــة الحكمي�ّـة، م�ّـا لا  وثانيــــا: نّّإ كــون المقــام مــن ِسِ
قريـنـة علـيـه، ـبـل ـهـو صرف دـعـوى.

كيــف لا، وثبــوت الثــواب في هــذه الأخبــار، لـــامّا كان كثبوتــه في الأخبار 
الــواردة في المـوارد الكــيرثة المقــترصَر هيفــا على ذكــر الثــواب للعمــل، مثــل 
َـن سّرّح لحيتــه فلــه كــذا«)1(، فلا منــاص عــن كونهـا تكشــف  قولــه A: »م�

ـنع تعلـّـق اـلأمـر ـهـا ـنم الـشـارع.

ـّق الأمــر بهــا مــن  كما نّّأ تلــك الأخبــار الــواردة تكشــف عــن تعل�
الـشـارع، فالـثـواب في المـقـامين لازمٌٌ للأـمـر يُُـسـتدََلّّ ـبـه عليه اـسـتدالًالا نّّإيّّـ�ــا.

ــتفادته  ــه«، كاس ْنَْ بلغ ــار »م� ــن أخب ــتحباب م ــتفادة الاس ــذٍٍ فاس وحينئ
هنما. فـرقٍٍ ـيب يرثكة، بلا ـ مـوارد الـ لـواردة في اـ بـار اـ لـك الأخـ نم تـ ـ

ومــا عــن الشــيخ  )2(: مــن الفــرق بــأنّّ الثــواب الموعــود في أخبــار 
ـْنَْ بلغــه« باعتبــار الإطاعــة الحكمي�ـّة لازمٌٌ لنفــس عملــه المتفــرِِّع على  »م�

. خـر أصالًا رٌٌم آـ بـه ـأ يـرد ـ لـو لم ـ صـدق، وـ حـتمال الـ لـسماع، واـ اـ

ــذه  ــول هـ ــه، ونّّأ مدلـ ــر لـ ــيٍٍّ آخـ ــبٍٍ شرعـ ــدلّّ على طلـ ــذٍٍ لا يـ وحينئـ

 ،128/1 الفقيــه:  يحضره  لا  مــن  ح10،  التمشُُّــط،  بــاب   ،489/6 الــكافي:   (((
.321 ح

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 157/2.
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الأخبـــار، إخبـــارٌٌ عـــن تفضّّـــل الله عـــزّّ وجـــلّّ على العامـــل بالثـــواب 
ـــل  ـــواب، ب ـــذا الث ـــب ب ـــو الموِجِ ـــيٍٍّ ه ـــرٍٍ شرع ًــا لأم ـــس لازمــ ـــموع، ولي المس
َــا﴾ )1(. مْْثََالِه�

َ
نَََةِِ فََلَهَُُ عََشْْرُُ أَ َــاءََ بِاِلْحََْ�س َــنْْ ج� َــا�م مْْثََالِه�
َ
نَََةِِ فََلَهَُُ عََشْْرُُ أَ َــاءََ بِاِلْحََْ�س َــنْْ ج� هـــو نـــظير قولـــه تعـــالى: ﴿�م

بــخلاف تلــك الأخبــار الــواردة في المـوارد الكــيرثة؛ إذ هــي م�ّـا تكشــف 
عــن تعل�ّـق الأمــر بهـا مــن الشــارع.

ــنخ الوعــد على  ــرََز كــون المقــام مــن ِسِ ففيــه: نّّإ الفــرق نّّإما يتــمّّ حيــث حيُح
الإطاـعـة الحكمـيّـة، وـإحـراز كوـنـه كـذلـك في حـيّـز المـنـع.

كيــف لا، وكــون مدلــول هــذه الأخبــار تنزيــل البلــوغ الخبريّّ - ونإ لم 
ــبُُ لا محالــة  ، يوِجِ دٍٍْ يفــه أصالًا ، بلا بُُع� ا - منزلــة البلــوغ المعــتربَر ً يكــن معــت�بَرً

كوـهـا كتـلـك الأخـبـار في الكـشـف.

ّــر  ـــل التدب� ـــر، ب ذّي ذك ـــو ال� ـــة على النح ـــة الكريم ـــظيُرُ الآي ـــا ن لا ن�أ
ّــب  ـــواء في ترت� ـــة على س ـــاد الآي ـــار، ومف ـــذه الأخب ـــاد ه ـــأنّّ مف ـــقضي ب ي
ـــا  ّــب م ـــة ترت� ـــر نّّأ في الآي ـــة الأم ّــة، غاي ـــة الحقيقي� ـــواب على الإطاع الث

ّــة. ـــة، البت� ـــواب على ذي الإطاع ـــن الث ـــر م ـــو أكث ه

ـــة  ـــن جه ـــتحباب م ـــوب والاس ـــر ينب الوج ـــو دار الأم ّــه ل ـــع ن�أ ـــذا، م ه
ـّـه على مـــا حقّّقنـــاه  جمإـــال اللفـــظ، كما هـــو محـــلّّ الـــكلام، فلا ريـــب في ن�أ
آنفـــًـا اســـتحباب الفعـــل ثابـــتٌٌ، بعـــد رفـــع البراءة الأصلي�ـّـة خصـــوص 

ـــْنْ بلغـــه«. فصـــل الحكـــم الوجـــوبّيّ، فلـــم يحتـــج إلى أخبـــار »م�

))) الأنعام: من الآية 160.
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بـــل الشـــيخ  )1( صّرّح في آخـــر كلامـــه في مســـألة: )مـــا لـــو دار 
ـــك،  ـــظ( ذبل ـــال اللف ـــة جمإ ـــن جه ـــتحباب م ـــوب والاس ـــر ينب الوج الأم
ْنَْ بلغـــه« في إثبـــات اســـتحباب الفعـــل حينئـــذٍٍ،  ّــه لم يحتـــج إلى أخبـــار »م� فإن�

ّــة. ـــاه، البت� ـــا حقّّقن ـــق م ـــى على وف ـــو كما لا يخف وه

ـــة  ـــه لما ذكرنـــا كان مـــا عـــن المشـــهور)2( مـــن التســـامح في أدل� ولعل�
لـك. ّـه كـذـ هـر أنــ بـل الظاــ سـنن، ــ الــ

كيــف لا، وظاهــر المشــهور إرادةُُ الاســتحباب الحقيقــيّّ، بــل لا ينبغــي 
ّـه لا يُُنكََــر، كما  إرادة يرغه بعــد الاعتراف بظهــور الأخبــار في الطلــب، ون�أ

ّـقين)3(؛ لبداهــة ظهــور الطلــب في الشرعــيّّ.  عــن بعــض المحق�

ًـا إلى عــدم انطبــاق التســامح في دليــل الســنن على مــا عــداه مــن  مضافــ
دًًّا. ّـر جي� ــاديّّ، فتدب� ــب الإرش الطل

ــة  ــن جهـ ــيّّ مـ ــه الشرعـ ــتبه حكمـ ــو اشـ ــا لـ ــو مـ ــث - وهـ ــا الثالـ ـ وم�أ
ّــف والاحتيـــاط،  تعـــارض النـــصّّين - هفـــو كالثـــاني في عـــدم وجـــوب التو�ق

ونّّأ المــعـروف ــعـدم وجوــبـه.

كيــف لا، ونقــل الوفــاق والخلاف هنــا آتٍٍ، مــع عــدم سلامــة مــا 
اــستدلّّ ــبه المخالــِف ــنم التزيــيف على ــما حقّّقــناه آنفـــًا.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 164/2.
))) يُُنظر: الرعاية في علم الدراية: 94، هداية المسترشدين: 467/3.

ّـق الخوانســاريّّ في مشــارق الشــموس: 158/1، والســيّّد المجاهــد في  ))) هــو المحق�
مفاتيــح الأصــول: 345.

حكمه  اشتب�ه  ما 
من  ــيّّ  ــرعـ الـــشـ
ــارض  ــع ــة ت ــه ج
الـــــــــنـــــــــصّّين
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ــدم  ــارضََين، ونّّأ ع ــوص المتع ّـف في خص ــا دلّّ على التو�ق ًـا إلى م مضافــ
العمــل بواحــدٍٍ منــهما مختــصٌٌّ بصــورة التمكّّــن مــن إزالــة الشــبهة بالرجــوع 

.)2(  ــيخ ــك الش ــبََقََنا إلى ذل ــام A)1(، كما س إلى الإم

ومضافــًـا إلى نّّأ روايــة عــوالي اللآلي)3(، هــي كما ذكرنــا آنفــًـا، مــن نأ - 
ــن  ــا الّاإ نّّأ الأصــل في تعــارض الخبري ــس مفاده ــا - لي ــر صحّّته على تقدي

ـهـو التـيريخ.

ــات، كما نّّأ  ــن المرجّّحـ ــاط مـ ــن للاحتيـ ــد الخبريـ ــة أحـ ــن موافقـ ولكـ
ـــا  ِــف م ـــذا يخال� ـــب في نّّأ ه ـــات، ولا ري ـــن المرجّّح ـــر م ـــا ذك ـــة م� يرغ الموافق
ـــارض  ـــاط، ونّّأ التع ـــوب الاحتي ـــا على وج ـــن دلالته ـــا م لِّّدِ ب ـــت أراده المس

بــه. ئــل ـ عــى للقاـ هــو المدّّـ قٍٍل، كما ـ قــولٍٍ مطـ لــه ـب بٌٌِ ـ موـجِ

ــاوي في  ــد التس ــؤ بع ــد التكاف ــا عن ــون مفاده ــال: بك ــدي نأ يُُق فلا جيُج
المرجّّحــات - الّّتــي هــي مــا عــدا المرجّّــح الاحتياطــيّّ - لــزومُُ الاحتيــاط.

ّـا،  هــذا، مــع نّّأ الروايــة، ونإ كانــت أخــصّّ مــن أخبــار التخــيري بما بيّّن�
فــيما لــو دار حكــم الفعــل ينب الحرمــة ويرغ الوجــوب مــن جهــة تعــارض 
النــصّّين، لكــنّّ التعويــل علهيــا - نإ لم يكــن م�ّـا يأبــاه خلاهفــم - في تقديــم 
الخبر المخال�ِـف للأصــل المســمّّى بالناقــل على الخبر المواف�ِـق لــه، وفي مســألة 

))) كمقبولــة عمــر بــن حنظلــة الّّتــي رواهــا الشــيخ الكلينــيّّ في الــكافي: 68-67/1، 
بــاب اخــتلاف الحديــث، ح10.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 165/2.
))) يُُنظر: عوالي اللآلي: 133/4، ح229.
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تقدـيـم الخبر اـلـدالّّ على الإباـحـة على اـلـدالّّ على الحـظـر.

فٌٌِ لما  ــألتين، مخالـ� ــر في المسـ ــم الحاظـ ــل وبتقديـ ــم الناقـ ــولُُ بتقديـ فالقـ
ــل  ــل، بـ ِـف للأصـ ــم المخالـ� ــدم تقديـ ــا على عـ ــل علمائنـ ــن عمـ ــاهََد مـ يُُشـ
ـــد  ـــاط - عن ذّي هـــو وجـــوب الاحتي التخـــيري أو الرجـــوع إلى الأصـــل - ال�
ـــل  ـــذا العم ـــة)1(؛ إذ ه م ّــى العََالّا ـــن حت� ـــد المجتهدي ـــاريّّين، والبراءة عن الأخب

ــيـقضي ــبـأن لا ـأـثـر للرواــيـة، ونّّأ وجودــهـا كعدــمـه عــنـد المجتهدــني.

اللّّهـمّّ إالّا أن يُُقـال)2(: نّّإ ذلـك منهـمF، مع قطع النظـر عن الأخبار 
الـواردة في مقـام التعـارض، ومـع هذا فلا ظهـور للرواية في لـزوم الاحتياط 
لمطلـق  »افعـل«  صيغـة  بكـون  قلنـا  لـو  خصوصـــا  رجحانـه،  مطلـق  دون 

الرجحـان، كما حقّّقنـاه في محّـلّه.

يفــه  ِف  المخالـ� ونّّأ  المقــام،  في  وجوبــه  عــدم  والمعــروف  لا،  كيــف 
اطلامئنــان  بعــدم  يــقضي  هــذا  إذ  )3(؛  المتقــدّّمنيَن المحــدّّثنيَن  خصــوص 
ــزوم. ــةًً في الل ــل« حقيق ــة »افع ــون صيغ ــا بك ــو قلن ــزوم ل ــا في الل بظهوره

هــذا، وقــد ذكــر الشــيخ  في رســائله: »نّّأ ممّـّـا يــدلّّ على الأمــر 
بالتخــيري في خصــوص مــا نحــن يفــه مــن اشــتباه الوجــوب بــغير الحرمــة: 
ــميّّير، حيــث كتــب إلى الصاحــب  التويقــعُُ المـرويُُّ في الاحتجــاج عــن اِلحِ

))) يُُنظر: نهاية الوصول إلى علم الأصول: 326/5.
))) القائل هو اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 168/2.

ّـة: 279-280، والمحــدِِّث  ))) وهــو المحــدِِّث الأمين الإسترآبــاديّّ في الفوائــد المدني�
البحــرانّيّ في الحدائــق النــاضرة: 101-100/1.
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عجّّــل الله فرجــه: يســألني بعــض الفقهــاء عــن المـصيلّي إذا قــام مــن التشــهّّد 
؟ فــإنّّ بعــض أصحابنــا  الأوّّل إلى الركعــة الثالثــة، هــل يجــب عليــه أن يــكربّر
ــوم  ــه أق ــول الله وقوّّت ــول: بح ــوز أن يق ــبيرةٌٌ، ويج ــه تك ــب علي ــال: لا يج ق

وأقعــد.

الجواب في ذلك: حديثان: 

أمّّا أحدهما: فإنّّه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير.

ّـه إذا رفــع رأســه مــن الســجدة الثانية  ّـه روي أن� ّـا الحديــث الآخــر: فإن� وأم�
ــبيرة،  ــود تك ــد القع ــام بع ــه في القي ــس علي ــام، فلي ــمّّ ق ــس، ث ــمّّ جل ، ث وكربّر
ــاب التســليم  ما أخــذت مــن ب ــأيّهه والتشــهد الأوّّل يجــري هــذا المجــرى، وب

صوابًـًا)1(«)2(. كان 

إلى نأ قـال  في وجـه دلالـة ذلـك الممرويّّ: »فـإنّّ الحديـث الثـاني، 
ونإ كان أخـصّّ مـن اوّّلأل، وكان اللازم تخصيـص اوّّلأل به والحكم بعدم 
وجـوب التكـبير، الّاإ نّّأ جوابـه )صلـوات الله وسلامه عليـه( بالأخذ بأحد 
 A الخبريـن مـن بـاب التسـليم يـدلُُّ على نّّأ الحديـث اوّّلأل نقلـه الإمـام
بالمعنـى، وأراد شـموله لحالـة الانتقـال مـن القعـود إلى القيـام، بحيـث لا 
يمكـن إرادة مـا عـدا هذا الفرد منـه. فأجاب A بالتخـيري...«)3(، إلى آخر 

مـا ذكـره  في وجـه دلـلاة ذلـك الممرويّّ على التيريخـ.

))) الاحتجاج: 616/2.
))) فرائد الأصول: 166/2.
))) فرائد الأصول: 167/2.
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ولكـــن لا يخفـــى نّّأ الأصحـــاب لــــامّا كانـــوا متّّفـــقين على عـــدم 
وجـــوب التكـــبير عنـــد الانتقـــال مـــن حـــالٍٍ إلى حـــال، بـــل على اســـتحبابه 
كاســـتحباب قـــول: »بحـــول الله وقوّّتـــه أقـــوم وأقعـــد« عنـــد الانتقـــال 
، فلا  ــتحبّّـنيَن ــيري ينب مسـ ــرََمََ نّّأ التخـ ــام، فلا جََـ ــوس إلى القيـ ــن الجلـ مـ
ـــع في المقـــام على التخـــيري ينب الواجـــب ويرغه.  يتّّجـــه الاســـتدلال بالتويق

ـّه لا يخلــو مــن الإغــراء بالجهــل، مــن حيــث قصــد  ن�أ مضافـــًا إلى 
بواــجب. لــيس  ــيفما  الوــجوب 

َــف ومداومتـــه  كيـــف لا، ولا غإـــراء بالجهـــل أشـــدّّ م�ّــا في ملازمـــة المكل�
ًــا على  مـــا لا يلزمـــه ويداومـــه، لـــو لم يعتقـــد بوجوبـــه، ســـيّّما إذا لم يكـــن بانيــ
ــه  ــد وجوبـ ــا كان، الّاإ نأ يعتقـ ًـا مـ ــخصّيّ كائنـــ ــر الشـ ــذا الأمـ ــال هـ امتثـ

بحــيـث لا يدــعـوه إلى الامتــثـال يرغ الإيجـجـاب.

وحينئــذٍٍ فما ذكــره الشــيخ  )1( - مــن توجيــه الاســتدلال بالتويقــع 
ّـر. المزبــور - هفــو م�ّـا لا ينبغــي مــن مثلــه، تدب�

ومّّأــا الرابــع - وهــو دوران الأمــر ينب الوجــوب ويرغه مــن جهــة 
الاشــتباه في موضــوع الحكــم - فالظاهــر جريــان يجمــع مــا تقــدّّم في الشــبهة 
ّـة البراءة عنــد الشــكّّ في التكليــف بلا ريب،  الموضوعي�ّـة التحريمي�ّـة مــن أدل�
ـبـل لا خلاف ـفيـه في المـقـام ولا ـشـبهة ـفيـه، ـمـا لم يـنك في اـلـبين عـمٌٌل جمإالٌيٌّ.

الفائتـة ينب اقلأـلّّ والأكثـر، كـصلاتين  ومّّأـا لـو كان، كما لـو تـردّّدت 

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 167-166/2.

ــر  ــ الأم دوران 
الـــوجـــوب  بين 
جهة  من  وغيره، 
ــاه في  ــ ــب� ــ ــت ــ الاش
الحكم موضوع 



3 47 الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من االثاني: دوران حكم  المطلب

وصلاة واحـدة، مـع عـدم الاخـتلاف في العـدد، فقـد يُُقـال بلـزوم الإتيـان 
بالأكثـر مـن بـاب المقدّّمة بل هـو الظاهر، لا بنـاءًً على نّّأ الأمـر بقضاء يجمع 
ـبُُ العلم  مـا فـات واقعـــا يقـتضي ذلـك؛ إذ قولـه: »أقـض مـا فـات«)1( يوِجِ

ذّـلّي يصـدق الفائـت عليـه. التفيصـلّيّ بوجـوب ضـقاء مـا علـم فوتـه ا

ولا يدلّّ أصالًا على وجوب ما شـكّّ في فوته، بل نّّلأ فعله لـامّا كان مقدّّمة 
لواجـب للعلـم الإجمالّيّ المردّّد ينب الّّقـلأ والأكثر، يفجب من باب المقدّّمة.

ـــن  ـــائله - م ـــيخ  في رس ـــن الش ـــا ع ـــن م ـــك وه ـــر ل ـــا: يظه ـــن هن وم
ـــد  ـــلّّ عن ـــذ باقلأ ـــة البراءة، والأخ ـــان أصال ـــوارد جری مــورد مـــن م كـــون: »ال
ذّي يجـــب  يـــن ال� دوران الأمـــر يبنـــه وينب الأكثـــر، كما لـــو شـــكّّ في مقـــدار الَدَّ
ـــة  ـــن: »نّّأ المقدّّم ـــطر م ـــه بأس ـــدّّم من ـــا تق ـــع م ـــره - م ـــاؤه...«)2( إلى آخ ضق

ـــم الإجمـــالّيّ«)3(. ـــة بالوجـــوب لا تكـــون الّاإ مـــع العل ّــة المتّّصف العلمي�

  هـذا، ويؤيّّـد مـا قلنـاه مـن وجـوب الأكثـر، ووهـن مـا عـن الشـيخ
مـا نقلـه  عن المشـهور، بقولـه: »ولكنّّ المشـهور ينب الأصحاب رضوان 
الشـيهد  إلى   )6(  H المفيـد  بـه)5(، مـن  المقطـوع  بـل  الله علهيـم)4(، 

))) الــكافي: 435/3، بــاب مــن يريــد الســفر أو يقــدم مــن ســفر، ح7، ويفــه: »يــقضي 
مــا فاتــه كما فاتــه«.

))) فرائد الأصول: 172-171/2.
))) فرائد الأصول: 170/2.

))) يُُنظر: كفاية الفقه: 135/1، مفتاح الكرامة: 679/9.
))) يُُنظر: مدارك الأحكام: 306/4.

))) يُُنظر: المقنعة: 149-148.
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ّـنّأه لـو لم يعلـم كميّّـة ما فـات ضىق حتّّى يظنّّ الفـراغ منها.  :)1( H الثـاني

وظاهـر ذلـك -خصوصـــا بملاحظـة ما يظهر مـن اسـتدلال بعهضم من 
كـون الاكتفـاء بالظـنّّ رخصـة، ونّّأ القاعدة تقتضي وجوب العلـم بالفراغ - 

كـون الحكـم على القاعـدة...«)2( إلى آِرِخـ ما نقله نعـ الأصحاب.

فإنّّ ذلك يقضي بكون المورد لم يكن من موارد جريان أصالة البراءة. 

كيـف لا، والعلـم الإمجمالّيّ لا ينحـلّّ إلى علـم تفصـيلّيّ، بحيـث يكـون 
لـة قـد فاتتـه، وإلى شـكّّ بـدويّّ، كما يـقضي ذبلـك  كالمتكِِّذـر صلـوات مفَصَّ
العلـم  لـزوال  ـبٌٌ  موِجِ بالفـراغ  الظـنّّ  إذ  بالفـراغ؛  الظـنّّ  الغايـة  جعـل 

مََـن تدَبَّـر. الإمجمالّيّ، كما لا يخفـى على 

ــل في  ــان بالفع ــدم الإتي ــة ع ــراء أصال ــأنّّ إج ــال ب ــن نأ يُُق ــذا، ويمك ه
ــبُُ ضقــاء مــا عــدا اقلأــلّّ، ولا يقــدح ترت�ّـب وجــوب القضــاء  الوقــت يوِجِ
على صــدق الفــوت الــغير الثابــت بالأصــل؛ لما يظهــر مــن الأخبــار)3( 
ــان،  ــدم الإتي ــوت الترك وع مـراد بالف ــون ال ــن ك ــاب)4(، م وكلمات الأصح

كما اعترف بهــذا الشــيخ  في رســائله)5(، وبيّّنــه في الفقــه)6(.

))) يُُنظر: الروضة البهيّّة: 292/1. 
))) فرائد الأصول: 170/2.

))) يُُنظــر: وســائل الشــيعة: 253/8، البــاب اوّّلأل مــن بأــواب ضقــاء الصلــوات، 
بــاب وجــوب ضقــاء الفريضــة الفائتــة بعمــد أو نســيان أو نــوم أو تــرك هطــارة.

))) يُُنظر: إرشاد الأذهان: 270/1، مفتاح الكرامة:585/9.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 174/2.

))) يُُنظر: الرسائل الفقهيّّة لليشخ الأنصاريّّ: 224-223.
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ونّّلأ مــا دلّّ على نّّأ الشــكّّ في إتيــان الــصلاة بعــد وقتهــا يُرُغ معتــّدٍّ بــه، 
لا يـشـمل ـمـا نـنح ـفيـه ـمّـا ـهـو مـقـرون بالعـلـم الإجممـالّيّ.

مضافـــا إلى ذلـك: نّّأ القضـاء ونإ كان بأمـرٍٍ جديـدٍٍ، الّاإ نّّأ ذلـك الأمـر 
كاشـفٌٌ عـن اسـتمرار مطلوبيّّـة الـصلاة مـن عنـد دخـول وقتهـا إلى آخـر 

نّـكّ نمـ المكّـلّف. زمـان التم

 ّ غايـة الأمـر كـون هـذا على سـبيل تعـدّّد المطلـوب، بـأن يكـون الـك�لّيّ
المترشك ينب ما في الوقت وخارجه مطلوـًبًا، وكون إتيانه في الوقت مطلوـًبًا 
يـن ورَدَّ الـسلام واجـبٌٌ في وّّأل أوقـات الإمـكان، ولو  آخـر، كما نّّأ أداءََ الَدَّ

لم يفعـل فـفي الآن الثـاني، وهكذا.

، فــإذا  ّ ّـة عــن ذلــك الــك�لّيّ وحينئــذٍٍ فــإذا دخــل الوقــت وجــب بإــراء الم�ذ
شــَكَّ في بــراءة ذمّّتــه بعــد الوقــت، فمقــتضى حكــم العقــل باقتضــاء الشــغل 

اليقـييّّن ـلـلبراءة اليقينـيّـة وـجـوب الإتـيـان.

ّـة المتكفِِّلــة لقاعــدة الشــكّّ بعــد الفــراغ، وقاعــدة  ولكــن بعــد ورود الأدل�
ــاء  ــك اقلاتض ــل ذبل ــم العق ــى حك ــن مقتضـ ــاوز لم يك ــد التج ــكّّ بع الش

بـة. يـان باـلـصلاة الواجـ لـة ـعـدم الإتـ يـان، ولا مججـرى لأصاـ وـجـوب الإتـ

ــتند  ــون المس ــض ك ــام يفتمحّّ ــالٌيٌّ، كما في المق ــمٌٌ جمإ ــبين عل ّـه في ال ــع ن�أ م
لمـهشور الأصـحـاب، ـيفما نـقـل عنـهـم ـمّـا ذـكـر لـيـس الّاإ العـلـم الإجممـالّيّ.

ه؛ لما علــم مــن عــدم شــمول  كما هــو ظاهــر كلامهــم نإ لم يكــن صريح

مــا دلّّ على نّّأ الـكّّش في الإتـيـان ـبعـد ـخـروج الوـقـت لا يُُعتـدَّّ ـبـه للمـقـام.
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 في رسـائله)1( - مـن نّّأ منـع الشـمول خـالٍٍ عـن  ومـا عـن الشـيخ 
السـند، خصوصـــا مـع اعتضـاده بما دلّّ على نّّأ الشـكّّ في الشيء لا یُُعتنـی بـه 
بعـد تججاوزه، مثـل قولـه A: »إنّّما الشـكّّ في شيءٍٍ لم تججزه«)2( - هفو كما ترى، 
نّّأـه مـن الوهـن يُرُغ خالٍٍ؛ لظهور قوله A: »إنّّما الشـكّّ في شيءٍٍ لم تجزه« نإ لم 
ينكـ صريححه، في خصـوص الكّّشـ بما هو كٌٌّشـ، لا المقـرون بالعلـم الإجمالّيّ.

ـــا  ـــه، وينب م ـــور ب ـــة المأم ـــرٌٌ في صحّّ ـــه أث ـــا ل ـــد ينب م ـــم، إذا كان التردي نع
ـــام، فلا  ـــس، لا كالمق ـــر، أو النج ـــوء بالطاه ـــد ينب الوض ـــه، كالتردي ـــرََ ل لا أث
مانـــع مـــن الشـــمول؛ إذ مفـــاد القاعـــدة كفايـــة احـــتمال مـــا لـــه دخـــل في 

تــه. ظــر إلى ذاـ ّــة بالنـ الصـحّ

ّـف بــه بالنظــر إلى أحــد الطــرينف،  بــخلاف مجــرّّد احــتمال حصــول المكل�
كما في المـقـام؛ إذ لا مـفـاد لها بالنـسـبة إلـيـه.

ذّي ذكــره  هو كما ذكــره ثالثــــا في يبان ضعف  وكيــف كان، فــذاك ال�
توجيــه الحكــم بلــزوم الأكثــر، في مــا نحــن يفــه: »بــأنّّ الأصــل عــدم الإتيــان 

بالــصلاة الواجبــة...«)3( إلى آخره. 

ّـه لــو تــمّّ ذلــك جــرى فــيما يقيضــه عــن  ًـا، فلأن� ّـا ثالثــ حيــث قــال: »وم�أ
بأويــه إذا شــكّّ في مقــدار مــا فــات منــهما، ولا أظنّهّــم يلتزمــون ذبلــك«)4(.

ـم يلتزمون ذبلك  فـإنّّ ظاهر ما نقله عن مشـهور الأصحاب سابقـــا: هنّهأ

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 176-175/2.
))) تهذيب الأحكام: 101/1، كتاب الطهارة باب4، ح111.

))) فرائد الأصول: 173/2.

))) فرائد الأصول: 176/2.
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بلا ريـب، هفـذا منـه لغريـب، كما هو الحال فـيما ذكره وّّأالًا بقولـه: »مّّأا 
: فلأنّّ مـن المحتمََـل - بـل الظاهـر - على القـول بكـون القضـاء بأمـرٍٍ  وّّأالًا
جديـد، كـونُُ كلٍٍّ مـن الأداء والقضاء تكليفـــا مغايرًًا للآخـر، وهو من قبيل 
وجـوب الشيء ووجـوب تدارکـه بعـد فوتـه، كما يكشـف عـن ذلـك تعلّّـق 

أمـر الأداء بنفـس الفعـل وأمـر القضاء بـه بوصف فوتـه«)1(، انتهى.

ــاءًً على  ــه، بن ــه، نّّإما يجدي ــف فوت ــل بوص ــاء بالفع ــِرِ القض ــونََ أم ــإنّّ ك  ف
دعــوى ترت�ّـب وجــوب القضــاء على صــدق الفوت الــغير الثابــت بالأصل، 
لا مجــرّّد عــدم الإتيــان الثابــت بالأصــل، وقــد منعهــا آنفــــا، وبنــى على كــون 

اـمـراد بالـفـوت الترك وـعـدم الإتـيـان؛ لما يظـهـر ـنم الأخـبـار وـيرغهـا.

ــصّّ  ــك بالن ــف التمسّّ ــادة ضع ــن زي ــره أخيًرًا)2( م ــيما ذك ــذا الحال ف وك
ِـن النافلــة مــا لا يحصيــه مــن كثرتــه، قضى حت�ّـى لا  ْنَْ عليــه م� الــوارد في »أنّّ م�

يــدري كــم ىلّىص مــن كثرتــه«)3(. 

ـــة الاهـــتمام  فـــإنّّ الاســـتدلال بـــذا النـــصّّ ليـــس مبنيّّــــًا على أولوي�
ـــقّّة  ـــل المش ّــة؛ إذ مث ـــع الأولوي� ّــى تمن ـــة، حت� ـــتمام بالنافل ـــن الاه ـــة م بالفريض
ربّّما يمنـــع مـــن الإيجـــاب لا مـــن الاســـتحباب، بـــل هـــو مبنـــيٌٌّ على نّّأ كثـــرة 
ـــبُُ زوال العلـــم الإجمـــالّيّ لا  ّــى لا يـــدري كـــم صىلّى - توِجِ مـــا ضقـــاه - حت�

ّــر. ـــة، فتدب� محال

هذا كلّّه يفما لو دار الأمر ينب الوجوب ويرغه بتمام جهاته.

))) فرائد الأصول: 175/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 176/2.

))) من لا يحضره الفقيه: 569/1، ح1573. 





]المطلب الثالث: الدوران بين المحذورين[

ومّّأــا المطلــب الثالــث، هفــو: مــا لــو دار الأمــر يفــه ينب الوجــوب 
:)1(   الشــيخ  ذكــر  كما  مســائل،  ويفــه  والحرمــة، 

في حكــم دوران الأمــر ينب الوجــوب والحرمــة مــن جهــة عــدم الدليــل 
ّـة  على تعــيني أحدهمــا، بعــد يقــام الدليــل على أحدهمــا، كما إذا اختلفــت ام�لأ

على ـقـولين، بحـيـث عُُلـِـم ـعـدم الثاـلـث.

:)2(  وقد ذكر في المسألة وجوه ثلاثة على ما عن رسائل اليشخ

ــة  ـــل الحرمـ تم� ــا حيُح ــرًًا، نـــظير مـ ــة ظاهـ ــه الأوّّل: الحكـــم بالإباحـ الوجـ
ويرغ الوجـــوب.

ـّف بمعنــى عــدم الحكــم بشيءٍٍ، لا ظاهــرًًا ولا  الوجــه الثــاني: التو�ق
ــارع لــِكِلا الاحــتمالين، فلا حــرج في  واقعـــًا، ونّّأ مرجعــه إلى إلغــاء الش

الفعــل ولا في الترك بحكــم العقــل، والّاإ لــزم الترجيــح بلا مرجّّــح.

الوجه الثالث: وجوب الأخذ بأحدهما، مّّإا معيّّنـًًا أو لا بعينه. 

والكلام في هذه المسألة يقع في مقامات: 

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 177/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 179-178/2.

ــدوران  ال الأولى: 
المحذورين  بين 
ــة  ــ ــه ــ مــــــــــن ج
ــدان الــنــصّّ ــق ف
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المقام الأوّّل: في الفرق ينب الوجه اوّّلأل والثاني. 

فنقــول: نإ كان المـراد مــن الثــاني عــدمََ حكــم الشــارع بشيءٍٍ، لا واقعــًـا 
ــى ذلــك كــون مرجعــه إلى إلغــاء  ًـا، يفأب ّـى الإباحــة شرعــ ولا ظاهــرًًا، حت�
الشــارع لــِكِلا احــتمالي الحرمــة والوجــوب؛ إذ إلغــاء الشــارع لهما لـــامّا كان 
بُُِ إلـغـاؤه الإباـحـة من حـيـث الظاهر. لـيـس الّاإ باعتـبـار فصلـهيما، فلا يوـجِ

ــه عــدم الحكــم بشيءٍٍ مــن المحتمــلين، لا ظاهــرًًا ولا  ونإ كان المـراد من
َـه قبــالََ  واقعــــا، هفــو ونإ لم يأبــه كــون مرجعــه إلى ذلــك الإلغــاء، لكــنّّ كون�

اوّّلأل في محلّّح المـنـع.

ــبُُ  : فــلما عُُل�ِـم مــن نّّأ إلغــاء الشــارع لــِكِلا الاحــتمالين لا يوِجِ ّـا أوّّلًاا أم�
إلغــاؤه الإباحــة، مــن حيــث الظاهــر.

، بلا ريب لمن تدبّّر. وثانيًـًا: فلعموم اوّّلأل للحكم بالإباحة عقالًا

ـــا لـــو  ـــوه على فرضهـــا خصـــوصُُ م المقـــام الثـــاني: نّّأ محـــلّّ تلـــك الوج
ــرّّد  ــقط بمجـ ــث يسـ ًـا، بحيـ ــم توصّّليّّـــ ــوب والتحريـ ــن الوجـ كان كلٌٌّ مـ
الموافقـــة؛ إذ لـــو كانـــا تعب�ـّـديّّنيَن محتـــاجنيَن إلى قصـــد امتثـــال التكليـــف، أو 
ــرّّب على  ّـة التقـ ــل بلا ني�ـ ــع العمـ ــد وقـ ــك، وقـ ــعنيّن كذلـ ــا الـ كان أحدهمـ
ًــا، فلا إشـــكال في عـــدم جـــواز  طبـــق مـــا كان منـــهما على تقديـــر ثبوتـــه تعبّّديّّــ
ّــد مـــا  طرحـــهما والرجـــوع إلى الإباحـــة؛ بداهـــة نأ لا إحـــراز لحصـــول التعب�

ـــاء. ـــن بـــاب الرج لم يكـــن م

المقـــام الثالـــث: نّّإ الحكـــم بالإباحـــة ظاهـــرًًا قـــد اســـتدلّّ لـــه بعمـــوم 
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حلال«)1(،  لـــك  شيءٍٍ  D: »كلّّ  ـــة، كقولـــم  ـــة الإباحـــة الظاهري� أدل�
وقولـــم D: »مـــا حََجََـــبََ الله علمـــه عـــن العبـــاد، فهـــو موضـــوعٌٌ 
ـــاد  ـــن العب ـــب ع ـــد حُُِجِ ـــة ق ـــوب والحرم ـــن الوج ـــوِنِ كلٍٍّ م ـــم«)2(؛ لك عنه
ّــى  ـــق حت� ـــه A: »كلُُّ شيءٍٍ مطل ـــل قول ـــه، مث ـــن أدلّّت ـــك م ـــه، ويرغ ذل علم�
يـــرد فيـــه نـــي«)3(، أو »أمـــر« على روايـــة للشـــيخ  )4(، على مـــا عـــن 
ــث  ــا بحيـ ــر ورود أحدهمـ ــث نّّإ الظاهـ ــائل  )5(، حيـ ــب الرسـ صاحـ

، ـيفـصـدق في المــقـام أنــّـه لم ــيـرد ـأـمـر ولا ــهـي. يعــلـم تفــالًايص

واســتدلّّ لــه أيضــــا)6( بحكــم العقــل بقبــح المؤاخََــذة على كلٍٍّ مــن الفعــل 
ــح العقــاب على  ةٌٌّ عــقالًا بقب ةٌٌّ تام� والترك؛ إذ الجهــلُُ بأصــل الوجــوب عل�
الترك مــن يرغ مدخلي�ّـة؛ لانتفــاء احــتمال الحرمــة يفــه، كما نّّأ الجهــل بأصــل 
ّـة لانتفــاء  ــح العقــاب على الفعــل، بلا مدخلي� ةٌٌّ عــقالًا بقب ةٌٌّ تام� الحرمــة عل�

اـحـتمال الوـجـوب ـفيـه.

د ينب نوعــي الوجــوب  ولا يُُقــال: نّّإ العلــم بجنــس التكليــف الـمرَدَّ

))) الــكافي: 313/5، بــاب النــوادر، ح40، تهذيــب الأحــكام: 226/7، كتــاب 
المكاســب، بــاب 21، ح9.

))) الــكافي: 164/1، بــاب حجــج الله على خلقــه، ح3، التوحيــد للشــيخ الصــدوق: 
413، بــاب التعريــف والبيــان والحجّّــة والهدايــة، ح9.

))) من لا يحضره الفقيه: 307/1، ح937.
))) الأمالّيّ لليشخ الطوسّيّ: 669، ح1405.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 179/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 180-179/2.
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ــردّّدٍٍ،  ــرٍٍ م ّـق بأم ــف المتعل� ــوع التكلي ــم بن ــام - كالعل ــة - كما في المق والحرم
مـالّيّ. لـم الإجم زًًِا للعـ قـام منـجِّ يـف في المـ كـون التكلـ ّـى يـ حتـ

ـّقنيَن بأمريــن لا  ـّه نّّإما يكــون مثلــه في التنجّّــز، إذا كان طرفــاه متعل� فإن�
ني: وّّقم بأمرـ ّـز يتـ لـك نّّلأ التنـجّ قـام؛ وذـ دٍٍح، كما في المـ رٍٍم واـ بأـ

الأوّّل: البيان الحاصل بالعلم ولو بالإجمال. 

والثاني: التمكّّن من الامتثال، ولو بالاحتياط. 

واوّّلأل ونإ كان حاصالًا في المقام، لكنّّ الثاني لا حصول له يفه، البتّّة.

ــوم  ــالى؛ لعم ــم الله تع ــزام بحك ــوب الالت ــن وج ــال)1( - م ــا يُُق ّـا م وأم�
دليــل وجــوب الانقيــاد للشـــرع- فلا يـقـدح؛ إذ اـمـراد بالالـتـزام لا يخـلـو:

ّـا نأ يكــون مجــرّّد الالتــزام بما هــو الممكــن مــن الموافقــة وهــو الموافقــة  م�إ
الاحتمالي�ّـة، فلا ريــب في حصولــه في المقــام؛ إذ في الفعــل موافقــة للوجــوب 
ــدم  ــروض ع ــون المف ــة ك ــك؛ بداه ــة كذل ــة للحرم ــتماالًا في الترك موافق اح

ّـف ذي المواـفقـة في المـقـام على ـقصـد الامتـثـال. توـق

ّـه  ــب في ن�أ ــالى، فلا ري ــم الله تع نّ بحك ــاد والتدي� ــون الانقي ّـا نأ يك وم�إ
نّ بــه كذلــك، ونإ  ــعٌٌ للعلــم بالحكــم، فــإن علــم تفصــالًاي وجــب التدي� تاب
نّ بحكــم الله على مــا هــو عليــه في الواقــع، وهــو  علــم جمإــاالًا وجــب التدي�
ّـق بلا ريــب؛ إذ طــرح الوجــوب والحرمــة والحكــم بالإباحــة ظاهــرًًا،  متحق�
ّـه أمــرٌٌ  نّ بهــا ظاهــرًًا، لم يكــن الّاإ مــن حيــث العمــل، وهــو - مــع ن�أ والتدي�

))) ذكره اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 180/2.
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ّـة. ، البتـ آـخـر - يُرُغ معـلـوِمِ المخالـفـة تفـالًايص

فلا منافـاة عـقالًا ينب لـزوم التديّّـن بحكـم الله تعـالى والحكـم بالإباحـة 
ظارًًهـا، مـع عدم العلم كـبون حكمه تعالى خصوصََ الوجـوب أو الحرمة.

كيــف لا، ووجــوب الالتــزام بخصــوص أحدهمــا مــن اللــوازم العقلي�ّـة 
ـلخصـوص العـلـم التفـيصلّيّ؛ إذ بدوـنـه لا تحقـّـق ـذها الوـجـوب.

ــث  ًـا، بحي ًـا عقليّّــ ــن لازمــ ــه، ونإ لم يك ــل على تحقّّق ــف لا، ولا دلي كي
زًًّا. كـون منـجّ يـ

وممّـّـا ذكرنــا ظهــر لــك اندفــاع مــا يُُقــال: نّّإ الالتــزام، ونإ لم يكــن 
ًـا بأحــد الحكــمين، الّاإ نّّأ طرحــهما والحكــم بالإباحــة طــرحٌٌ لحكــم  واجبــ
الله الواقعــيّّ، وتــرك لــه وهــو محــرّّم قطعــــا؛ ضرورة عــدم خلــوّّ العمــل على 

مـا. قـة أحدهم نع مواـف هـا ـ تقديرـ

ّـه يمكــن نأ يُُقــال: نّّإ حكــم الشــارع بالتخــيري  ومــن هنــا: نإ قلنــا: بأن�
ــكام  ــذ بالأح ــان الأخ ــه رجح ــاط يف ــث كان المن ــن، حي ــارض الخبري في تع
الواقعي�ّـة مــهما أمكــن، ووجــوب الأخــذ بأحــد الحكــمين بلا تعــيني؛ إذ هــو 
ّـه لا يبطــل يقــاس مــا نحــن يفــه بصــورة تعــارض  الممكــن، فلا ريــب في ن�أ
الخبريــن الجامــعين لشـــرائط الحجّّي�ّـة الــدالّّ أحدهمــا على الأمــر والآخر على 

 .)1(  النهــي، كما عــن الشــيخ

ــل  ًـا، ب ــه أيضــ ــن يف ــا نح ــاط في م ــود المن ــك لوج ــول ذبل ــه الق ــل يتّّج ب

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 181/2.



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج3581

ــخلاف  ــتمالين، ب ــد الاح ــدق أح ــالّيّ بص ــم الإجم ّـة للعل ــه الأولوي� على وج
الخبرــني المتــعارضين ـلاـحتمال ــذكب المتــعارضين.

ــدي مــا يُُقــال)1(: مــن نّّأ الوجــه في حكــم الشــارع في بــاب  ولا جيُج
ــن  ــكلٍٍّ م ــذ ب ــب الأخ ــارع أوج ــو نّّأ الش ــا، ه ــذ بأحدهم ــارض بالأخ التع
ــذ  ــن الأخ ــإذا لم يمك ّـة، ف ــط الحجّّي� ــروض اســتجماعهما لشرائ ــن المف الخبري
بهما للتعــارض، فلا بــدّّ مــن الأخــذ بأحدهمــا لا محالــة، كــي لا تلــزم المخالفة 
بحســب العمــل للحكــم الواقعــيّّ، بــل الأمــر كذلــك لــو لم يكــن في بــاب 

يريخ. مٌٌك بالتـ صٌٌّن حاـ عـارض ـ التـ

ولكــنّّ هــذا تكليــفٌٌ شرعــيٌٌّ في المســألة الأصولي�ـّة، يرغ التكليــف 
ّـة بواحــدٍٍ مــن الفعــل والترك، ونّّإ  المعلــوم تعلّّقــه جمإــاالًا في المســألة الفرعي�
مــا نحــن يفــه لا تكليــف يفــه الّاإ بما صدر واقعــــا في هــذه الواقعــة، والالتزام 
بــه حاصــلٌٌ مــن يرغ حاجــة إلى الأخــذ بأحــد الخبريــن بالخصــوص، كما في 

ـبـاب التـعـارض.

كما عــن الشــيخ  )2( ذلــك الفــرق ينب التكليــف في بــاب التعــارض، 
والتكلـيـف في ـمـا نـنح ـفيـه.

ّـه لا ريــب في كــون التكليــف في المســألة  ــه يَرَغ مجــدٍٍ: ن�أ والوجــه في كون
ّـة لـيـس الّاإ ـنم حـيـث العـمـل، وـهـو ـأرٌٌم فرـيٌٌّع. الأصولـي

واحــتمالُُ نأ يكــون أمــر الشــارع بالتخــيري في تعــارض الخبريــن لأجــل 

))) القائل هو اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 182-181/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 182/2.
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مصلـحـة في العـمـل ـبـخبر الـعـادل يرغ مصلـحـة الوـصـول إلى الواـقـع.

ذّي لا يســتفاد منــه الّاإ مصلحــة الوصــول بــه إلى  يأبــاه دليــل اعتبــاره ال�
الواـقـع؛ إذ اـحـتمال ـسـواها مـنـه معـهـا، ـمـع كوـنـه خلاف الظاـهـر.

ّـه »يصلــح فارقــــا ينب المقــامين، مانعــــا عــن اســتفادة  لا يتّّجــه أن يُُقــال: ن�إ
حكــم مــا نحــن يفه مــن حكم الشــارع بالتخــيري في مقــام التعــارض«)1(، كما 

ل علـيـه عـنـد الـعـقلاء. عــن الشــيخ  ؛ بداـهـة نّّأ ـذها اـلاحـتمال لا يُُـَوَّع

ولعلّّ قول اليشخ  بعد ذلك: »فاهفم«، إشارة إلى ما قلناه. 

البراءة  ـّة  أدل�  على نهــوض  الشــيخ  ـّه، فقــد أورد  ومــع هــذا كل�
ّـة في المقــام بمنــع نهوضهــا لذلــك، بقولــه: »ولكنّّ  لإثبــات الإباحــة الظاهري�
ّـة الإباحــة في محتمــل الحرمــة تــنصرف إلى محتمــل الحرمــة  الإنصــاف: نّّأ أدل�
ّـة نفــي التكليــف عامّا لم يعلــم نــوع التكليــف لا تفيــد  ويرغ الوجــوب، وأدل�
الّاإ عــدم المؤاخََــذة على الترك والفعــل، وعــدم تعــيني الحرمــة أو الوجــوب، 
ــذا  ــم، ه ــه. نع ا يف ً ــا مخ�يَّرً ــذ بأحدهم ــوب الأخ ــافي وج ــدار لا ين ــذا المق وه

ــلٍٍ وهــو مفقــودٌٌ ...«)2( إلى آـخـره. ــاج إلى دلي الوجــوب يحت

ولكنّّ الإنصاف يأبى ما ذكره من الإيراد:

ـــوب  ـــة ويرغ الوج ـــل الحرم ـــوى الانصراف إلى محتم� : فلأنّّ دع ّــا أوّّلًاا أم�
ــه A: »كلّّ شيءٍٍ  ــا لا يســـاعد علهيـــا شيء، حت�ـّـى لـــو كان قولـ هـــي مـ�

))) فرائد الأصول: 183-182/2.
))) فرائد الأصول: 185/2.
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ـــي:  ـــيخ)2( - أعن ـــة الش ـــي«)1( واردًًا على يرغ رواي ـــه ن ـــرد في ّــى ي ـــق حت� مطل

ِــر. ـــى على المتدب� ـــرٌٌ - كما لا يخف ـــه أم ـــرد يف ّــى ي حت�

ــدم  ــع عـ ، مـ ــل أصالًا ــذة على الترك والفعـ ــدم المؤاخََـ ًـا: فلأنّّ عـ وثانيـــ

تعـــيني أحدهمـــا، هـــو ونإ كان يَرَغ منـــافٍٍ لوجـــوب الأخـــذ بأحدهمـــا، 

ّــف لا  ا يفـــه، لكـــنّّ عـــدمََ المنافـــاة ليـــس الّاإ مـــن جهـــة نّّأ المكل� ً ونإ كان مخ�يَّرً

ينــكّّف عــنـه الفــعـل أو الترك، وأنــّـه يلزــمـه أحدهمـمـا لا محاــلـة.

ّـة بالنســبة إلى كلٍٍّ  وهــذا اللــزوم بالبداهــة م�ّـا لا تأبــاه الإباحــة الظاهري�

منــهما بخصوصــه، لا نّّأ عــدم المنافــاة مــن حيــث كــون نفــي العقــاب على 

الفـعـل أو الترك، ـمـع ـعـدم تـينيع أحدهممـا ـأمّّع ـنم الإباـحـة الظاهريـّـة.

ـــه، بداهـــة نّّأ الواجـــب  َــب عليـــه لا معنـــى لوجوب كيـــف لا، ومـــا لم يعا�ق

مـــا يؤاخََـــذ على تركـــه.

ذّي هــو لا بــدّّ منــه في إثباتــه، إذا فــرض  وثالثــــا: فلأنّّ دليــل الوجــوب ال�

كوـنـه مفـقـودًًا، فلا وـجـه للـقـول ـبـه أو التوـقّـف ـنم جـهـة ـفقـدان دلـيلـه.

وزعــم)3(: نأ لا دليــل على عــدم جــواز خلــوّّ الواقعــة عــن حكــمٍٍ 

ظاهــريٍٍّ، إذا لم يحتــج إليــه في العمــل، نّّإما يجــدي في المقــام إذا كان نــظير 

مــا لــو دار الأمــر ينب الوجــوب والاســتحباب، وهــو في حي�ّـز المنــع، البت�ّـة.

))) من لا يحضره الفقيه: 307/1، ح937.
))) يُُنظر: الأمالّيّ لليشخ الطوسّيّ: 669، ح1405.

))) القائل ذبلك هو اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 185/2.
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وكيــف كان، فقــد ظهــر م�ّـا ذكرنــا نّّأ وجــوب الأخــذ بأحــد الحكــمين 
ّـا نأ يكــون عقليّّــــا يّّيريتخــــا ينب الفعــل والترك على مــا قــد عُُِلِم  بلا تعــيني، م�إ
ّـة الإباحــة، أو شرعيّّــًـا، حت�ّـى لــو لم نقــل بــأنّّ إلغــاء الشــارع  مــن تمامي�ّـة أدل�
لاحــتمالي الحرمــة والوجــوب ليــس الّاإ باعتبــار فصليــهما؛ وذلــك لما حقّّقنــا 
مــن وجــود المنــاط في حكــم الشــارع بالتخــيري في تعــارض الخبريــن في 
خصــوص المقــام بلا رافــع لــه، كما هــو القــول بالتخــيري ينب الأخــذ بالحرمــة 

وينب اـلأذخ بالوـجـوب.

ــث  ــزوم الترك - حي ــي: ل ــة - أعن ــذ بالحرم ــيني الأخ ــول بتع ّـا الق وم�أ
يــدور الأمــر ينب التخــيري والتعــيني، كما في المقــام، هفــو ونإ اســتدلّّ عليــه 
ّـف عنــد الشــبهة؛  بعــد قاعــدة الاحتيــاط بظاهــر مــا دلّّ على وجــوب التو�ق
إذ الظاهــر مــن التو�قّـف تــرك الدخــول في الشــبهة، وبــأنّّ رفــع المفســدة أولى 
مــن جلــب المنفعــة؛ اســتنادًًا إلى نّّأ الغالــب في الحرمــة رفــع مفســدة ملزمــة 
للفعــل، وفي الوجــوب تحصيــل مصلحــة ملزمــة للفعــل، واهــتمام الشــارع 

والعــقلاء بدفــع المفســدة أتــمّّ.

ويشــهد لــه مــا أُُرســل عــن أمير المؤمــنين A مــن نّّأ: »اجتنــاب 
الســيّّئات أولى مــن اكتســاب الحســنات«)1(، وقولــه: »أفضــل مــن اكتســاب 

ــيّّئات«)2(.  ــاب الس ــنات اجتن الحس

وإلى: »نّّأ ضفإـاء الحرمـة إلى مقصودهـا أتـمّّ مـن ضفإـاء الوجـوب إلى 

))) غرر الحكم: 81، الفصل اوّّلأل، الحكمة: 1559.
))) غرر الحكم: 196، الفصل الثاني، الحكمة: 225.
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مقصـوده؛ إذ مقصـود الحرمـة يتأتّّـى بـالترك، سـواء كان مع قصـدٍٍ أم غفلة، 
بـخلاف فعـل الواجـب«، كما عـن النهايـة)1( ذانـك امـلأران المسـتند إلهيما.

ـّـة دفـــع المفســـدة مـــن تحصيـــل المصلحـــة، نّّإما تُُســـَلَّم مـــا لم  لكـــنّّ أولوي�
تــنك المصلــحـة ملزــةًًم للفــعـل.

وفي المقـام المصلحـة ملزمـة للفعـل، ومن الـبنيّن نّّأ فـوات المصلحة تربك 
الواجـب أيضـــا مفسـدةٌٌ، والّاإ لـكان أصغـر المحرّّمـات أعظم من تـرك أهمّّ 

الفرائـض، واللازم بالٌٌطـ البّـتّة؛ بداهـة جعل تـرك الـصلاة أكبر الكبائر.

ومــن هنــا لم يتّّجــه، بــل يبطــل يقــاس مــا نحــن يفــه على دوران الأمــر ينب 
ّـة؛ إذ لا ريــب في نّّأ فــوات  ّـة وترت�ّـب المضـــرّّة الدنيوي� فــوت المنفعــة الدنيوي�
ــبُُ ضررًًا، والّاإ بــأن كان فــوات النفــع  النفــع مــن حيــث هــو نفــعٌٌ لا يوِجِ

ـمّـا يترتـّـب علـيـه الضرر والمفـسـدة كان كالمـقـام.

ّـا مــا يــرى مــن اقتحــام كــيرث مــن النــاس في المضــارّّ لجلــب المنافــع،  وم�أ
ــة  ــالاة بحكــم الشرع في جمل ــالاة بحكــم العقــل، كعــدم المب هفــو لعــدم المب

مــن المـوارد.

ــمّّ  ــا أت ــة إلى مقصوده ــاء الحرم ــن نّّأ ضفإ ــر)2( - م ــا ذك ــع نّّأ م ــذا، م ه
مــن ضفإــاء الوجــوب إلى مقصــوده - لا يصلــح لتعــيني الحرمــة؛ إذ هــو نّّإما 

ينـفـع ـبعـد ـإحـراز ـأصـل الحرـمـة، وـهـي في المـقـام مـشـكوكة.

))) يُُنظر: نهاية الوصول: 329/5.
ّ في نهاية الوصول: 329/5. مة الح�لّيّ ))) أي العََالّا
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ــبُُ قــوّّة احــتمال الحرمــة، ولا ضعــف احــتمال  هفــذا الوجــه لا يوِجِ
ـِب الجـجواز مراعاــته. الوــجوب الموـجِ

ــة احــتمال  ًـا لعــدم تعــيني الوجــوب؛ إذ بعــد مكافئ نعــم، يصلــح وجهــ
ــود، لا  ــاء إلى المقص ــمّّ في الإضف ــه أت ــع كون ــوب، م ــتمال الوج ــة لاح الحرم
ذّي ليــس أرجــح في حــدّّ ذاتــه،  وجــه للــزوم الالتــزام باحــتمال الوجــوب ال�
ــبُُ إهمــال احــتمال الحرمــة، فلا بــدّّ مــن الأخــذ عــقالًا بــِكِلا الجانبين  فلا يوِجِ
تخــيًرًيا، فلا يكــون الوجــه المزبــور وجهــــا لنفــي التخــيري ينب الفعــل والترك.

ّـف، هفــي نإ لم تكــن ظاهــرة أو صريحــة  ّـة على التو�ق ّـا الأخبــار الدال� وم�أ
فــيما لا يحتمــل الضـــرر، كما لــو احتمــل الحرمــة ويرغ الوجــوب؛ إذ تعليــل 
ــبهة  ــد الش ــوف عن ــإنّّ الوق ــه A: »ف ــبهة بقول ــد الش ــوف عن ــر بالوق الأم
ــر  ــون الأم ــريح في ك ــو كالصـ ذّي ه ــة«)1( ال� ــام في التهلك ــن الاقتح خيٌرٌ م
بالوقــوف فــيما كانــت المفســدة يفــه في الفعــل دون الترك، فلا قأــلّّ مــن كونها 
ظاهــرة في التو�قّـف، حت�ّـى بحســب الفتــوى؛ إذ ظاهــر التو�قّـف المطلــق هــو 
الســكوت مــن حيــث الفتــوى، وعــدم المضي مــن حيــث العمــل، ولا ريــب 

في نّّأ ـذها لا يـقـول ـبـه مـَـنْْ يـدّّقم جاـنـب الحرـمـة.

ومـــا يظهـــر مـــن كلام الســـيّّد  الشـــارح للوايفـــة - على مـــا عـــن 
الشـــيخ  في رســـائله)2( - مـــن: »جريـــان أخبـــار الاحتيـــاط في المقـــام«)3(.

))) الكافي: 68/1، باب اختلاف الحديث، ح10.
))) فرائد الأصول: 188/2.

))) حكاه عنه اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 188/2.
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فقـد يُُقال: - كما عن الشـيخ  - بكونـه بعدًًيا)1(، حيث نّّإ الاحتياط 
في مـا نحـن يفـه، ونإ فـرض إمكانـه لأجـل دوران الأمـر يفـه ينب التعـيني 
والتخـيري، الّاإ نّّأ هـذا الاحتيـاط في المسـألة الأصوليّّـة وظاهـر الأخبار، هو 

الاحتيـاط في المسـألة الفقهيّّـة، وهـو متذّّعـر في مـا نحن يـفه بالفرض.

ــا  ــام جريانه ــا في المق ــن جريانه مـراد م ــد نّّأ ال ّـه لا يبع ــذا كل� ــع ه ــن م لك
ّـة وبراءتهـا يقينــــا، بعــد اشــتغالها  مــن حيــث المنــاط، وهــو إحــراز فــراغ الم�ذ
ــل الحرمــة،  ، وهــو حاصــل تربك الفعــل المحتمََ ــوم جمإــاالًا ــف المعل بالتكلي
 ٌ ــع�يّنٌ ّـا مت ــرٍٍ؛ ضرورة نّّأ تركــه م�إ ــه، حصــوالًا على كلِِّ تقدي كاحــتمال وجوب

وإمـّـا ـأدُُح ـفـردي التـيريخ.

ومــن هنــا: كان المتّّجــه تــعنيّن الأخــذ بالحرمــة، لا لما ذكــر م�ّـا عُُل�ِـم وهنــه، 
ولا لما اُُدّّعــي مــن: »الاســتقراء؛ بنــاءًً على نّّأ الغالــبََ في مــوارد اشــتباه 
مصاديــق الواجــب والحــرام تغليــب الشــارع لجانــب الحــرام، ونإ م�ثّـل لــه 

ّـام الاســتظهار)2(، وتحريــم اســتعمال الماء المشــتبه بالنجــس«)3(. بأي�

ــع  ــن من ــامّّ، والّاإ يمك ــتقراء الت ــد بهما الاس ــةٌٌ، نإ أُُري ــة ممنوع ــإنّّ الغلب ف
، ومنــع حصــول الظــنّّ منهــا في خصــوص  اعتبــار الظــنّّ الحاصــل منهــا وّّأالًا
المقــام ثانيـــًا؛ لوضــوح عــدم حصــول الظــنّّ في مــورد الشــكّّ بمجــرّّد 
ا، ومنــع حجّّيّّتــه على تقديــر حصولــه. وجــدان مثــالين، كما هــو واضــحٌٌ جــًدًّ

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 188/2.
))) الاســتظهار هــو: طلــب ظهــور الحال في كــون الــدم حضيــــا، أو هطــرًًا تربك العبادة 

ًـا أو أكثــر ثــمّّ الغســل بعــده، يُُنظــر: مصايبــح الــظلام: 136/1. بعــد العــادة يوم�
))) قاله اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 186/2.
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ــنخ افلأــراد  ًـا: نظــرًًا إلى نّّأ الاســتقراءََ نّّإما يثمــر فــيما يكــون مــن ِسِ ثالثــ
، كما صّرّح  ــاد موارد الاســتقراء جنســــا وفــصالًا المســتقرََأ هيفــا؛ لاشتراط احتّح

يّّّ  في بــاب الفــور والتراخــي مــن القــوانين)1(. بــه القم�

يّّّ  حجّّي�ّـة هــذا الاســتقراء، والّاإ فلا وجــه لــه  ّـه لــذا منــع القم� ولعل�
على مذهـبـه ـنم اعتـبـار الـنّّظ المطـلـق على تقدـيـر فإادـتـه الـنّّظ.

ـــرك  ـــإنّّ ت ـــام؛ ف ـــدي في المق ـــا لا يج ـــو م� ـــالين هف ـــن المث ـــر م ـــذٍٍ فما ذك وحينئ
ـــد المشـــهور)2(،  ّــام الاســـتظهار ليـــس على ســـبيل الوجـــوب عن ـــادة في ي�أ العب
ـــة  ـــض وحرم ـــاء الحي ـــة بق ـــاة أصال ّــه لمراع ـــوب)3( فلعل� ـــل بالوج ـــو يق ـــل ل ب
ــادة  ــت العبـ ــرك يرغ ذات الوقـ ــا تـ ـ ــت، وم�أ ــذا في ذات الوقـ ــادة، هـ العبـ
بمجـــرّّد الرؤيـــة، هفـــو للإطلاقـــات، وقاعـــدة: )كلّّما أمكـــن(، والّاإ فأصالـــة 
ّــا كان الحكـــم  ـــال ليـــس م� الطهـــارة وعـــدم الحيـــض هـــي المرجـــع، هفـــذا المث

ـــة. ـــوب والحرم دًًَدَّا ينب الوج ـــر ـــه م يف

ومّّأـا المثـال الثاني، فالمانع من الطهارة مع الاشـتباه ليـس الّاإ النصّّ على ما 
به العلـم الإجمالّيّ خصـوص حرمة المخالفـة القطعيّّة،  حقّّقنـاه مـن نّّأ مـا يوِجِ
بـل وكـذا بناءًً على وجوب الموافقـة القطعيّّة؛ إذ النـصّّ)4( أثبت بدالًا للوضوء 

في الإناءيـن المشـتبينه، هفـو من جهـة ثبوت البدل له لا يزاحم محرّّمـــا. 

))) يُُنظر: القوانين المحكمة: 198/1.
))) يُُنظر: مدارك الأحكام: 333/1، مصايبح الظلام: 137/1.

)الجمـل  الـعشر  والرسـائل   ،235/1 النهايـة:  في  الطـوسّيّ  الشـيخ  هـو  القائـل   (((
.163 والعقـود(: 

))) يُُنظر: الكافي: 10/3، باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير، ح6.
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لكــن لا يخفــى نّّأ إثبــات البــدل لــه يُُنب�ِـئ بتغليــب جانــب الحرمــة عليــه، 
والّاإ فلا وـجـه لجـعـل الـبـدل ـلـه.

كيــف لا، وثبــوت البــدل نّّإما يجــدي إذا كان اختياريّّــًـا ثابتــًـا في مرتبتــه، 
وليــس في مــا نحــن يفــه كذلــك، حيــث لا يثبــت الّاإ بعــد تعــذّّر المبــدََل عقالًا 

أو شرعـ�ــا، فلا ـيـرى ـلـه وـهٌٌج الّاإ ترجـيـح جاـنـب الحرـمـة للغلـبـة.

ومــن هنــا: كان مــا عــن الشــيخ  - من قولــه: »وبالجملــة: فالوضوء 
مــن جهــة ثبــوت البدل لــه لا يزاحــم محرّّمــــا«)1( - لا يخلو ـنم وهنٍٍ.

ديـه مـا عقّّبـه بقولـه: »مـع نّّأ القائـل بتغليـب جانـب الحرمـة لا  ولا جيُج
يقـول بجـواز المخالفـة القطعيّّـة...«)2( إلى آخـره؛ إذ بعـد الإغماض عن عدم 
كـون حرمـة الوضـوء ذاتيّّـة بـل تشــريعيّّة، لا مانـع عـن الالتـزام بوجـوب 
تـرك كليـهما، لا لأجـل جـواز المخالفـة القطعيّّـة في الواجـب مقدّّمـة للقطـع 
بالتجنّـّب عـن الححرام، بل لأجـل نّّأ الوضوء بـكلٍٍّ من الإناءيـن في حدّّ ذاته 
بنظـر العقـل موضـوعٌٌ مسـتقلٌٌّ، أمـره دائـرٌٌ ينب الحرمـة والوجـوب، وضقيّّـة 

تغليـب جانـب الحرمـة، اختيـار الترك في كلٍٍّ مـن الموضـوعين. 

هــذا، مــع نّّأ وقــوعََ المكل�ـَف في محــذور النجاســة باســتعمال الماءيــن 
ــلماء  ــا ل ــأوّّل ملاقاته ــده ب ــة ي ــم بنجاس ــهما؛ إذ يعل ــار الترك يف ــقضي باختي ي
ــلها  ــارة لها الّاإ بغس ــول الطه ــع بحص ــاوّّلأل، ولا يقط ــه أو ب ّـا ب ــاني، م�إ الث
ّـه ونإ كان الغســل  بماء آخــر، ولا يجــدي يفــه غســلها بهما أو بأحدهمــا؛ ن�لأ

))) فرائد الأصول: 187/2.

))) فرائد الأصول: 187/2.
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ــبُُ  ّـه يوِجِ ، لا بهما، الّاإ ن�أ ــبُُ القطــع بــزوال النجاســة الحادثــة وّّأالًا بهما يوِجِ
العلــم بحدوثهــا ثانيــًـا حين الملاقــاة للثــاني، بســبب ملاقــاتهما، كما لا يخفــى 

ّـر. َـنْْ تدب� على م�

ــا قاعـــدة الاحتيـــاط عنـــد الشـــكّّ في التخـــيري والتعـــيني، فقـــد  ـ وم�أ
ــا يكـــون الحاكـــمُُ  ـــا »يُرُغ جاريـــةٍٍ في مثـــل المقـــام مـ� ذكـــر الشـــيخ: ن�أ
ـــتقلّّ  ّــا نأ يس ـــل م�إ ـــن: »نّّأ العق ـــر م ـــا ذك ـــه إلى م ـــتنادًًا من ـــل«؛ اس ـــه العق يف
ــكّّ على كلّّ  ــام شـ ــس في المقـ ــيني، فليـ ــتقلّّ بالتعـ ــا نأ يسـ ـ ــيري، وم�إ بالتخـ

كـره. مـا ذــ خـر ــ ــرٍٍ...«)1(، إلى آــ تقديـ

ــب  ــم جان ــم بتقدي ــون الحك ــرض ك ــه لـــامّا ف ــن يف ــا نح ــه: نّّأ م ومحصّّل
ــال  ــد بإط ًـا؛ إذ بع ــتمالين عقليّّــ ــد الاح ــذ بأح ــيري ينب الأخ ــة أو التخ الحرم
قـع. ينيع الواـ نع تـ ّـف ـ قـول بالتوـق ذكا الـ ّـة، وـ حـة الظاهريـ قـول بالإباـ الـ

ّـل  والظاهــر حيــث نّّإ مــع فــرض عــدم إمــكان الاحتيــاط، وعــدم تعق�
ّـة دفــع المفســدة عــن  ّـا نأ يســتقلّّ العقــل بأولوي� التو�قّـف في مقــام العمــل، م�إ

جـلـب المنفـعـة، ويـكـون مـسـتقلًّاا بتقدـيـم جاـنـب الحرـمـة.

ّـا نأ لا يســتقلّّ ذبلــك؛ نظــرًًا إلى مــا ذكــره الشــيخ  مــن كــون  وم�إ
المقــام مــن مــوارد تعــارض المفســدتين، بــل هــو مســتقلّّ بالحكــم بالتخيري لا 
َـل الشــكّّ والدّّترد في حكــم العقــل،  محالــة؛ لعــدم الواســطة يبنــهما، فلا يُُعق�
ليحكــم في الظاهــر بالاحتيــاط، كيــف لا، والعقــل لا يحكــم بشيءٍٍ نفيــًـا أو 

إثباتــــا، الّاإ بعــد إحــراز يجمــع يقــود موضوعــه، البت�ّـة.

))) فرائد الأصول: 188/2.
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ذّي ذكــره،  ًـا؛ لاحــتمال الشــمول ال� الّاإ إذا كان احــتمال التعــيني شرعيّّــ
ــذٍٍ  ــاط حينئ ــم بالاحتي ّـة، ونإ كان الحاك ــا عقلي� ــن كونه ــألة م ــرج المس فتخ

أيضــًـا هــو العقــل.

ولا يخفــى نّّأ مــع هــذا مــا ذكــره لا يخلــو مــن الوهــن، ونإ ضّّغينــا عامّا 
ّـف لما نحــن  ذكــره بعــض المحــشّّين مــن: »نّّأ احــتمال شــمول أخبــار التو�ق
ــل،  ــم العق ــرض حك ــار في ع ــذه الأخب ًـا؛ إذ ه ــام شيئــ ــد في المق ــه لا يزي يف
ِـد حكمــه، ونإ اختلفــا فمجــرّّد احــتمال شــمولها لما  فــإن توافقــا هفــي تؤك�
ــح العقــاب على محتمــل الحرمــة  ــع مــن حكــم العقــل بقب ــه لا يمن نحــن يف
والوجــوب، نــظير: عــدم قــدح احــتمال تمّّضــن الكــذب للمصلحــة في 

ــه«)1(.  ــل بقبح ــم العق ــورد في حك م

ــيني، ونإ  ــيري أو التع ــن التخ ــل م ــه العق ــتقلّّ ب ــا يس ــك: نّّأ م ــان ذل وبي
كان حــكامًا عقليّّــًـا، لكــنّّ الدّّترد والشــكّّ ليــس بالنســبة إليــه، حت�ّـى يــرد بما 
ذكــر، ونّّإما هــو بالنســبة إلى التكليــف الثابــت في الواقــع المـردّّد ينب الحرمــة 
ــيري  ــيني والتخ ــكّّ في التع ــألة الش ــوع مس ــون موض ــع ك ــوب، ونمن والوج
ًـا  خصــوصََ مــا إذا ثبــت تكليــف ظاهــريّّ شرعــيّّ مــردّّد ينب كونــه تعيينيّّــ
أو يّّيريتخــًـا، كما ي�تخّـل بعــضٌٌ، وهــو الفاضــل الهمــدانّيّ)2(، بــل يعــمّّ مــا كان 

ني. مـردّّد ينب المحذورـ يّّع اـ صـوص الواـق يـف خـ التكلـ

لأحـد  مزيـةٍٍ  وعـدم  والترك،  الفعـل  ينب  تـردّّده  »ضقيّّـة  نّّأ  وزعمـه: 

))) هو الميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 356/3.
))) يُُنظر: الفوائد الرضويّّة: 188.
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الاحـتمالين في نظـر المكلّّـف مـن حيـث القـوّّة والأهميّّـة، جـواز اختيـار كلٍٍّ 
منـهما بحكـم العقـل؛ إذ مجرّّدُُ احتمال الشـارع بالأخذ بأحد الاحتمالين عينـــا، 
كما نّّأـه لا يصلـح نأ يكـون دلـالًاي لتعيينـه كذلـك، لا يصلـح نأ يكون مانعـــا 
عـن اسـتقلال العقـل بجـواز اختيار الآخـر بعد مكافئـة احتماله احـتمال كونه 

هـو تكليفـه الواقعـيّّ...«)1(، إلى آخـر مـا ذكـره في تعليقتـه. 

ّـه يصلــح نأ يكــون مانعــًـا عــن اســتقلال العقــل بجــواز اختيــار  فيــه: ن�أ
ذّي حقّّقنــاه آنفــــا، وعليه  الآخــر مــا لم تحــرز بــه البراءة اليقيني�ّـة على النحــو ال�

ّـر جي�دًًّا. فلا اســتقلال للعقــل بجــواز هــذا الاختيــار، فتدب�

 ، وكيــف كان، فلــو قلنــا بالتخــيري، هفــل هــو في ابتــداء الأمــر ليــس الّاإ
ًـا، أو  فلا يجــوز لــه العــدول عامّا اختــار، أو هــو مســتمرّّ فلــه العــدول مطلقــ

ـذّي أراه اوّّلأل. بشرط البنــاء على الاســتمرار؟ وال�

: فلأنّّ حكــم العقــل، ونإ لم يكــن بالنســبة إليــه تــردّّدٌٌ وشــكٌٌّ،  ّـا أوّّلًاا أم�
د ينب الوجــوب  لكــن لـــامّا كان بالنســبة إلى التكليــف الثابــت في الواقــع المـرَدَّ
ــار الترك  ــيري واختي ــل بالتخ ــم العق ــد حك ِـم، فبع ــد عُُل� ــا ق ــة على م والحرم
ــب لحكمه بالتخيري  ، لا تــردّّد ولا تحريّر في التكليــف الواقعــيّّ، فلا موِجِ مــالًاث
ّـل، لا قأــلّّ  بالنســبة إلى الطــرف الآخــر - أعنــي: الفعــل - بلا ريــب للمتأم�
ــب لحكمــه بالتخــيري بالنســبة إلى ذلــك الطــرف،  ّـق الموِجِ مــن الشــكّّ في تحق�

ـفهـو مججـرى الاحتـيـاط الـذّي اـسـتدلّّ ـبـه للمخـتـار.

ــه:  ــتدلال ب ــيخ  الاس ــف الش ــن تضعي ــك وه ــر ل ــا: يظه ــن هن وم

))) الفوائد الرضويّّة: 188.
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»بــأنّّ حكــم العقــل بالتخــيري عــقلٌيٌّ، لا احــتمال يفــه حت�ـّى يجــري يفــه 
ـّر. الاحتيــاط«)1(، كما لا يخفــى عليــك بعــد التدب�

باسـتصحاب  ، ومعارضتُُـه  وّّأالًا المختـار  وثانيـــا: فلاسـتصحاب حكـم 
ب الحكم بالتخيري  التخـيري الحاكـم عليه موهونةٌٌ، بما قد عُُِلِم من انتفـاء موِجِ

بعـد اختيـار أحـد الطـرينف، حيـث لا تحريّر حينئـذٍٍ في التكليـف الواقعيّّ. 

)2( - مـن تضعيـف الاسـتدلال    الشـيخ  مـا عـن  هنـا: كان  ومـن 
باسـتصحاب حكـم المختـار بمعارضة اسـتصحاب التخيري الحاكـم عليه - 
كما تـرى مـن الوهـن، كتفويتـه التخـيري الاسـتمراريّّ؛ اسـتنادًًا إلى ادّّعـاء نّّأ 
حكـم العقـل بـه في الزمـان الثـاني، كما حكـم بـه في الزمـان اوّّلأل؛ لظهـور 

الفـرق ينب الزمـانين ّـممّا ذكرنـا.

ــة  ــبٌٌ للمخالف ــيري موِجِ ــتمرار التخ ــدول اللازم لاس ًـا: فلأنّّ الع وثالثــ
القطعي�ـّة الّّتــي لا ريــب في قبحهــا وحرمتهــا، وكــون المخالفــة في المقــام 
ِـد عــن  ــه، أو عــدل المقل� ــدا للمجتهــد في رأي ــو ب كالمخالفــة الحاصلــة فــيما ل
مجتهــده؛ لعــرٍٍذ - كما عــن الشــيخ )3(- في حي�ّـز المنــع؛ للفــرق ينب المقــام 
ــي  ــدول، فف ــب للع ــارًًا بلا موِجِ ــن اختي ــهما لم تك ــة يف ــالين؛ إذ المخالف والمث

قـام. فـة قادـحـة، ـبـخلاف المـ قـة لا مخالـ الحقـي

مضافــــا إلى إمــكان نأ يُُقــال: »نّّإ الاجتنــابََ عــن طــرفي العلــم الإجمالّيّ، 

))) فرائد الأصول: 189/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 189/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 189/2.
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نّّإما يجــب إذا كان كلٌٌّ مــن طريفــه محــَلَّ ابــتلاء المكل�ّـف، وكلٌٌّ مــن الواقعــتين 
ـيفما ذـكـر ـنم المـثـال ـخـارجٌٌ ـنم محلِِّح اـلابـتلاء عـنـد اـلابـتلاء باـلأخـرى.

بـــخلاف مـــا نحـــن يفـــه؛ إذ كلٌٌّ مـــن الفعـــل والترك محـــلُُّ ابـــتلاء عنـــد 

ابلاـــتلاء بالآخـــر«)1(.

هــذا، مــع اعتراف الشــيخ  في فــروع العلــم الإجمــالّيّ بالفــرق يبنــه 

دًًّا. ّـر جي� وينب مــا نحــن يفــه، فتدب�

ّـا  فــيما لــو دار الأمــر ينب الوجــوب والحرمــة مــن جهــة جمإــال الدليــل، م�إ
ًـا، كما لــو أمــر  د ينب الإيجــاب والتهديــد، أو موضوعــ ، كالأمــر المـرَدَّ حــكامًا

د ينب ـفعـل الشيء وترـكـه. بالتـرّّحز ـنع ـأرٍٍم ـمـرَدَّ

والحكم يفه، كما حقّّقناه في المسألة الأولى.

يفما لو دار الأمر ينب الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلّّة. 

والحكـم هنـا، ونإ كان المعـروف التخيري؛ لإطلاق أدلّّتـه)2(، وخصوص 
بعـضٍٍ منهـا الـوارد في خبرين، أحدهما أمـر، والآخر نهي)3(، الّاإ نّّأ المسـتفاد 
مـن الأمـر بالتخـيري بعـد فقـد المرجّّحـات الّّتـي اعتبارهـا لــامّا كان ليـس الّاإ 
بـه  ـرََز  العمـل ذبيهها وبمـؤدّّاه ممّـّا حيُح بـة لكـون  الواقـع، الموِجِ قلأربيّّتهـا إلى 
على  دلّّ  مـا  ترجيـح  يبعـد  فلا  بـغيره،  بالعمـل  يكـن  لم  إحـرازًًا  الامتثـال، 

))) أوثق الوسائل: 357/3.
))) يُُنظر: الاحتجاج: 108/2.

))) يُُنظر: تهذيب الأحكام: 228/3 كتاب الصلاة الباب 42، 92.

الثاني�ة:  المسألة 
بين  الـــــــــدوران 
الــــحــــذوريــــن 
ــة  ــ ــه ــ مــــــــــن ج
الدليل إجــمــال 

الثالثة:  المسألة 
ــر  ــ الأم دوران 
الـــوجـــوب  بين 
من  ــة  ــ ــرم ــ والح
ــارض  ــع ــة ت ــه ج
الـــــــــنـــــــــصّّين
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النهـي، كيـف لا، والامتثـال بالعمـل بمـؤدّّاه مححرزٌٌ على كلّّ تقديـر، مّّإـا نّّلأـه 
هـو المتـعنيّن واقعـ�ـا، أو ّـنّلأه حـأد فـردي التيريخـ، بلا ريـب في ذلـك.

ّـل المنــع مــن اقلاتصــار على أحــد فرديــه، ومــن  ودليــل التخــيري لم يتكف�
ّـة، كما لا يخـفـى. ّـى ـتمنـع الأولويـ ّـة الترك ـنم الفـعـل، حتـ أولويـ

مة  في النهاية)1(، وشــارح المختصـــر)2(،  ّـه لــذا كان ما عن العالّا ولعل�
ويرغهمــا)3(، من ترجيح ـمـا دلّّ على النهي.

ــوهٌٌ،  ًـا، وج ًـا أو استمراريّّــ ــا بدويّّــ ــيري هن ــون التخ ــي ك ــف كان، فف وكي
بـاه. بـار يأـ نم طإلاق الأخـ سـتمرار ـ بـه للاـ ّـك ـ مـا يُُتمـسّ نك ـ لـ

: نّّأ الأخبــار مســوةٌٌق لبيــان حكــم المتــحريّر في وّّأل الأمــر، فلا  أوّّلًاا
تعــرّّض لها لحكمــه بعــد الأخــذ بأحدهمــا.

 . وثانيًـًا: نّّأه بعد الأخذ بأحدهما لا يُُقال بتحقّّق التحريّر

ّـه ثبــت  ــا: لا يُُقــال)4( بإمــكان اســتصحاب التخــيري، حيــث ن�إ ومــن هن
بحـكـم الـشـارع القاـبـل للاـسـتمرار.

، لا قأــلّّ  كيــف لا، وموضــوع الحكــم المســتصحََب حينئــذٍٍ هــو المتــحريّر
ـنم كوـنـه المتيقـنَ، وـهـو منـفٍٍت.

الامتثــال،  بــه  محــرز  ظاهــريّّ  حكــم  بأحدهمــا  والأخــذ  لا،  كيــف 

))) يُُنظر: نهاية الوصول: 329/5.
))) يُُنظر: شرح مختصر المنتهى الأصولّيّ: 664/3.
))) يُُنظر: الإحكام في أصول الأحكام: 259/4.

))) ذكره اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 192/2.
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بيّّنــّا. ــما  ــبالترك على  إذا كان اـلأـذخ  خصوصـــًا 

ولا يجــدي كــون الموضــوع في المقــام عرفيّّـــًا؛ إذ ليــس هــو المكل�ـَف، 

وزوال التــحريّر مــن قبيــل تــغريّر حــالات الموضــوع لا نفســه، بــل هــو 

المكلــَف المــتحريّر على نأ يــكون الــتحريّر ـقـدًًيا وــجزءًًا ــنم الموــضوع.

وكــون التــحريّر سببــــا لعــروض الحكــم وحدوثــه لا في بقائــه، هــو م�ّـا لا 

وجــه لــه فــالًاض عــن كونــه مجديــًـا، فــإنّّ المســبّّب يــدور مــدار ســببه وجــودًًا 

وعدمـًًا.

ـذّي يكــون في مجــرّّد عــروض الحكــم لا في  مضافـــًا إلى نّّأ الســبب ال�

ضـوع. نم الموـ جـزءًًا ـ ذَ ـ مـا لم يُُؤـخَ هـو ـ ئـه، ـ بقاـ

ّـل)1( -  وفي المقــام قــد فــرض أخــذه كذلــك، ولعــَلَّ أمــر الشــيخ بالتأم�

بعــد نفــي التــحريّر بالأخــذ بأحــد الأمريــن - إشــارة إلى مــا ذكرنــا، لا إلى مــا 

دًًّا. َـر جي� ذكــره بعــض المحــشّّين)2( م�ّـا علــم منعــه، فتدب�

فــيما لــو دار الأمــر ينب الوجــوب والحرمــة مــن جهــة اشــتباه الموضــوع، 

والــكلام يفــه يقــع في مقــامين:

المقام الأوّّل: يفما مثّّل له به الثاني في حكمه. 

ــا  ــب وطؤه ــة الواج ــتباه الحليل ــه باش ــم ل ّـل بعهض ــد م�ث ّـا اوّّلأل، فق م�أ

مـر. شـتبه باـلخ بـه المـ لـوف على شرـ لّّخ المحـ ّـة، وبالخ والأجنبـي

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 192/2.
))) هو الميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 360/3.

الرابعة:  المسألة 
ــر  ــ الأم دوران 
الـــوجـــوب  بين 
من  ــة  ــ ــرم ــ والح
ــاه  ــب� ــت ــة اش ــه ج
اــــــــموــــــــضوع
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وقــد أورد)1( على المثــالين بما حاصلــه: نّّأ جريــان الأصــل الحكمــيّّ 
مطلقــــا، حت�ّـى في الشــبهة الموضوعي�ّـة، نّّإما هــو فــيما لم يكن أصــلٌٌ موضوعيٌٌّ 

ـسـلمٌٌي ـنع المـعـارض يـخّّشص ـحـال الموـضـوع، كما ـهـو محلّّح اـلـكلام.

وفي المثــال اوّّلأل أصــلٌٌ موضوعــيٌٌّ ســلمٌٌي عــن المعــارض يشــخّّص 
دة  ّـة ينب المـرأة المـرَدَّ ّـق العلاقــة الزوجي� حــال الموضــوع؛ لأصالــة عــدم تحق�

صـل. ذها اـلأ هـا، له مـة وطئـ كـم بحرـ َـف، يُُفحـ وينب المكلـ

وعليــه، لا معنــى لإجــراء أصالــة عــدم وجــوب الــوطء؛ بداهــة نّّأ 
الحكــمََ بالحرمــة مــن جهــة كونهــا أجنبي�ـّة بالأصــل الموضوعــيّّ الرافــع 

لموــضوع وــجوب اــلوطء.

ــرب  ــف شبـ ّـق الحل ــدم تعل� ــة ع ــاني؛ إذ أصال ــال الث ــذا الحال في المث وك
د ينب الخمــر والخــلّّ المحلــوف على شربــه، تــقضي بعــدم  المائــع الخاصّّ المـرَدَّ

بـه. وـجـوب شرـ

ــرًًا  ــه خمـ ــه، لا يثبـــت كونـ ـّـق الحلـــف لشربـ ــيََ تعل� ــبنيّن نّّأ نفـ ومـــن الـ
ــلٌٌ مثبـــتٌٌ. ـــرم؛ إذ هـــو أصـ حت�ـّـى حيُح

وعليـه - بنـاءًً على مـا عليـه الشـيخ  مـن عـدم اعتبـاره - لا يكـون 
 :الشـيخ قـال  بـل  والحرمـة،  الوجـوب  ينب  يفـه  الأمـر  دار  ممّـّا  المثـال 
»نّّإ الحكـم يفـه عـدم وجـوب الشــرب وعـدم حرمتته؛ جمعـــا ينب أصالتـي 
الإباحـة وعـدم الحلـف على شربـه«)2(؛ اسـتنادًًا إلى نّّأ مخالفـة العلم الإجمالّيّ 

))) الّّذي أورد ذلك هو الميرزا الأشتيانّيّ في بحر الفوائد: 113/5. 
))) فرائد الأصول: 193/2.
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زمـة مـن العمـل بالأصـلين هنـا يُرُغ ضائـرةٍٍ؛ لكوهنها بحسـب الالتـزام  الالّا
دون العمـل، كما صّرّح بهذها بعـض المحـشّّين)1(.

هــذا، وقــد ذكــر الشــيخ  بعــد هــذا: نّّأ »الأولى: فــرض المثــال فــيما 
إذا وجــب إكــرام العــدول، وحــرم إكــرام الفسّّــاق، واشــتبه حــالُُ زيــدٍٍ مــن 

حيــث الفســق والعدالــة«)2(. 

ولا يخفــى نّّإما فرضــه مــن المثــال الأصــل الموضوعيّّ أيضــــا موجــودٌٌ يفه، 
ـبنـاءًً على نأ تـكـون العداـلـة ـنم قبـيـل الملََكـَـة، والفـسـق ـنم قبـيـل العدم.

ولـــذا قـــال بعـــض افلأاضـــل في حاشـــيته الأولى: »فرضـــه فـــيما إذا 
وجـــب إكـــرام العـــدول، وحـــرم کإـــرام زيـــد، واشـــتبه عـــادلٌٌ ينب نأ يكـــون 

زيـــدًًا يفحـــرم إكرامـــه، أو يرغه يفجـــب«)3(.

وكيـف كان، فقـد ذكر بعضٌٌ - كالفاضل الهمدانّيّ  في حاشـيته على 
المقـام المزبـور - نأ: »لعـلّّ نظـر البعـض المذكـور في المثـال المزبـور إلى مـا لو 
تعـدّّد طأـراف الشـبهة، كما لـو عََلـم بـأنّّ إحـدى الممرأتين زوجـةٌٌ، والأخرى 
أجنبيّّـةٌٌ واشـتبهتا، فـإنّّ العلـم الإمجمالّيّ على هـذا التقديـر مانـعٌٌ عـن إجـراء 

الأصـل، يفكـون كلُُّ واحـدةٍٍ منهـا مثـاالًا لما نحـن يفـه«)4(، انتهى.

ولا يخفـى عليـك مـا يفـه، فـإنّّ مفـروضََ البحـث نّّإما هـو في دوران الأمر 

))) هو الميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 362/3.
))) فرائد الأصول: 193/2.

))) درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 236.
))) الفوائد الرضويّّة: 189.
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هـو  هـل  مشكوكـــا،  التكليـف  نـوع  يكـون  بـأن  والتحريـم  الوجـوب  ينب 
التحريـم؟ أو  الوجـوب 

ومــا فــرض النظــر إليــه نّّإما هــو مــا لــو دار الأمــر ينب الواجــب والحــرام، 
ّـق خطــاينب إلزاميّّين  ونّّأ الشــكّّ يفــه في خصــوص المكل�َـف بــه؛ للعلــم بتحق�
بالنســبة إليــهما: أحدهمــا الوجــوب، والآخــر الحرمــة، كما ســبََقََنا إلى ذلــك 
الأشــتيانّيّ)1(؛ إذ لا يفــرّّق الحال في العلــم ذبلــك بــأن يلحظتــا معــــا، أو 
يلحــظ كلّّ واحــدةٍٍ منــهما؛ ضرورة نّّأ الشــكّّ على الثــاني حقيقــةُُ شــكٍٍّ في نّّأ 
كَلَّ واحــدةٍٍ منــهما، هــل هــي الواجــب أو الحــرام؟ فوهــن مــا ذكــره المقــدّّس 

الهمــدانّيّ  ـمّـا لا رـيـب ـفيـه.

كما ذكـــره أيضــًــا بعـــد ذلـــك مـــن نّّأ مـــا ذكـــره الشـــيخ: »مـــن إجـــراء 
ــو حلـــف على وطء  ــيما لـ ــه فـ ــال، فرضـ ــه على المثـ ــوردًًا بـ ــه مـ ــل يفـ الأصـ
ـــرأة،  ـــه ام ـــال وجه ـــالًاث بحي ـــأن رأى م ـــه ب ـــه زوجت ـــتبهت علي ـــه، واش زوجت
ــورد  ــالّيّ في مـ ــم جمإـ ــرونٍٍ بعلـ ــتماالًا يرغ مقـ ــه احـ ــا زوجتـ ــل كونـ واحتمـ

ابتلائـــه ...«)2( إلى آخـــره.

ّـق العلــم الإجمــالّيّ،  فــإنّّ فــرض المســألة في الــدوران المزبــور يــقضي بتحق�
ّـر جي�دًًّا. وعــدم تجــرّّد المســألة منــه، فتدب�

ــاه  ّـا حقّّقن ــاني: وهــو الحكــم، فــكما في المســألة الأولى، م� ّـا المقــام الث وأم�
هيفــا، فلاحظــه ولا تغفــل، هــذا تمـام الــكلام في دوران الأمــر ينب الوجــوب 

ويرغ الحرمــة، وعكســه، ودوران الأمــر يبنــهما.

))) يُُنظر: بحر الفوائد: 113/5.
))) حكاه عنه المحقّّق الهمدانّيّ في الفوائد الرضويّّة: 189.
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ا دوران الأمـر ينب مـا عـدا الوجـوب والحرمـة مـن الأحـكام، فقال  ومّّأ
الشـيخ  في ملخّّصـه: »نّّإ دوران الأمـر ينب طلـب الفعل أو الترك وينب 
الإباحـة، نـظير المقـامين اوّّلألين، ودوران الأمر ينب الاسـتحباب والكراهة 
نـظير المقـام الثالـث«، إلى نأ قال: »ولا إشـكال في أصل هـذا الحكم...«)1(، 

إلى آخر مـا ذكره.

وهــو كما قــال، لكــن في خصــوص نفــي الإشــكال عــن كــون 
ــكلام في  ــظير ال ــا، ن ــكلام هيف ــصََ ال ــي لخّّ ــة الّّت ــائل الثلاث ــكلام في المس ال

المطاــلب الثلاــثة.

ّـة البراءة... «)2( إلى آخــره،  فــإنّّ مــا اســتدركه، بقولــه: »الّاإ نّّأ إجــراء أدل�
ــة  ــب الثلاث ــل في المطال ــل العق ــون دلي ــا بك ــو قلن ــن؛ إذ ل ــن وه ــو م لا يخل
ّـى يتمسّّــك بــه في المقــام، فلا منــاص عــن  يَرَغ دالٍٍّ على نفــي الخطــاب، حت�

الـقـول بدـلالـة النـقـل ـنم الكـتـاب والـنّسةّ علـيـه.

ّـل مســاقََ حكــم العقــل مــن الدلالــة على كــون  وكــون مســاِقِه عنــد التأم�
ّـف مرخــى العنــان يرغ مُُلــزمٍٍ بفعــِلِ مــا يحتمــل الوجــوب، وتــرك مــا  المكل�
يحتمــل الحرمــة نّّإما يجــدي في جملــة مــا ورد مــن الكتــاب والســنّةّ، لا في يجمــع 

ـمـا ورد مـهنما.

ًــا إِلَِّاَ  ــ ِــفُُ الُلهُ نََفْْس ل� ًــا إِلَِّاَ لَاَ يُكََُ� ــ ِــفُُ الُلهُ نََفْْس ل� ـــالى: ﴿لَاَ يُكََُ� ـــه تع ـــاب قول ـــن الكت ـــف لا، وم كي

))) فرائد الأصول: 194/2.

))) فرائد الأصول: 194/2.

بين  الأمر  دوران 
الوجوب  عدا  ما 
والــــــــرمــــــــة 
ــام ــ ــ مــــن الأحكـ
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ـَـا﴾ )1(؛ إذ هـــو ظاهـــر في نفـــي مطلـــق التكليـــف، ونإ لم يكـــن  ـَـا آتَاَ�ه ـَـا�م ـَـا آتَاَ�ه �م
ـــان. ـــل البي ًــا قب إلزاميّّــ

ومـــن الســـنّةّ قولـــه A: »مـــا حََجََـــبََ اللهُُ علمـــه عـــن العبـــاد، فهـــو 
موضـــوعٌٌ عنهـــم«)2(؛ لظهـــور مـــا حََجََـــبََ علمـــه عنهـــم فـــيما يعـــمّّ 

الإلزامـيــّات وـيرغــها.

هــذا، مضافــــا إلى نّّأ اســتصحاب عــدم الاســتحباب، أو عــدم الكراهة، 
ّـه تعارضــه أصالــة عدم  م�ّـا لا ينبغــي الريــب والإشــكال يفــه؛ إذ لا يُُقــال: ن�إ
الإباـحـة الشرعـيّـة ـنم حـيـث إنـهـا ـنم الخمـسـة التكليفـيّـة المـسـبوقة بالعدم.

ّـا نقــول: ليــس المقصــود منــه إثبــات الإباحــة، حت�ّـى يعــارض بالمثــل،  لأن�
بــل المقصــود مجــرّّد نفــي الاســتحباب، أو الكراهــة، مــع قطــع النظــر عــن 

كــون الباقــي بعــده هــي الإباحــة)3(.

ـّـه في خصـــوص الاســـتحباب والكراهـــة الشرعـــيّّين، كما هـــو  هـــذا كل�
لــكلام. لّّح اـ مح

ّـا العقلي�ّـان، فــإن قلنــا بهما يفما لــو دار الأمر ينب الوجــوب والكراهة،  وم�أ
ــوب  ــل الوج ــذ بمحتمََ ــد؛ إذ الأخ ــتحباب، كما لا يبع ــة والاس وينب الحرم

))) سورة الطلاق: من الآية 7.
))) الــكافي: 164/1، بــاب حجــج الله على خلقــه، ح3، التوحيــد للشــيخ الصــدوق: 

413، بــاب التعريــف والبيــان والحجّّــة والهدايــة، ح9.
))) ذكر القول مع جوابه الميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 364/3.
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ــتحباب  ــه اس ــت ب ًـا يثب ــقلاء حُُسْْنــ ــد الع ــنٌٌ عن ــة حس ــل الحرم ــرك محتمََ وت
اوّّلأل وكراهــة الثــاني، فلا مانــع مــن القــول بهما في المقــام، بــل ينبغــي القــول 
ــص  ــي لخّّ ــثلاث الّّت ــائل ال ــكلام في المس ــون ال ــتضى ك ــو مق ــه، كما ه بهما يف

دًًّا. ّـر جي� الــكلام هيفــا نــظير الــكلام في المطالــب الثلاثــة المتقدّّمــة، فتدب�

ــم  ــبهة في الحك ــة الش ــن جه ــوع إلى البراءة م ــب للرج ــَكَّ الموِجِ نّّإ الش
ّـة الشرعي�ّـة بلا إشــكال ولا ريــب  الشـــرعيّّ مشـــروطٌٌ بالفحــص عــن الأدل�
ــل  ــل البراءة قب ــل بأص ــواز العم ــدم ج ــيّّ على ع ــاع القطع ــك؛ للإجم في ذل

ّـة. سـع في الأدلـ سـتفراغ الوـ اـ

ولا يقـدح في ذلـك مجرّّجد مخالفة السـيّّد صـدر الدِِّين على مـا حُُكي عنه من 
تخصيـص وجوب الفحـص بصورة العلم بوجود المعـارض)1(، كما لا يخفى.

ّــه لـــو بنـــى على ذلـــك لا نطـــوى طومـــار)2( الشريعـــة وانســـدّّ بابـــا  مـــع ن�أ
في يرغ الضروريـّــات.

ـّة على وجــوب تحصيــل  ـّة الدال� ولئــن ضّّغينــا عــن الإجمــاع، فالأدل�
ــار  ــر)4(، والأخب ــل الذك ــؤال أه ّـه)3(، وس ــر للتفق� ــي: النف ــل آيت ــم، مث العل

مّّحمُحد باقر الطباطبائيّّ اليزديّّ في وسيلة الوسائل: 261. ))) حكاه عنه السيّّد 
))) الطومار: الصحيفة. لسان العرب: 503/4.

 ِ
َـرََ �مِـنْْ كُُ�لِّ َـا كََانََ الْمُُْؤْْمِِ�نــنََو لِيََِنْف�رُُِوا كََاف�ــةًً فََ�لوَْْلَاَ نََف� ِ وََ�م
َـرََ �مِـنْْ كُُ�لِّ َـا كََانََ الْمُُْؤْْمِِ�نــنََو لِيََِنْف�رُُِوا كََاف�ــةًً فََ�لوَْْلَاَ نََف� ))) وهــي قولــه تعــالى: وََ�م

ِـمْْ  وُا إِلَِيَْْه� ُـمْْ إِذََِا رَجَََع� يــنِِ وََلِيُُِ�نــذِِرُُوا قََوْْمََه� ِ وُا فِيِ الدِّ� ةٌٌَ لِيََِتََفََقََّه� ُـمْْ طََائِف� ِـمْْ فِرِْْ�قــةٍٍ مِِنْه� وُا إِلَِيَْْه� ُـمْْ إِذََِا رَجَََع� يــنِِ وََلِيُُِ�نــذِِرُُوا قََوْْمََه� ِ وُا فِيِ الدِّ� ةٌٌَ لِيََِتََفََقََّه� ُـمْْ طََائِف� فِرِْْ�قــةٍٍ مِِنْه�
ُـمْْ يََ�حــذََرُُنََو، ســورة التوبــة: 122. ُـمْْ يََ�حــذََرُُنََولَعَََلََّه� لَعَََلََّه�

نََوُ، ســـورة  ُــمْْ لَاَ تََعْْلََ�م رِِْ إِنِْْ كُُنْت� ِك� لََْ ا�ذِّل �ه
َ
ـــوا أَ ل�

َ
نََوُفََاسْْأَ ُــمْْ لَاَ تََعْْلََ�م رِِْ إِنِْْ كُُنْت� ِك� لََْ ا�ذِّل �ه

َ
ـــوا أَ ل�

َ
))) وهـــي قولـــه تعـــالى: فََاسْْأَ

النحـــل: مـــن الآيـــة 43.

ــات في  ــهـ ــيـ ــبـ تنـ
وجــوب  مسألة 
ــص ــ ــ ــح ــ ــ ــف ــ ــ ال

اوّّلأل:  التــنــبي�ه 
الفحص وجوب 
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ـّه)2(، والــمّّذ على  ـّة على وجــوب تحصيــل العلــم)1(، وتحصيــل التفق� الدال�
ــو لا  ــة، وه ــه جناب ــدورًًا)4( أصابت ــل مج نَ سّّغ ــخبر م� ــؤال)3(، ك ــرك الس ت
ــوه قتلهــم الله الّاأ ســألوا الّاأ يتمّّمــوه«)5(. ــل: »قتل يعلــم، فكــزّّ فمات، القائ

ولحكم العقل بأن لا يُُعذََر الجاهل القادر على الاستعلام في المقام. 

كيــف لا، والعلــم الإجمــالّيّ بوجــود واجبــات ومحرّّمــات كــيرثة في 
ــبُُ لمنــع  الشريعــة، حاصــلٌٌ لــكلِِّ أحــدٍٍ قبــل اســتعلام المســائل، هفــو الموِجِ

لـك. قـل ـذب كـم العـ لـولاه لما حـ ذها؛ إذ ـ بـل ـ صـل البراءة ـق ّـك بأـ التمـسّ

ــم  ــن حك ــل كلٍٍّ م ــن جع ــيخ)6( - م ــن الش ــا ع ــا: كان م ــن هن وم
ــات  ــات والمحرّّم ــك الواجب ــود تل ــالّيّ بوج ــم الإجم ــول العل ــل وحص العق
الكــيرثة في الشريعــة لــكلّّ أحــدٍٍ قبــل الاســتعلام، دلــالًاي على وجــوب 

))) يُُنظر: الكافي: 30/1، الباب اوّّلأل من كتاب ضفل العلم، ح1و2و4و5.

))) يُُنظر: الكافي: 31/1، الباب اوّّلأل من كتاب ضفل العلم، ح6و7و8و9.
))) يُُنظر: الكافي: 40/1، الباب التاسع من بأواب كتاب ضفل العلم، ح2و5.

طّ عــن  ))) وهــو المجــدور: المصــاب بالجــدريّّ، والجــدريّّ هــو قــروح في البــدن تنف�
ــة مــاءًً. لســان العــرب: 120/4. الجلــد ممتلئ

ــة  ًـا أصابتــه جناب ــة الأولى: »نّّإ فلان� ))) النــصّّ المذكــور مأخــوذ مــن روايــتين: الرواي
وهــو مجــدور فغسّّــلوه، فمات، فقــال: قتلــوه أالّا ســألوا أالّا يمّّمــوه«، الــكافي: 

68/3، بــاب 45 مــن بأــواب كتــاب الطهــارة، ح5.

الرواية الثانية: »نأ رجالًا أصابته جنابة على جرح كان به، فأمر بالغسل فاغتسل فكزّّ  	
فمات، فقال رسول اللهJ: قتلوه قتلهم الله«، الكافي: 68/3، باب 45 من بأواب 

كتاب الطهارة، ح4. 
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 414/2.
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ّا لا ينبــغي نأ يــكون على ظاــهره. الفــصح - كما ــترى، ــممّ

ومّّأــا جعلــه نّّأ مــا دلّّ على البراءة مــن النقــل معــارََضٌٌ بما دلّّ على 
وجــوب الاحتيــاط منــه)1(، فلا يخفــى وهنــه؛ إذ بعــد فــرض تخصيــص مــا 
دلّّ مــن النقــل على البراءة بخصــوص مــا بعــد الفحــص لا علــم بالتكليــف 
حت�ّـى يصــحّّ فــرض المعارضــة، ولا يجــدي نأ يكــون الجعــل منــه مبنيّّــــا على 
فــرض طإلاق مــا دلّّ مــن النقــل على البراءة؛ إذ ذلــك يأبــاه ظاهــر كلامــه 

دًًّا. ّـر جي� َـنْْ تدب� ّـة الفحــص، كما لا يخفــى على م� ومــا قطــع بــه مــن شري�ط

لا يُُقــال: نّّإ حصــول العلــم الإجمــالّيّ بما ذكــر يقضـــي بعــدم جــواز 
ــان  ــبُُ جري ــص لا يوِجِ ــص، إذ الفح ــد الفح ــو بع ــوع إلى البراءة ول الرج

البراءة ــمع العــلم الإجمـمالّيّ.
ّـا نقــول: المعلــوم جمإــاالًا وجــود التكاليــف الواقعي�ّـة في الوقائــع الّّتــي  لأن�
يقــدر على الوصــول إلى مداركهــا، وبعــد الفحــص والعجــز عــن الوصــول 
ــم  ــي عل ــع الّّت ــن الوقائ ــة ع ــك الواقع ــرج تل ــة تخ ــك الواقع ــدارك تل إلى م

ــع)2(. جمإــاالًا بوجــود التكاليــف هيفــا، يرفجــع هيفــا إلى البراءة بلا مان

كيــف لا، والنظــرُُ والإشــكال - مــن حيــث نّّإ العلــم الإجمــالّيّ نّّإما هــو 
ــول إلى  ــن الوص ّـف م ــن المكل� ةٍٍّ لتمكّّ ــن ِيرِغ مدخلي� ــع م ــع الوقائ ينب يجم
مــدارك التكليــف، وعجــزه عــن ذلــك - هــو: نّّإما يتــمّّ على فــرض ضيــاع 
ِـدات لها، وكلاهمــا  جملــة مــن الأخبــار ســوى مــا بأيدينــا، وعــدم كونهـا مؤك�

ّـة. ممنــوعٌٌ كلُُّ المنــع، والّاإ لانســدّّ بــاب الرجــوع إلى البراءة، البت�

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 414/2.
))) أشار إلى القول ودفعه اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 415-414/2.
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ومــن هنــا: أمــر بعــد ذلــك بالتأمّّل والرجــوع إلى مــا ذكر في ردّّ اســتدلال 
الأخبــاريّّين على وجــوب الاحتياط في الشــبهة التحريميّّة)1(.

الجــزم  نحــو  على  منــه  والإشــكال  النظــر  بإــداء  يحســن  لا  وعليــه، 
ّـكاالًا على مــا ذكــره  ذّي يحســن نفــي النظــر والإشــكال ات� والإحــكام، بــل ال�

في ردّّ ذلــك الاســتدلال، كما لا يخفــى على ذوي اهفلأــام.

ــبُُ اليــأس عــن وجــدان الدليل يفما  نّّإ الفحــص الواجــب حــدّّه مــا يوِجِ
بُُِجِ لا  بأيدينــا، ونإ كان اليــأس ظنّيّّّــــا، فــإنّّ اعتبــار العلمــيّّ بخصوصــه يو

محاـلـة ـلـزوم الححـرج وتعطـيـل اـسـتعلام ـسـائر التكالـيـف.

كيـف لا، وانتهـاء الفحـص في واقعـةٍٍ إلى حـدٍٍّ يحصـل العلم بعـدم وجود 
بُُِجِ الحرمـان من اطّّلالاع على دليـل التكليف في يرغها  دليـل التكليـف، يو
مـن الوقائـع؛ لتعذّّر العلـم بالعدم في الواقـع، ولتعرسّر العلـم بالعدم في يجمع 

الكتب المتكفّّلـة للأدلّّة.

الظـنّّ  اعتبـار  مـن  بـدّّ  فلا  الأحـكام،  أكثـر  لتعطيـل  ـبٌٌ  موِجِ نّّأـه  مـع 
بالعـدم، مـا لم يعـارََض بظـنٍٍّ قأـوى منـه، بلا فـرق في ذلـك ينب الاعـتماد في 
مـا يـدلّّ على وجـوب الفحـص على العلـم الإمجمالّيّ ثببـوت التكليـف فـيما 
بأيدينـا مـن الأدلّّـة - بنـاءًً على ذكـر الشـيخ  لها)2( - وينب الاعـتماد على 
الإمجماع ويرغه؛ إذ بعـد حصـول الظنّّ بعـدم وجود دليـل التكليف لا يبقى 
علـم مجمإالّيّ بالنسـبة إلى هـذا التكليـف، حتّّـى يُُقـال باعتبـار حصـول الجزم 

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 415/2.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 415/2.

الثانــي:  التنبي�ه 
حـــــــدّّ وجـــــوب 
ــص ــ ــ ــح ــ ــ ــف ــ ــ ال
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في حصـول الفحـص، كما صـدر القـول بهذا عـن الفاضل الهمـدانّيّ  في 
حاشـيته على المقـام)1(، هفـذا منـه غريـب.

ــع  ــا على يجم ــه: »ونإ بنين ــن قول ــك م ــد ذل ــره بع ــا ذك ــه م ــرب من وغأ
ـّة - الّّتــي ذكرهــا الشــيخ  على وجــوب الفحــص - وجــب  الأدل�

الجميــع«)2(.  بمقتيضــات  الأخــذ 

ـّه صّرّح في حاشــيته: »بــأن لــو اعتمدنــا على الإجمــاع ونحــوه  مــع ن�أ
ّـة المجملــة، فغايــة مفادهــا وجــوب الفحــص إلى نأ يظــنّّ بعــدم  مــن الأدل�

الدليــل«)3(.

ــم  ــتماد على العل ــاد الاع ــاد ومف ــذا المف ــافي ينب ه ّـق التن ــبنيّن تحق� ــن ال وم
ّـر. َـنْْ تدب� ــى على م� ــه، كما لا يخف ــه ب ــالّيّ على قول الإجم

يّّّ  ــأس الظن� ــد على الي ــا يزی ــار م ــدم اعتب ــب في ع ّـه لا ري ــل: ن�أ والحاص
ــائر  ــتعلام س ــل اس ــرج وتعطي ــر والح ــزوم العسـ ــل ل ــص، ب ــدّّ الفح في ح
يـل التكلـيـف. ئـد على الـنّّظ ـبعـدم وـجـود دلـ بـار الزاـ بـی اعتـ التكالـيـف تأـ

ـّـه، ونإ كان  ــا: لم يكـــن القـــول بالاحتيـــاط ووجوبـــه في محل� ومـــن هنـ
ّــى لـــو ضّّغينـــا عـــن لـــزوم الـــعسر بـــه؛ إذ بعـــد حصـــول  محـــصِِّالًا للواقـــع، حت�
ّــف بالتكليـــف،  الظـــنّّ بعـــدم وجـــود دليـــل التكليـــف لا يبقـــى علـــم للمكل�

فــى. قــع، كما لا يخـ الًايص للواـ ـــاط تحـ ـــزم الاحتي ّــى يل حت�

))) يُُنظر: الفوائد الرضويّّة: 300.
))) الفوائد الرضويّّة: 300.
))) الفوائد الرضويّّة: 300.
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ــد  ــم بع ــه عل ّـة على وج ــده في الأدل� ــذل جه نم ب ــد ل ــزوم التقلي كما نّّأ ل
ّـه أيضــًـا؛ إذ اللازم حينئــذٍٍ نأ يتفحّّــص في المســائل  التكليــف لم يكــن في محل�
ــم الرجــوع إلى هــذا  إلى نأ يحصــل الظــنّّ بعــدم وجــود دليــل التكليــف، ث
دًًّا لما ظنّهّ من  ذّي بــذل جهــده، فــإن كان مذهبــه مطابقــــا لــلبراءة كان مؤي� ال�

ًـا ـلـلبراءة، فلا دلـيـل على اعتـبـاره. ـعـدم الدلـيـل، ونإ كان مخاِلِفــ

مع نّّأه يحتمل في حقّّه ابتناء فتواه على الحدس والعقل.

ّــه ذلـــك أخـــذ بقولـــه في وجــــود دليـــلٍٍ وجعـــل  نعـــم، لـــو لم يحتمـــل في حق�
فتـــواه كروايتـــه، كما ينقـــل يرغ واحـــدٍٍ)1(: نّّأ القدمـــاء كانـــوا يعملـــون 
برســـالة الشـــيخ أبي الحســـن علّيّ بـــن بابويـــه عنـــد إعـــواز النصـــوص لا 
مطلقـــًـا؛ لترجيـــح النـــصّّ المنقـــول بلفظـــه على الفتـــوى، حيـــث يحتمـــل 

اـلخـطـأ في النــقـل بالمعــنـى.

خالـف  عـملٍيٍّ  أصـلٍٍ  كلِِّ  في  جـارٍٍ  الفحـص  اعتبـار  نّّأ  يخفـى  ولا  هـذا، 
ـر. فتدَبَّ الاحتيـاط، 

، يقــع الــكلام يفــه في  نّّإ الأخــذ بــالبراءة، مــع تــرك الفحــص أصالًا
مقــامين:

الأوّّل: في استحقاق العقاب.

الثاني: في صحّّة العمل الّّذي أخذ يفه بالبراءة.

مــة المجــلسّيّ في بحــار الأنــوار:  ))) كالشــيهد اوّّلأل في ذكــرى الشــيعة: 51/1، والعََالّا
405/10، والمحــدّّث البحــرانّيّ في الحدائــق النــاضرة: 118/7، ويرغهم.

الثالث:  التنبي�ه 
حـــكـــم الأخـــــذ 
بـــــــــــالبراءة مــع 
الفحص تـــرك 
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ـــت،  ـــو اتّّفق ـــع ل ـــة الواق ّــب على مخالف ّــه يت�تر ـــهور)1(: ن�أ ّــا الأوّّل، فالمش أم�
قــاب. والّاإ فلا عـ

ّـة وجــوب الفحــص  ّـا نفــي العقــاب، فلأنّّ مــا يتخي�ّـل مــن ظهــور أدل� م�أ
ّـل -  في الوجــوب النفـــسّيّ مدفــوعٌٌ بكــون المســتفاد مــن أدلّّتــه - بعــد التأم�

لـيـس الّاإ وـجـوب الفـصح ـلـئالّا يـقـع في مخالـفـة الواـقـع.

نَ كونـــه مضّرّةًً، كالإقـــدام  ّــل: مـــن نّّأ الإقـــدام على مـــا لا يؤم� ومـــا يتخي�
َــم كونـــه كذلـــك، كما صّرّح بـــه الشـــيخ  في العـــدّّة)2(، وبأـــو  على مـــا يُُعل�

المــكارم في الغنيـــة)3(، ويرغهما)4(. 

ففيــه: منــعُُ ذلــك، حت�ّـى لــو كان الإقــدام على مثــل مــا لــو حصــل الظــنّّ 
؛ إذ كــون الإقــدام حينئــذٍٍ  بعــدم دليــل التكليــف، ونإ تــرك الفحــص مــالًاث
َـم  َـم كونــه مضّرّةًً، كما تــرى، بــل تشــبهُُي المقــام بما يُُعل� كالإقــدام على مــا يُُعل�
كونــه مضـــرّّةًً ممنــوعٌٌ، ونإ ضّّغينــا عامّا فــرض؛ إذ هــو وّّأل الــكلام، مــع نّّأ 

ّـة. ّـب العقــاب على المشــبّّه بــه یُرُغ مُُســمٍٍَلَّ على طإلاقــه، البت� ترت�

ـّـب العقـــاب على مخالفـــة الواقـــع، فلوجـــود المقـــتضي وهـــو  ـــا ترت� وم�أ
الخطـــاب الواقعـــيّّ الـــدالّّ على وجـــوب الشــــيء، أو تحريمـــه، ولا مانـــع منـــه 

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 416/2.
))) يُُنظر: العدّّة في أصول الفقه: 742/2.

))) يُُنظر: غنية النزوع: 416/2.
ــوسّيّ  ــيخ الط ــه الش ــه عن ــه: 43، ونقل ــول الفق ــرة بأص ــد في التذك ــيخ المفي ))) كالش
في العــدّّة: 742/2، والحــرّّ العــاملّيّ في الفوائــد الطوســيّّة: 472 الفائــدة 96، 

والمحــدِِّث البحــرانّيّ في الــدرر النجفي�ـّة: 160/1.
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، بعـــد حكـــم العقـــل بعـــدم  َــف بـــه يُرُغ قابـــلٍٍ للمنـــع عـــقالًا فـــإنّّ جهـــلََ المكل�
قبـــح مؤاخـــذة الجاهـــل التـــارك للواجـــب، مـــع علمـــه نّّأ بنـــاءََ الشـــارع على 
ـــض  ـــا لبع ـــاء بعهض ـــتلزم اختف ـــاد، ونإ اس ـــو المعت ـــكام على نح ـــغ الأح تبلي

ـــة الجهـــل عـــن نفســـه.  الدواعـــي، ولم يكـــن عاجـــزًًا عـــن إزال

ومّّأـا النقـل مـن الأخبار الدالّّة على المّّذ على ترك السـؤال، هفي دالّّةٌٌ على 
عـدم المعذوريّّـة، كيـف لا، والظاهـر منهـا - خصوصـــا بعـد ملاحظـة أدلّّـة 
الاحتيـاط - الاختصـاصُُ بالعاجـز نعـ معرفـة الحكم بالفحص والسـؤال.

ـّـت على الـــذم على تـــرك  ـّـد بعـــض الأخبـــار الّّتـــي دل� مضافـــًـا إلى مـــا ي�أ
ـــم  ـــة تم�ي ـــل رواي ـــم، بمث ـــو لا يعل ـــدورًًا وه ـــل مج نَ سّّغ ـــخبر م� ـــؤال، ك الس
ـّـاه، حيـــث تـــرك الســـؤال، وأتـــى  ر المتمّّضنـــة لتويبـــخ النبـــيّّ J ي�إ عامّا
ـــك في  ـــة، فتمع� ـــه جناب رًًامّاا أصابت ـــة: نّّأ ع ـــع؛ إذ الرواي ـــه على خلاف الواق ب
ـــت  ـــرّّغ الحمار، أفلا صنع ـــك يتم ـــول اللهJ: »كذل ـــه رس ـــال ل التراب، فق

ـــم. كـــذا«)1(، فعلّّمـــه التم�ي

ّـا  ــا ظهــر لــك: نّّأ المـراد للشــيخ  بقولــه في المقــام: »وم�أ وم�ّـا ذكرن
النقــل فقــد تقــدّّم...«)2( إلى آخــره، هــو مــا ذكرنــا. 

ــه بعــض المحــشّّين، كــميرزا موســى: »مــن أخبــار البراءة«)3(،  لا مــا تومهّم
فٌٌرصِر، كما لا يخفــى. ّـه اشــتباهٌٌ  فإن�

))) من لا يحضره الفقيه: 104/1، ح213.
))) فرائد الأصول: 417/2.

))) أوثق الوسائل: 312/4
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ّـار على الفــروع  ًـا بالإجمــاع على مؤاخــذة الكف� هــذا، وقــد يســتدلّّ أيضــ
ّـار والمســلمين  مــع جهلهــم بهـا، فــإنّّ معقــد الإجمــاع، ونإ كان تســاوي الكف�
في التكليــف بالفــروع ومؤاختذهـم علهيــا، لكن لـــامّا كان تكليفهــم بالفروع 
ـذّي لا يســقط عنهــم تربك الفحــص، فلا  على حــدّّ تكليــف المســلمين ال�

رَََمََ نّّأ تكلـيـف الكفـّـار بالـفـروع لا يـسـقط عنـهـم بجهلـهـم. ـجَ

ــد  ــه: نّّأ معقـ ــه: »ويفـ ــه بقولـ ــراد عليـ ــيخ-من الإيـ ــن الشـ فما عـ
ـــرى في  ـــو كما ت ـــره - هف ـــلمين...«)1( إلى آخ ّــار والمس ـــاوي الكف� ـــاع تس الإجم

ـّـر. ـــنْْ تدب� ـّـه، كما لا يخفـــى على م� ِيرِغ محل�

ــوه -  ــا زعمـ ــهور في مـ ــف المشـ ــنْْ خالـ ـ ًـا إلى نّّأ م� ــه، مضافـــ ـ ــذا كل� هـ
كصاحـــب المــدارك H )2( تبعـًـــا لشـــيخه الأردبـــيلّيّ H )3(، حيـــث زعما: 
ـّـم؛ لقبـــح تكليـــف الغافـــل - يمكـــن  نّّأ عقـــاب الجاهـــل على تـــرك التعل�
ـــة،  ـــرك المقدّّم ـــة حين ت ـــاب ذي المقدّّم ـــتحقاق عق ـــإرادة اس ـــه ب ـــه كلام توجي
ــه  ــالًاث بلا التفـــات إلى احـــتمال كونـ ــيّّ مـ ــه نّّأ شرب العـــصير العنبـ بتوجيـ
حرامـــًـا هـــو ونإ قبـــح توجّّـــه النهـــي إلى فاعـــل الشرب في زمـــان عـــدم 
التفاتـــه لغفلتـــه، لكـــن يعاقـــب فاعلـــه على النهـــي الموجّّـــه إليـــه قبـــل 
ـــالها الّاإ  ـــن امتث ـــف لا يمك ـــريعة تكالي ـــت إلى نّّأ في الشـ ـــث التف ـــه، حي غفلت
ـــضٍٍ إلى  ـــذٍٍ مف ـــة حينئ ـــرك المعرف ـــه بالفحـــص؛ إذ ت ـــدورة ل ـــا المق ـــد معرفته بع
مخالفـــة تلـــك التكاليـــف بلا ريـــب، ونإ كان في زمـــان الارتـــكاب - أي: 

))) فرائد الأصول: 418/2.
))) يُُنظر: مدارك الأحكام: 344/2-345 و 219/3.

))) يُُنظر: مجمع الفائدة والبرهان: 110/2.
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ـــف  ـــاع التكلي ـــف؛ لانقط ـــالًاث - لا تكلي ـــيّّ م ـــصير العنب ـــكاب شرب الع ارت
حين ــتـرك المعرــفـة، أعــنـي: اـلخـطـاب الإلزاــيّّم، لا ــمـا يترتــّـب علــيـه.

ذّي يظهـــر مـــن بعـــض كلمات المشـــهور -  ومـــن هنـــا: لم يتّّجـــه زعـــم نّّأ ال�
ـــتنادًًا إلى نّّأ  ـــم؛ اس ـــالًاه بالحك ـــوب ج ـــصلاة في المغص ـــاد ال ـــم بفس كحكمه
ّــف على العلـــم بـــه - كـــونُُ النهـــي  الجاهـــل كالعامـــد، ونّّأ التحريـــم لا يتو�ق
 ،)1(  ًــا إلى الجاهـــل حين عـــدم التفاتـــه، كما عـــن الشـــيخ بنفســـه متوجّّهــ
ـــس  ـــد لي ـــل كالعام ـــون الجاه ـــم أرادوا بك ـــك، فإن� ـــم ذبل ـــث أورد علهي حي
ـــه، لا الخطـــاب الموجّّـــه نحـــوه، كما  ّــب علي ذّي يت�تر ـــر ال� الّاإ مـــن حيـــث الأث

بــه. لــم ـ ّــف على العـ يــم لا يتوـق مــراد ـنم نّّأ التحرـ ـهــو اـ

ولا يلــزم مــن ذلــك مــا ذكــره بََعــدُُ مــن قولــه: »ولــولا توجّّــه النهــي إليــه 
حين المخالفــة لم يكــن وجــهٌٌ للبــطلان«)2(.

ــصلاة  ــتماع ال ــطلان اج ــي في الب ّـه يكف ــك: »بأن� ــن ذل ــذار ع ــإنّّ الاعت ف
بٌٌَ عليــه، ولــو لم يكــن  المأمــور بهـا مــع مــا هــو مبغــوضٌٌ في الواقــع، ومعا�ق
ــن  ــه، وم ــه في نفس ــدم صحّّت ــن ع ــه م ــوعٍٍ بما تخيّّل ــه«)3(، يُرُغ مدف ًـا عن منهيّّــ
ًـا في حــال الخــروج عنهــا؛  ــم صّرّحــوا بصحّّــة صلاة مــن توسّّــط أرضــ هنّهأ

نـه. لـعـدم النـهـي عـ

ــة،  ــه حقيق ــس بمتّّج ــه، ولي ــة ل ــا لا صحّّ ــيٌٌّ على م ــو مبن ّـا الأوّّل: هف أم�

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 419/2.
))) فرائد الأصول: 420/2.
))) فرائد الأصول: 420/2.
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ــدّّده. ــبٌٌ تع ــد موِجِ ــيّّ المتِّّحِ ــر الخارج ــة في الأم ــدّّد الجه ــو نّّأ تع وه

ّـا الثــاني: فــكما اســتدرك بقولــه: »الّاإ نأ يفــرّّق ينب المتوسِِّــط للأرض  وأم�
ــره؛  ــل...«)1( إلى آخ ّـة في الغاف ّـق المبغوضي� ــل، بتحق� ــة وينب الغاف المغصوب
ّـق  ــح مــن الشــارع تعل� ّـه يقب ــه في اســتدراكه، مــن ن�أ إذ الحــقّّ مــا اســتند إلي
ّـة بالخــروج كالطلــب الفــعلّيّ لتركــه؛ لعــدم التمكّّــن مــن  الكراهــة الواقعي�
تــرك الغصــب، بنــاءًً على انطباقــه على الخــروج للتخل�ـصّ، وحينئــذٍٍ فلا 

موـقـع لزعـمـه ذـلـك.

ـّـد إرادة  ــا يؤي� ـّـه: »ومـ� كما لا موقـــع لزعمـــه  بعـــد هـــذا بأســـطر ن�أ
ــه -  ــه النهـــي إلى الغافـــل حين غفلتـ ــه اوّّلأل - أي: توجّّـ المشـــهور للوجـ
ـــاب  ـــدم العق ـــذٍٍ ع ـــزم حینئ ّــه يل ـــا: ن�أ ـــي ذكره ـــوه الّّت ـــن الوج دون الأخير م
ـــف الّاإ بعـــد دخـــول  في التكاليـــف المؤقّّتـــة الّّتـــي لا تتنجّّـــز على المكل�

أوقاتـــا...«)2(، إلى آــخـر ــمـا ذــكـره في ـبـيـان تأيــيـد تــلـك الإرادة.

وجـوب  أدلّّـة  ظهـور  الإنصـاف:  »لكـنّّ  بقولـه:   - اسـتدركه  مـا  فـإنّّ 
العلـم في كونـه واجبـــا يّّيرغـــا، مضافـــا إلى الظاهـر مـن الأخبـار في المؤاخََـذة 
على نفـس المخالََفـة«)3(، معقِِّبـًًـا ذلـك بقولـه: »ويمكـن نأ يلتـزم باسـتحقاق 
العقـاب...«)4(، إلى آخـر مـا قاله في ذلك الإمكان - يههدم لا محالة ذلك التأييد. 

))) فرائد الأصول: 420/2.

))) فرائد الأصول: 421/2.

))) فرائد الأصول: 422/2.

))) فرائد الأصول: 422/2.
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ـــه الإشـــارة إلى إمـــكان  ـــو أراد من ّــل في آخـــر كلامـــه ل ـــإنّّ أمـــره)1( بالتأم� ف
ـــحّّ  ـــو ص ّــه ل ـــتنادًًا إلى ن�أ ـــار؛ اس ـــال الطوم ـــقلاء في مث ـــاء الع ـــتقرار بِنِ ـــع اس من
ّــل  ـــا، كما ي�تخ ًــا على فاقده ـــوب أيضــ ـــط الوج ـــل شرائ ـــب تحصي ـــك لوج ذل
ــدم  ــه عـ ــث تخيّّلـ ــن حيـ ــى  )2(، مـ ــميرزا موسـ ــشّّين، كـ ــضُُ المحـ بعـ
ـــات  ـــم والالتف ـــزه كالعل ـــط تنجّّ ـــوب، وينب شرائ ـــط الوج ـــرق ينب شرائ الف
ـــه كما يقبـــح تـــرك الفحـــص الـــؤدّّي إلى عـــدم  في مـــا نحـــن يفـــه، ون�أ
تنجّّـــز التكليـــف بالحـــجّّ بعـــد الاســـتطاعة، كذلـــك يقب�ـّـح تـــرك تحصيـــل 

نّ ــقـدر علــيـه. اـلاـسـتطاعة ــم

فإمـــكانُُ منـــع الاســـتقرار ممنـــوعٌٌ كلّّ المنـــع؛ لمنـــع قبـــح تـــرك تحصيـــل 
نّ ــقـدر علــيـه. اـلاـسـتطاعة ــم

كيــف لا، ولا دليــل على لــزوم التحصيــل، كما أُُيقــم على لــزوم الفحص، 
ـفذها ـهـو الـفـارق ينب الأمرين.

وحينئــذٍٍ فلا يحســن مــن الشــيخ  بإــداء التأييــد على ذلــك النحو، كما 
ذّي يحســن منــه  ذّي ذكــره قبلــه، بــل ال� لا يحســن منــه بإــداء ذلــك الزعــم ال�

ّـر. ّـكاالًا على مــا يهدمــهما، بلا ريــب لنم تدب� نفيــهما؛ ات�

ذّي أخــذ يفــه بــالبراءة - فلا  ّـا المقــام الثــاني - وهــو صحّّــة العمــل ال� وأم�
ّـا نأ يكــون مــن المـعـاملات، أو ـنم العـبـادات. ريــب في نّّأ العمــل م�إ

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 422/2.
))) يُُنظر: أوثق الوسائل: 330/4.

صحّّة  في  الكلام 
ــــذي  ــل ال� ــم ــع ال
البراءة فيه  أخذ 
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فـــإن كان مـــن المعـــاملات، فالمشـــهور هيفـــا)1(: نّّأ الـمـدار في صحّّتهـــا 
ــا  ــرق ينب وقوعهـ ــه، بلا فـ ــع ومخالفتـ ــة الواقـ ــا على مطابقـ ــدم صحّّتهـ وعـ

ــنع اجتــهـادٍٍ أو تقلــدٍٍي، أو لا عــهنما.

ـّب بعــد  لكــن لــو انكشــف صحّّــة المعاملــة على التقديــر الثالــث رت�
ـّه لــو انكشــف  الانكشــاف حكــم الصحيــح مــن حين الوقــوع، كما ن�أ
ّـب بعــد الانكشــاف حكــم الفاســد مــن حين الوقــوع، وليــس  فســادها رت�
ــرًًا قبلــه، فحكمــه في  ّـب أث ــرًًا قبــل الانكشــاف، بــل لــو رت� ّـب أث لــه نأ يرت�

قـع. فـة الواـ عـى بمخالـ قـاب مراـ العـ

ـــمّّ انكشـــف فســـاد العقـــد،  كما لـــو وطـــأ بعـــد العقـــد قبـــل الانكشـــاف، ث
ّـى  ــى حت�ـ ّـه مراعـ ـ ــاد، فإن� ــة والفسـ ــن الصحّّـ ــيّّ مـ ــم الوضعـ ــذا الحكـ وكـ
ـــباب  ـــل الأس ـــن قبي ـــاملات م ـــك؛ إذ المع ـــكال في ذل ـــف الحال بلا إش تنكش
ـــبّّبات  ّــب المس ـــا وترت� ـــل في تأثيره ـــم والجه ـــل للعل ّــة، بلا دخ ـــور شرعي� لأم

عــاملات. لــك المـ ســببيّّة تـ ّــة ـ نم أدلـ ســتفاد ـ هــو المـ هــا، كما ـ علـي

بـــل الشـــيخ  في رســـائله)2( - بعـــد نقـــل ذلـــك عـــن المشـــهور - 
ّــه: لا خلاف ظاهـــرًًا في ذلـــك الّاإ مـــن بعـــض مشـــايخه المعاصريـــن،  صّرّح بأن�
ِـد  ـ ــد والمقل� ــن نّّأ يرغ المجتهـ ــه)3(: مـ ــره يفـ ــيما ذكـ ــيّّ في المناهـــج فـ كالنراقـ
ــم  ــع، وحكـ ــة للواقـ ــن المعاملـ ــه مـ ــا أوقعـ ــة مـ ــتمال مخالفـ ــن؛ لاحـ المتفط�ـ

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 422/2.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 423/2.
))) يُُنظر: مناهج الأحكام: 310.

ــل  ــم ــع حـــكـــم ال
الـــعـــاملات  في 
الــــــمــــــأخــــــوذ 
ــراءة ـــ ــب فــيــهــا ال
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ـّـة، لـــو أوقـــع معاملـــةًً مـــع عـــدم  المعاملـــة كان ثابتـــًـا بالظنـــون الاجتهادي�
ـــل وجودهـــا كعدمهـــا، ونإ  ّــه، ب ـــر في حق� ّــب الأث ـــده، فالحـــقّّ عـــدم ترت� تقلي

طاـبـقـت ـأـحـد اـلأـقـوال.

وتقليــده بعــد وقوعهــا لنم يقــول بصحّّتهــا لا يجــدي فــيما لــو اختــصّّ 
ّـة؛  َـنين، كالعقــود والإيقاعــات وأســباب شــغل الم�ذ أثرهــا بمــعيَّنن أو معي�
إذ لا معنــى لســببيّّة عقــدٍٍ صــادر عــن رجــل خــاصّّ على امــرأة خاصّّــة 
َـنْْ يــرى جــواز هــذا العقــد ومقلّّديــه، وقــد فــرض  لحلّّيّّتهــا، الّاإ على كلِِّ م�
ــر  ّـب الأث ّـى يت�تر دًًِا حــال الإيقــاع، حت� ِـع للعقــد لم يكــن مقل� نّّأ هــذا المو�ق
ّـب الأثــر  ّـه، ودخولــه في مقلّّديــه بالتقليــد بعــد الإيقــاع لا يفيــد ترت� في حق�
ّـصالًا بصــدوره  ّـه، كيــف، والمظنــون لمجتهــده ســببيّّة هــذا العقــد مت� في حق�

ًـا كـذلـك. للأـثـر، ولم يصر سببــ

ّـا الســببيّّة المنفصلــة، فلا دليــل علهيــا؛ إذ ليــس العقــد حــال الإيقــاع  م�أ
مظنــون مجتهــده، ولا دليــل على كــون الدخــول في التقليــد كإجــازة المالــك، 

واـلأصـل في المـعـاملات الفـسـاد.

مــع نّّأ عــدم ترت�ّـب الأثــر كان ثابتــــا قبــل التقليــد، يفســتصحب، انتهــى 
ملخّّصــه أحســن تلخيــص؛ إذ هــو محــطّّ الــكلام.

وقـــد أورد عليـــه في رســـائله بما حاصلـــه)1(: منـــع الفـــرق ينب الســـببيّّة 
ـــذي ضىق بســـببيّّة  المتّّصلـــة وينب المنفصلـــة، ونّّأ الظـــنّّ الاجتهـــاديّّ ال�

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 427/2.
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ــل  ــدوره؛ إذ دليـ ــد صـ ــدوره، أو بعـ ــل صـ ــه قبـ ــرق ينب كونـ ــد لا فـ ـ الع
حجّّـيـّـة ــذها الــنّّظ لا يفــيـد الّاإ كوــنـه طريقـــًـا إلى الواــقـع.

ولكــنّّ التحقيــق يأبــى ورود الإيــراد، كما يأبــى كــون شــيخه المعــاصر لــه 
مخالفــــا لما ينســب إلى المهشور .

ّـا الأوّّل: فلأنّّ مــا اســتند إليــه)1( في منــع الفــرق - مــن نّّأ دليــل حجّّي�ّـة  أم�
الظــنّّ المزبــور لا يفيــد ســوى كونــه طريقــــا إلى الواقــع - نّّإما يجديــه لــو كان 
يفــه طإلاقٌٌ أو عمــومٌٌ، حت�ّـى لــو كان التقليــد بعــد الإيقــاع وهو يُرُغ مُُســمٍٍَلَّ.

ــم  ــهور)2(، ونإ كان دوران الحك ــب إلى المش ــا يُُنسََ ــاني: فلأنّّ م ّـا الث وأم�
بالصحّّــة أو الفســاد مــن حين الوقــوع مــدارََ الانكشــاف بعــد الوقــوع، 
لكــنّّ صــدق الانكشــاف حينئــذٍٍ مــع وجــود الخلاف في صحّّــة مــا وقــع مــن 

ّـز المـنـع. ُـراد ـهـم - أي: انكـشـاف - في حـي العـقـد بحـيـث يـ

ــن  ــا عـ ــدّّ مـ ــح عـ ــه فلا يصلـ ــم، وعليـ ــة: لا طإلاق في كلامهـ وبالجملـ
ــه القاعـــدة  ــا تقتيضـ ّـه على مـ ـ ــه المشـــهور، مـــع ن�أ ًـا لما عليـ ــيّّ مخالفـــ النراقـ

ا. ـّـر جـيـدًًّا، فإنــّـه ــمـتيٌنٌ ــًدًّج اوّّلألـيـّـة، فتدـب

ومــع هــذا، قــد يُُقــال بالفســاد في معاملــة الجاهــل؛ لعــدم حصــول قصــد 
ــود  ــه؛ إذ المقص ــا يوقع ــر على م ّـب الأث ــكّّ في ترت� ــث الش ــن حي ــاء م الإنش
ـذّي هــو المســبّّب ليضعتــه، والزوجيّّـــة  ال� الانتقــال الشرعــيّّ في البيــع 
ذّي هــو المســبّّب ليضعتــه، ولا ريــب في نّّأ الإنشــاء  الشـــرعيّّة في النــكاح ال�

))) هو اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 427/2.
))) الّّذي نسبه إلهيم اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول:2/ 423.
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ليــس الّاإ لتّّتربــهما على مــا يوقعــه، فمــع الشــكّّ في الت�ترّـب لا يحصــل قصــدٌٌ 
ّـة. ّـب، البت� ــب للت�تر للإنشــاء الموِجِ

ومن هنا: يظهر لك ما في جواب الشـيخ  في رسـائله بقوله: »ويفه: 
نّّأ قصـد الإنشـاء نّّإما يحصـل...«)1( إلى آخـره، فإنّّـه مبنـيٌٌّ على إرادة مطلـق 

الانتقـال والزوجيّّـة، ولـو على نحـو الفسـاد، وهو أجنيٌٌّبـ عامّا نحن يفه.

ولــذا لا يجــدي قصــد التمليــك مــع العلــم بالفســاد، كما في مســألة الــقمار 
ِـنخ الخارج عامّا نـنح ـفيـه. نم ـسِ ما ـ فـإهنّه وـبيـع المغـصـوب، ـ

ــر  ــدُُ المنكشـــف على تقديـ ــدََ المطلـــق قصـ ــمّّ إالّا أن يُُقـــال: نّّإ قصـ اللّّهـ
ــد  ــع بعـ ــة للواقـ ــدار على المطابقـ ــهور الـ ــذا كان المشـ ــه لـ ـ ــه، ولعل� صحّّتـ
الانكشـــاف، لا لحصـــول قصـــد الانتقـــال، مـــع القطـــع بالفســـاد، كما في 
ّــة  ـــقضى بأولوي� ـــيخ  )2(؛ إذ لا ي ـــن الش ـــا، كما ع ـــقمار ونحوه ـــألة ال مس
حــصـول ـقـصـد الانتــقـال، ــمـع الــكّّش في الفــسـاد للــفـرق ينب المــقـامين.

ــك  ــح، وفي تل ــال الصحي ــود الانتق ــون المقص ــه ك ــن يف ــا نح ــف، وم كي
ــه:  ــذا أمــر  في آخــر كلامــه بقول ّـه ل المســألة خصــوص الفاســد، ولعل�

ّـر. َـنْْ تدب� ــى على م� ــدٌٌ، كما لا يخف ّـه بعي ــم«)3(، الّاإ ن�أ »فاهف

ــنخ  ـذّي أخــذ يفــه بــالبراءة مــن ِسِ ـّه فــيما لــو كان العمــل ال� هــذا كل�
المــعاملات.

))) فرائد الأصول: 428/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 429-428/2.

))) فرائد الأصول: 429/2.
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ـــنخ العبـــادات، وعمـــل بما يقتيضـــه البراءة، كأن  ـّـا لـــو كان مـــن ِسِ وم�أ
صىلّى بـــدون الســـورة، مـــع عـــدم الفحـــص، كما هـــو الفـــرض، فلا يخلـــو: 
ًــا على اقلاتصـــار  ّــا نأ يكـــون حين العمـــل متزلـــزالًا في صحّّـــة عملـــه، بانيــ م�إ
ــف  ــاد، ونإ انكشـ ــكال في الفسـ ــه، فلا إشـ ــل بـ ــا عمـ ــال على مـ في الامتثـ
ـّـة والمواـفـقـة للواــقـع ـبـعـد ذــلـك، ــبـل لا ينبــغـي الخلاف في ذــلـك. الصـحّ

ـذّي هــو شرط في صحّّــة  كيــف لا، وني�ـّة القربــة وقصــد التقــرّّب ال�
ةٍٍق. تـوى، يُرُغ متحقّّـ ًـا وـف ًـا و نصّّــ بـادة جمإاعــ العـ

ــه،  ــه يتقــرّّب ب ًـا للمأمــور ب ــه موافقــ َـنْْ يشــكّّ في كــون المأتّيّ ب وكيــف م�
وإتـيـان ـمـا يحتمـلـه؛ ـلاحـتمال مطابقـتـه ـلـه، لا يـدّّع طإاـعـة عرفــًـا في المـقـام؟

ُـرى مــن الحكــم بالصحّّــة فــيما شُُــكّّ في صــدور الأمــر بــه على  فــإنّّ مــا ي�
تقديــر صــدوره، كبعــض الصلــوات واغلأســال الّّتــي لم يرد بها نــصٌٌّ معتبٌرٌ، 
وإعــادةُُ بعــض العبــادات الصحيحــة ظاهــرًًا إعــادةٌٌ مــن بــاب الاحتيــاط، لا 
ــاك لا يمكــن قصــد  ــر وجــوده هن ــه؛ إذ الأمــر على تقدي يشــبه مــا نحــن يف
ّـه مــن بــاب الرجــاء، هفــو قأصى مــا يمكــن  امتثالــه، الّاإ ذبلــك النحــو، ون�أ

هـنـاك ـنم الامتـثـال.

بــخلاِفِ مــا نحــن يفــه، حيــث يقطــع بوجــود أمــرٍٍ مــن الشــارع، فامتثالــه 
لا يكــون الّاإ بإتيــان مــا يعلــم مطابقتــه لــه، البت�ّـة.

، بـل كان مّّإا غـاالًاف غفلةًً محةًًض،  ومّّإـا نأ لا يكـون حين العمـل متزلـزالًا
أو متفطّّنـــا معتمـدًًا على قـول مََنْْ يسـكن إليـه - من بأويه وأمثـالهما - فعمل 

باعتقـاد التقرّّب.

ــل   ــم ــع ــم ال ــكـ حـ
ــادات  ــبـ ــعـ الـ في 
الــــــمــــــأخــــــوذ 
ــفـيهـا اـــلـــــراءة
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ذّي هــو في عمــل الجاهــل  ًـا عــن محــلّّ كلامنــا ال� هفــو، ونإ كان خارجــ
الشــاكّّ قبــل الفحــص بما تقتيضــه البراءة؛ بداهــة نّّأ مجــرى البراءة في الشــاكّّ 
َـنْْ ســكن إليــه مــن بأويــه وأمثــالهما، م�نّ  دون الغافــل، أو المعتقــد بقــوِلِ م�
َـنْْ  نّ بقــوِلِ م� ّـي، الّاإ نّّأ هــذا الغافــل أو المتفط� ليــس بمجتهــدٍٍ، بــل هــو عام�
ــزاع،  ــلّّ الن ــي مح ــا ه ــدم صحّّته ــه وع ــة عبادت ــر صحّّ ــن ذك ــه ممّّ ــكن إلي س

واـلأقـوال ـيفهـا.

ــب إلى المشــهور مــن البــطلان مطلقــــا، فــإنّّ مــا اســتند  ذّي أراه مــا نُُِسِ وال�
إليــه الشــيخ  في رســائله)1(، ويرغه مــن علمائنــاF )2(، لما قــوّّاه مــن 
ــادة الّاإ  ــتربَر في العب ــو نأ لا يع ــع، وه ــه للواق ــف مطابقت ــة، إذا انكش الصحّّ

إتـيـان المأـمـور ـبـه على ـقصـد التـرّّقب.
ــه للواقــع أو الظــنّّ بهــا مــن  ــه، ونّّأ العلــم بمطابقت والمفــروض حصول
ـّة وجــوب  طريــقٍٍ معــتبٍرٍ شرعــيّّ، يُرُغ معــتبٍرٍ؛ لعــدم الدليــل، فــإنّّ أدل�
ــان  ــي لبي ــد، نّّإما ه ِـد إلى المجته ــوع المقل� ّـة، ورج ــد إلى الأدل� ــوع المجته رج
الطــرق الشـــرعيّّة، لا لبيــان اشتراط كــون الواقــع مأخــوذًًا مــن هــذه 

الطــرق... إلى آخــره.

فيه: 

ّـة، مــع المنــع عــن الرجــوع  : نّّإ وجــوب رجــوع المجتهــد إلى الأدل� أوّّلًاا
ــه  ــن رجوع ــع ع ــع المن ــد م ِـد إلى المجته ــوع المقل� ــوب رج ــا، ووج إلى يرغه

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 431-430/2.
بإراهيــم  والشــيخ   ،268 الفوائــد:  درر  في  الحائــريّّ  الكريــم  عبــد  كالشــيخ   (((

.59 ـّة:  الغروي� الفوائــد  في  الــرودسريّّ 
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إلى يرغه، لا يكــون ولا يصلــح الّاإ لبيــان ذلــك الاشتراط، والّاإ لم يكــن 
للوجــوب في المقــامين معنــى، كيــف، والمأخــوذ في مفهومه المنع مــن الترك؟ 

ــقٍٍ معــتبٍرٍ. ّـه مــن طري ــذٍٍ فالغافــل أو المتفطّّــن لم يكــن علمــه أو ظن� وحينئ

ـّـة الظنّي�ـّـة، أو إلى المجتهـــد نّّإما هـــو فـــيما  وثانيـــًـا: نّّأ الرجـــوع إلى الأدل�
ا، كما هـــو كذلـــك في محـــلِِّ الـــكلام  لـــو كان بـــابُُ العلـــم بالواقـــع منســـًدًّ

كالغافـــل، بلا ريـــب.

ــاد  ِـده، ونإ فأ ــبة إلى مقل� ــد بالنس ــنّّ المجته ّـة ظ ــلََ حجّّي� ًـا: نّّأ دلي وثالثــ
ِـده، لكــن - كما تقــدّّم - لم يكــن يفه  َـه طريقــــا إلى الواقــع بالنســبة إلى مقل� كون�
ــرٌٌ  ــل متأخّّ ــل؛ إذ العم ــد العم ــد بع ــو كان التقلي ّـى ل ــومٌٌ، حت� طإلاقٌٌ أو عم

رتـبـة ـنع التقلـيـد، كـيـف لا، وـهـو طرـقٌٌي ـلـه.

وحينئــذٍٍ فقــول الشــيخ  في آخــر كلامــه - »وتوهّّم: نّّأ ظــنّّ المجتهد 
ّـر في الواقعــة الســابقة غلــطٌٌ؛ نّّلأ مــؤدّّى ظن�ّـه نفــس الحكــم  أو فتــواه لا يؤث�
الشرعــيّّ الثابــت للأعمال الماضيــة والمســتقبلة«)1( - نّّإما يجــدي بالنســبة إلى 
المقلـِـد ـلـو كان التقلـيـد سابقـ�ــا على العـمـل، وـهـو خلاف الـفـرض في المـقـام.

كما نّّأ تــأثير ظن�ّـه بالنســبة إلى عملــه نفســه، نّّإما يكــون لــو كان اجتهــاده 
ّـر جي�دًًّا. سابقــــا على عملــه البت�ّـة، فتدب�

وممّـّـا ذكرنــا وحقّّقنــا ظهــر لــك: نّّأ الاســتناد في الصحّّــة إلى أصالــة 
عــدم اشتراط صحّّــة العبــادة بالأخــذ بأحــد الطريــقين - أعنــي: الاجتهــاد 

والتقلــيد - في يرغ محلــّه؛ لقــيام الدلــيل حينــذٍٍئ على الاشتراط.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 431/2.
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واسـتجماعه  بالمجتهـد،  والعلـم  الاجتهـاد،  تـعرسّر  إلى  الاسـتناد  ومّّأـا 
ة، هفـو ونإ كان كذلـك في حـقّّ كـيٍرٍث مـن العـوام، لكـن لو  للشرائـط المعـتربَر
رجعـوا إلى مََـنْْ يرشـدهم إلى مََـنْْ هـو الجامع للشرائط، فلا تـعرسّر بلا ريب.
ــف  ــاء التكلي ــن بق ــهور م ــه المش ــا علي ــقّّ م ــا: نّّأ الح ــا ذكرن ــل ممّّ فتحصََّ
بالواقــع المجهــول بالنســبة إلى الجاهــل المزبــور، غــاالًاف أو متفطّّنــــا بقــول مََنْْ 

ل علـيـه شرعــًـا، كأبوـيـه. لا يُُـَوَّع
ــو  ــك، وه ــن ذل ــاب م ــتثناه الأصح ــيما اس ــكال ف ــع الإش ــذٍٍ يفق وحينئ
م حكمــوا بمعذوريّّة  الــقصر والإتمـام)1(، والجهــر والإخفــات)2(، حيــث هنّهإ
ــذر  ــم الع ــم إرادته ــن كلامه ــر م ــعين، ونّّإ الظاه ــن الموض ــل في هذي الجاه
ًـا،  مــن حيــث الحكــم الوضعــيّّ وهــو الصحّّــة بمعنــى ســقوط الفعــل ثانيــ

ًـا. وـهـو الـذّي يقتـضيـه دلـيـل المعذوريـّـة في الموـضـعين أيضــ
ذّي أراه في حســم الإشــكال ودفعــه، منــعُُ دخــول المســتثنى المزبــور  وال�
فــيما اســتثني منــه، ومنــعُُ إرادة المشــهور دخــول الموضــعين فــيما هــم عليــه، 
ــور، ونإ  ــل المزب ــبة إلى الجاه ــول بالنس ــع المجه ــف بالواق ــاء التكلي ــن بق م
ّـة الســقوط  بأطلــوا صلاة الجاهــل بحرمــة الغصــب، هــو نّّأ الظاهــر مــن أدل�
 A ّـه لا نقصــان يفــه، مثــل قولــه ّـه، ون�أ لـــامّا كان نّّأ المأتّيّ بــه مأمــورًًا بــه حق�

في الجهــر والإخفــات: »تمّـّـت صلاتــه«)3(، ونحــو ذلــك، فلا يبعــد، بــل 

))) يُُنظر: مفتاح الكرامة: 617/10.
))) نســـبه ســـيّّد الـمـدارك إلى الأصحـــاب في مـــدارك الأحـــكام: 378/3، ويُُنظـــر: 

ــاح الكرامـــة: 188/7. مفتـ
))) من لا يحضره الفقيه: 344/1، ح1003.

ــة  ــ ــ ــق ــ ــ ــواف ــ ــ م
ـــــف   الـــــصـــــن�
المشهور  لـــرأي 
بــــــــبــــــــطلان 
الـــعـــبـــادة مــع 
ــالبراءة  ب العمل 
الفحص دون 
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الظاهــر كــون الــقصر واجبــــا على المســافر العــالم، وكــذا الجهــر والإخفــات، 
ـذّي هــو محــلّّ الــكلام؛  ونّّأ الجاهــل منــهما خــارجٌٌ حــكامًا مــن المقــام ال�
الــوارد يفــهما، كما هــو الظاهــر مــن الاســتثناء، ومــن  للدليــل الخاص 

قـام. هشور في المـ المـ

وعليــه، لا يلــزم نأ يكــون مــا بنينــا عليــه في الموضــعين خلافََ مــا عليــه 
المشــهور في المقــام، كما ي�تخّـل الشــيخ  )1(، كما ـهـو واـضـح.

  ــه ــكال بما تكلّّف ــع الإش ّـف في دف ــة إلى نأ يتكل� ــذٍٍ فلا حاج وحينئ
ّـا بمعنــى معذوريّّتــه يفــه، بمعنــى:  ًـا)2( بقولــه: »وم�أ ًـا، ورابعــ ًـا، وثالثــ ثانيــ
ــه...«)3(، إلى  كــون الجهــل بهــذه المســألة كالجهــل بالموضــوع يعــذر صاحب

آـخـر ـمـا تكلّّـفـه.

مـع نّّأ يجمـع مـا تكلّّفـه لا يخلـو مـن نظـر بـل منـع؛ إذ الثـاني لا شـاهد 
عليـه، وكـذا الثالـث - أعنـي: المؤاخََـذة على تـرك التعلّّم - وكـذا الرابع، - 
أعنـي: انقطـاع الخطـاب بالواقـع عنـد الغفلـة - لقبـح خطـاب العاجز، مع 
تحقّّـق العقـاب حين الغفلـة على تـرك القصر، بـل الأدلّّة الواردة في المسـتثنى 

تأبـى ذلـك التكلّّـف بـأسره، كما لا يخفـى على مََـنْْ تدبّّـر.

ومّّأـا مـا ذكر في دفع الإشـكال)4(، من منع تعلّّق الأمر بـالمأتي به، والتزام 

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 439/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 439-438/2.

))) فرائد الأصول: 438/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 439/2.
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نّّأ يرغ الواجـب مسـقطٌٌ عـن الواجـب؛ لعـدم امتنـاع يقام ما اعتقـد وجوبه 
مقـام الواجـب الواقعيّّ، فقـد كفانا الشـيخ في ردّّه بما نبّّهنا عليه.

بٌٌّ  ّـا مــا ذكــره كاشــف الغطــاء)1( - مــن نّّأ التكليــف بالإتمـام مرت� وم�أ
على معصيــة الشــارع تربك الــقصر، بــأن كلّّفــه بالــقصر وبالإتمـام على تقديــر 
ــق في مســألة الضــدّّ  ــذا الطري ــقصر، كما ســلك ه ــف بال ــه في التكلي معصيت
ّـف  ــرك المكل� ّـقين، إذا ت ــح فعــل يرغ الأهــمّّ مــن الواجــبين المي�ض في تصحي
ّـة مــن  الامتثــال بالأهــمّّ - هفــو كما ذكرنــا في تحقيقاتنــا في الأصــول اللفظي�
ــف  ّـه كي ــامين، ون�أ ّـب في المق ّـة الت�تر ــدم معقولي� ــن ع ــالم م ــا على المع شرحن
ّـب بالعصيــان مــع فــرض بقــاء الأمــر بــالمتروك وتوجّّــه الأمــر  َـل الت�تر يُُعق�

ـبـالمأتّيّ ـبـه، ـمـع تضادّّهممـا في زـمـان واـحـد.

َـل، مــع فــرض ارتفــاع الأمــر بــالمتروك بســبب العصيــان، مــع  كما لا يُُعق�
ــف، ولا  ــع التكلي ًـا لرف بــ ــون موِجِ ــان لا يك ــه؛ ضرورة نّّأ العصي ــاء وقت بق

يُُعقـَـل كوـنـه رافعـ�ــا ـلـه.

فــوق حــدّّ  العري�فـّات  ـّه في  ون�أ  ، معقــوالًا مــن كونــه  يُُقــال)2(:  ومــا 
الإحصــاء، وكــذا في الشـــرعيّّات، بمعنــى نّّأ طبيعــة الــصلاة مــالًاث في حــدّّ 
ذاتهــا لها مصلحــة ملزمــة اقتضــت وجوبهــا، وكونهــا في ضمــن هــذا الفــرد 
يفــه أيضــــا مصلحــة أخــرى ملزمــة، فاجــتماع كلتــا المصلحــتين في هــذا الفرد 
ّـد طلبــه، فــإذا أتــى بالطبيعــة في ضمــن فــرد آخــر، فقــد أحــرز  أوجــب تأك�

))) يُُنظــر: كشــف الغطــاء: 331/3 و 316/1، وحــكاه عنــه الشــيخ الأنصــاريّّ في 
فرائــد الأصــول: 440-439/2.

))) القائل هو المحقّّق الهمدانّيّ في الفوائد الرضويّّة: 296.
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َـل بقاؤهــا بعــد  المصلحــة المقتيضــة لتعل�ّـق الطلــب بصرف الطبيعــة، فلا يُُعق�

بصفــة الوجــوب.

وبعــد ارتفــاع الوجــوب المتعل�ّـق بالطبيعــة يتعــذّّر عليــه إحــراز مصلحــة 

ّـة، ســواء خــرج وقــت الفعــل، أم بقــي زمانــه؛ إذ المفــروض نّّأ  الخصوصي�

ــة،  ــاالًا للطبيع ــاده امتث ــت بإيج ــرد تعلّّق ــوص الف ــة لخص ــة المقتيض المصلح

ّـق بالطبـيعـة بحـصـولها في الخارج. نـا ـسـقوطََ اـلأمـر المتعلـ وـقـد فرضـ

ــب  ــيته)1(، وأتع ــدانّيّ  في حاش ــضٌٌ، کالهم ــه بع ــى علي ــو: ونإ بن هف

ّـق  ذّي تعل� ــر ال� ــإنّّ الأم ّـة، ف ــات المعقولي� ــدي في إثب ّـه لا يج ــه، لكن� ــره ب فك

بالطبيعــة قــد تقي�ّـد متعلّّقــه بســبب إرادة المصلحــة الثانيــة الملزمــة بخصوص 

ـّل للمصلحــة  الطبيعــة، الحاصلــة المشــخّّصة في خصــوص الفــرد المتكف�

الثانيــة، فــإذا أتــى بالطبيعــة في ضمــن فــرد آخــر، فلــم يحصــل متعل�ّـق الأمــر 

سـقط. ّـى يـ في الخارج، حتـ

ـّق بإيجــاده  الفــرد لم تتعل� كيــف لا، والمصلحــة المقتيضــة لخصــوص 

ذّي يفــه  امتثــاالًا للطبيعــة بما هــي، بــل لها بلحــاظ كونهـا في ضمــن الفــرد ال�

تــلك المصلــحة، ولا رــيب حينــذٍٍئ في ــعدم حــصولها في الخارج.

ّــل)2(  ـــل تعـــدّّد المطلـــوب، كما ي�تخ ـــام مـــن قبي ـــم يكـــن المق ـــف كان، فل وكي

ّــر ولا تغفـــل. فتدب�

))) يُُنظر: الفوائد الرضويّّة: 296.
))) هو المحقّّق الهمدانّيّ في الفوائد الرضويّّة: 296.
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في اعتبــار الفحــص في إجــراء الأصــل ووجوبــه بالنســبة إلى الشــبهة 
الموضوعـيـّة، وــعدم اعتــباره.

فنقـول: نإ كانـت الشـبهة في التحريم - أي: تحريـم الموضوع الخارجيّّ - 
فلا إشـكال، بـل لا خلاف ظاهـرًًا في عـدم وجـوب الفحص عـن الواقع، بل 

يججري أصـل الإباحة بلا ريـب؛ لإطلاق الأخبار الدالّّـة على الإباحة. 

 :A كلّّ شيء لــك حلالٌٌ، حت�ّـى تعلــم«)1(، وقولــه« :A مثــل قولــه
»حت�ّـى يســتبين لــك يُرُغ هــذا، أو تقــوم بــه البيّّنــة«)2(، وقولــه A: »حت�ّـى 

يجيئــك شــاهدان يشــهدان أنّّ فيــه الميتــة«)3(، إلى يرغ ذلــك)4(.

مضافـــا إلى نّّأ المخالـف في جريـان أصالـة الإباحـة فـيما لا نـصّّ يفـه، لا 
يخالف في الشـبهة الموضوعيّّة، بل هو مواقٌٌف للأصوليّّين في جريان الأصل؛ 
مََحتُحـل الأخبـار الدالّّـة على الإباحة يفما لا نصّّ يفه على خصوص الشـبهة  إذ 
في طريـق الحكـم، ونإ كانـت الشـبهة وجوبيّّـة، فلا ريـب في شـمول الأدلّّـة 
النقليّّـة، كحديـث الرفع)5(، والتوسـعة)6(، ونحوهمما لها، بلا منافاة لتقييدها 

))) الــكافي: 313/5، بــاب النــوادر، ح40، تهذيــب الأحــكام: 226/7، كتــاب 
المكاســب، بــاب 21، ح9.

))) الــكافي: 313/5، بــاب النــوادر، ح40، تهذيــب الأحــكام: 226/7، كتــاب 
المكاســب، بــاب 21، ح9.

))) الكافي: 339/6، باب الجبن، ح2.
))) يُُنظر: الكافي: 339/6، باب الجبن، ح1.
))) يُُنظر: الخصال: 417، باب التسعة، ح9.

))) يُُنظر: عوالي اللآلي: 424/1، ح109. 

التنبي�ه الرابع: في 
الفحص  اعتب�ار 
الـــشـــبـــهـــة  في 
ــة ـ ــي� ــوعـ ــوضـ الـ
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بالنسـبة إلى الشـبهات الحكميّّـة، بما دلّّ على وجـوب الفحص.

ّـه إذا لم يعلــم ثبــوت تكليــف في الواقــع ولــو جمإاالًا بالنســبة  مضافــــا إلى ن�أ
ّـديٌٌّ  َـل الشــارع دليــلٌٌ تعب� إلى الموضــوع الخارجــيّّ المشــتبه، ولم يكــن مــن ب�ِقِ
يــدلّّ على وجــوب الفحــص والاحتيــاط، فليــس للعقــل اســتقلالٌٌ بلــزوم 
ــد  ــه عن ــاط يف ــزوم الاحتي ــه بل ّـه لا اســتقلال ل ــه، كما ن�أ الفحــص عــن حال
عــدم التمكّّــن مــن معرفــة حكمــه، حيــث نّّإ حكمــه بلــزوم الفحــص 

کحكـمـه ـبلـزوم الاحتـيـاط لـيـس الّاإ ـنم ـبـاب دـفـع الضرر المحتمـَـل.

ولا ريــب في نّّأ قاعــدة »القُُبــح في العقــاب بلا یبــان« واردةٌٌ على قاعــدة 
َـل«، ورافعــةٌٌ لموضوعهــا؛ إذ لاحــتمال المؤاخََــذة  »لــزوم دفــع الضرر المحتم�

ذَة. ـمـع جرـيـان الأولى، ولا مججـال للثانـيـة ـبـدون اـحـتمال المؤاـخَ

كيــف لا، ومــن الواضحــات الّّتــي يشــهد بــه ضرورة العقــل ويــعترف 
بــه كلُُّ أحــدٍٍ، نّّأ مؤاخــةََذ الجاهــل على مــا لا يــراه لازمــــا عليــه بــأن لم يكــن 

ـلـه طرـقٌٌي شرـيٌٌّع أو ـعـقلٌيٌّ يرـشـده إلى لزوـمـه، قبـيةٌٌح.

ولا يـــرد النقـــض بوجـــوب الفحـــص في أصـــول الدِِّيـــن؛ إذ يكفـــي في 
ـــب لإلـــزام العقـــل بالفحـــص، إخبـــارُُ  جـــواز المؤاخََـــذة على المخالفـــة، الموِجِ
ـــار وخلودهـــم في النـــار، فـــالًاض عـــن اســـتقلال  الشـــارع بمؤاخـــذة الكف�
ــه؛ إذ  ــذة على تركـ ــح المؤاخََـ ــدم قُُبـ ــم، وعـ ــكر المنعـ ــوب شـ ــل بوجـ العقـ
ـــة، وقطـــع  مــام الحجّّ ـــه كافٍٍ في إت ـــرك معرفت ـــة على ت ـــار الشـــارع بالعقوب إخب

َــل. قــاب المحتمـ فــع العـ جــوب دـ لــه بوـ ســتقلال عقـ عــد اـ بــد، ـب ذُر العـ عـ

على  حاشــيته  في    الآخونــد  عــن  كما   - يقــل  بــل  يُُقــال،  ومــا 
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المقــام)1(-: مــن نّّأ العقــل بحــدّّ ذاتــه مانــعٌٌ عــن اقلاتحــام قبــل الفحــص، 
ــد العــقلاء  ــل الفحــص عن ــه قب ــادر إلي ــك مــن اســتحقاق المب كما يظهــر ذل
ّـة الأحــكام للمصالــح والمفاســد،  ّـوم والــمّّذ، مــع قطــع النظــر عــن تبعي� لل�
ــر  ــة، والّاإ فالأم ــل لمجــرّّد احــتمال المخالف ــك، ب ــه لذل واحــتمال المفســدة يف
ــل، ونّّأ إجــراء الأصــل في الشــبهة  أوضــح؛ لوجــوب دفــع الضرر المحتمََ
ــا،  ــدام هيف ــة في الإق ــا دلّّ على الرخص ّـة، لإطلاق م ّـة التحريمي� الموضوعي�
خصوصــًـا بملاحظــة مــا حكــي مــن اتّّلافــاق وعمــوم ابلاــتلاء بهـا كــيًرًثا، 

لـعسر. صح اـ بُُِ الفـ يـث يوـجِ بحـ

ّـة ابلاــتلاء بهــا، ولا اتّّفــاق  ّـة، لقل� ّـة الوجوي�ب بــخلاف الشــبهة الموضوعي�
على عدمــه لما وقــع مــن الخلاف يبنهــم فــيما ذكــر مــن الفــروع، ولا طإلاق 
للنـقـل اـلـدالّّ على البراءة ـيفهـا؛ لـوّّقة اـحـتمال ـسـوقه مـسـاق حـكـم العـقـل.

هـا بملاحظــة عــدم إيجــاب الاحتياط،  ولا ينايفــه كونــه في مقــام المن�ّـة، فإن�
ّـه كان بمــكانٍٍ مــن الإمــكان. مــع ن�أ

ففيه: 

ــد  ــص عن ــل الفح ــام قب ــادر إلى اقلاتح ــتحقاق المب ــوى اس : نّّإ دع أوّّلًاا
ـةٌٌّ عــن البرهــان، بــل على خلاهفــا  العــقلاء لل�ـّوم والــمّّذ، إيجاي�بـةٌٌّ عري�
الوجــدان مــن لومهــم لنم يفحــص عــن الموضــوع الخارجــيّّ المشــتبه، كما 

ّـر. َـنْْ تدب� ــى على م� لا يخف

َـل، نّّإما يجــدي مــا لم تكــن قاعــدة  وثانيــــا: نّّإ وجــوب دفــع الضرر المحتم�

))) يُُنظر: درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 280.
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»قُُبــح العقــاب بلا يبــان« جاريــةًً، لما علــم مــن ورودهــا على قاعــدة »دفــع 
الضرر المحتمـَـل«، وـقـد عـلـم جريانههـا.

ــادرة  ــدم مب ــرّّد ع ــاب، لا مج ــن العق ــن م مـدار على الأم ًـا إلى نّّأ ال مضافــ
ــر  ــه على تقدي ــاب علي ّـب العق ــع ترت� ــكاب، م ــمّّذ على الارت ــقلاء إلى ال الع

ــه في بعــض الحــواشي)1(. ًـا، كما ســبق من ــة واقعــ الحرم

وثالثـــًا: نّّإ مــا اســتند إليــه في نفــي الإطلاق عــن النقــل الــدالّّ على 
البراءة، وهــو قــوّّة احــتمال كــون ســوِقِه مســاقََ حكــم العقــل قبــل الفحــص 
في الشــبهة الموضوعي�ـّة مطلقـــًا، أي: نّّإ ســوق النقــل، ونإ كان في مقــام 

ًـا. يـاط، ونإ كان ممكنــ نـان، نّّإما ـهـو بالنـظـر إلى ـعـدم إيججـاب الاحتـ الامتـ

وهــذا م�ّـا لا يكــون مفــاده الإطلاق، كمســاق حكــم العقــل مــن عــدم 
اســتقلاله بــالبراءة قبــل الفحــص في الشــبهة الموضوعي�ّـة مطلقــــا؛ لمنعــه عــن 
اقلاتحــام هيفــا قبــل الفحــص لــولا الإطلاق وعمــوم ابلاــتلاء بهـا كــيًرًثا في 

بُُِ الفـصح اـلـعسر. التحريمـيّـة منـهـا، بحـيـث يوـجِ

ًـا، وهــو: منــع  هــو مبنــيٌٌّ على مــا قــد علــم وهنــه، م�ّـا ذكرنــا وّّأالًا وثانيــ
ــو  ــل ه ــوق النق ــن س ــر م ــا ذك ــام، وعلى نّّأ م ــن اقلاتح ــر م ــل عامّا ذك العق

نه. نم الوـ مـكانٍٍ ـ تـرى ـب هـو كما ـ نع الإطلاق، وـ عـريٌٌّ ـ ـ

ــام  ــه في مق ّـى كون ــح نأ يتأت� ــع لـــامّا كان لا يصل ــث الرف ــف لا وحدي كي

الامتنــان في رفــع مــا اســتقلّّ العقــل قُُببــح المؤاخََــذة عليــه، البت�ـّة، كما 

))) يُُنظر: درر الفوائد للمحقّّق الآخوند: 204.
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ــن  ــاص ع ــع)1(، فلا من ــث الرف ــكلام في حدي ــد ال ــه عن ــه في تحقيق اعترف ب

كــون الإطلاق بالنســبة إلى يرغه، كالشــبهة الموضوعي�ّـة مــن حيــث وجــوب 

ّـر. نم تدب� ــب ل ّـة، بلا ري ّـة والوجوي�ب ــرق ينب التحريمي� ــص بلا ف الفح

ومّّأــا مــا يتراءى مــن بنــاء العــقلاء في بعــض الـموارد على وجــوب 

الفحــص والاحتيــاط، كما إذا أمــر المـولى بإحضــار عــلماء البلــد، أو طأبائها، 

نـارًًا. هـم ديـ دٍٍح منـ طـاء كلّّ واـ هـم، أو إعـ أو إضافتـ

فليــس كما يتراءى، بحيــث يقــدح فــيما ذكرنــا، ونإ أحــرز كــون غرضــه 

اســتيعاب يجمــع افلأــراد؛ إذ بعــد إحــراز ذلــك خــرج عــن مفــروض الكلام 

ّـه لــولا الفحــص حينئــذٍٍ امتنــع الخــروج  ّـه بلا ريــب كما تقــدّّم؛ بداهــة ن�أ ومحل�

ـنع عـهـدة التكلـيـف والإتـيـان بجمـيـع ـمـا تعلّّـقـت ـبـه إرادـتـه.

ّـا لــو لم يحــرز ذلــك، بــل أحــرز أو احتمــل كــون الفــرض إيجــاد هــذه  وم�أ

افلأعــال بالنســبة إلى كلّّ فــرد اطّّلــع عليــه لا مطلقــــا، بحيــث يكــون وجوبها 

ــب حينئــذٍٍ للفحــص، البتّّة. مشروطــــا بــاطّّلالاع ونحــوه، فلا موِجِ

وممّـّا ذكرنـا وحقّّقنـا فـيما يتراءى ممّـّا ذكـر، ظهـر لـك: وهـن مـا ذكـره 

الشـيخ  في رسـائله في آخـر كلامـه في المسـألة، مـن قولـه: »ثـمّّ الّّـذي 

يمكـن نأ يُُقـال في وجـوب الفحـص: نّّإـه إذا كان العلـم بالموضـوع المنـوط 

بـه التكليـف يتوقّّـف كـيًرًثا على الفحـص...« )2( إلى آخـره.

))) هو المحقّّق الآخوند في درر الفوائد: 192.
))) فرائد الأصول: 445/2.
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ــكلام،  ــا هــو محــلّّ ال ــه: نّّأ الإمــكان المذكــور يمــسُُّ م ــث يظهــر من حي
ّـر. ّـة، فتدب� ــه البت� ــيّّ عن ّـه أجنب ِـم ن�أ وقــد عُُل�

ــلُُ  ــل الفاض ــراء الأص ــا في إج ــرّّض لاعتبارهم ــران تع ــران آخ ــي أم بق
التــونّيّ، وتعــرّّض الشــخُُي  لتحقيــق الحال يفــهما في رســائله)1(، يفنبغــي 

ــهما. ــق الحال يف ــه تحقي ــل يلــزم التعــرّّض لهما، ومــا يقتيض ب

بـــًـا لثبـــوت  ـّـا اوّّلأل منـــهما، هفـــو: نأ لا يكـــون إعمال الأصـــل موِجِ م�أ
ــن  ــد الإناءيـ ــال في أحـ ــل نأ يُُقـ ــرى، مثـ ــة أخـ ــن جهـ ــيّّ مـ ــم شرعـ حكـ
المشـــتبينه: الأصـــلُُ عـــدم وجـــوب الاجتنـــاب عنـــه، أو عـــدم بلـــوغ الملاقـــي 
ّــة، حيـــث يعلـــم بحدوثهـــا على ملاقـــاة  ا، أو عـــدم تقـــدّّم الكرّّي� للنجاســـة كـــًرًّ
ـــر،  ـــاء الآخ ـــن الإن ـــاب ع ـــبُُ الاجتن ـــول يوِجِ ـــإنّّ إعمال الأص ـــة، ف النجاس

أو الملاــقـي، أو الماء.

وقــال الشــيخ  في توضيــح الــكلام يفــه: »نّّإ إيجاب العمــل بالأصل 
ــه  ــه لموضــوعٍٍ أُُنيــط ب ّـا بإثبــات الأصــل المعمــول ب لثبــوت حكــم آخــر: م�إ
ّـة الشــخص الواحــد لمقــدارٍٍ  حكــمٌٌ شرعــيٌٌّ، كأن يثبــت بالأصــل بــراءة ذم�
ــن  ــة البراءة م ــة أصال ــصير ضبميم ــن، يف ي ــن الَدَّ ــجّّ م مــن المال وافٍٍ بالح
ــعٌٌ مــن الاســتطاعة،  يــن مان ــه الحــجّّ؛ إذ الَدَّ ًـا، يفجــب علي يــن مستطيعــ الَدَّ

يفدـفـع باـلأصـل.

ا  ــًرًّ ــة ك ــي للنجاس ــوغ الماء الملاق ــدم بل ــة ع ــاني؛ إذ أصال ــال الث ــه المث ومن
تـي أُُنـطي بههـا الانفـعـال. تـه الّّـ بُُِ الحـكـم بقلّّـ يوـجِ

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 449/2 و 455/2.

شــرطــان آخــران 
ذكرهما الفاضل 
  ّالـــــتـــــونّي
البراءة لأصـــل 

اوّّلأل اــلشـرط 
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ًـا، أو عــادة، ولــو في  ــه - عــقالًا أو شرعــ ّـا لاســتلزام نفــي الحكــم ب وم�إ
مـورد أو في  ــك ال ــيّّ في ذل ــم تكليف ــوت حك ــخصيّّة - لثب ّـة الش ــذه القي�ض ه

نـاب ـنع ـأحـد الإناءـني. ـمـورد آـخـر، كنـفـي وـجـوب الاجتـ

ــاني، فلا يكــون  ــال الث ــه للحكــم على الوجــه اوّّلأل كالمث ــإن كان إيجاب ف
ذلــك مانعــــا عــن جريــان الأصــل؛ لجريان أدلّّتــه من العقــل والنقــل...«)1(، 

إلى آـخـر ـمـا ذـكـره في ـذها الوـجـه، والوـجـه الـثـاني.

وتوضيح هذا التوضيح متكفّّلٌٌ أمورًًا ثلاثة، بل أربعة: 

الأمــر الأوّّل: نّّإ مرجــع مــا ذكــره صاحــب الوايفــة)2( إلى اشتراط جــواز 
ّـه إذا  ــه أصالًا آخــر مــن جهــة أخــرى؛ ن�لأ العمــل بالأصــل بعــدم معارضت
اســتلزم العمــل بــه لإثبــات حكــم شرعــيّّ مــن جهــة أخــرى، فأصالــة عــدم 
هــذا الحكــم تعارضــه بلا فــرق ينب الأصــول الحاكمــة والمحكومــة علهيــا 
ــي ذكرهــا؛  ــة الّّت ــة الأمثل ــه بقرين والأصــول المعارضــة، كما يظهــر ذلــك من
ــه،  ــة عــدم كرّّيّّت ــة هطــارة الملاقــي مــن الماء بأصال نظــرًًا إلى معارضــة أصال
يــن والحــجّّ، وإلى معارضــة أصالــة البراءة عــن  كما هــو الحال في مســألة الَدَّ

حرمــة أحــد الإناءيــن بأصالــة البراءة عــن حرمــة الآخــر.

ــا، وينب  ــة علهي ــة والمحكوم ــول الحاكم ــرق ينب الأص ــاني: الف الأمــر الث
يرغهــا؛ إذ لا تعــارض في الأولى؛ إذ إجــراء الأصــل في الشــكّّ الســببيّّ 
رافــعٌٌ للشــكّّ المســبّّبيّّ، فلا مجــرى للأصــل بالنســبة إليــه، كما في الشــكّّ 

))) فرائد الأصول: 450-449/2.
))) يُُنظر: الوايفة في أصول الفقه: 187-186، 193. 

تــــــوضــــــيــــــح 
الــشــيــخ  كلام 
الأنـــــــصـــــــاريّّ 
اوّّلأل لــلــشــرط 



409 لثالث: الدوران بين المحذواالمطلب 

يــن  ّـق الَدَّ في وجــوب الحــجّّ والتنجّّــس؛ إذ هــو مســَبَّب عــن الشــكّّ في تعل�
ّـة. كّّش في الكرّّيـ نع الـ ّـة، وـ بالذمـ

ـِق موضــوع وجــوب الحــجّّ وهــي الاســتطاعة،  والأصــل يفــهما يحق�
وموضــوع تنجّّــس الملاقــي - أعنــي: لّّقتــه - فلا يبقــى شــكٌٌّ يفــهما، بحيــث 
يكــون مجــرى لأصالــة عــدم وجــوب الحــجّّ، وعــدم تنجّّــس الملاقــي، 

بــخلاف يرغ الأصــول الحاكمــة والمحكومــة علهيــا.

الأمــر الثالــث: نّّإ مثــال مــا لــو انــحصر الطهــور في مشــكوك الإباحــة، 
مثــالٌٌ آخــر مــن الأمثلــة الشـــرعيّّة للوجــه اوّّلأل، والفــرق ينب الأمثلــة 
المـذكـورة ـذها الوـجـه: نّّأ ـذها المـثـال ـنم ـمـوارد جرـيـان أصاـلـة الإباـحـة.

ا من موارد استصحاب العدم.  ومثال عدم بلوغ الماء كًرًّ

ومثال الحجّّ كالمثال العرفّيّ من موارد أصالة البراءة.

ـــه حكـــمٌٌ  ـــط ب ـــات موضـــوعٍٍ أُُني ـــة كلّّهـــا مترشكـــة في إثب والأصـــول الثلاث
شرـيٌٌّع.

ِـم م�ّـا ذكرنــا مــن الفــرق: نّّأ مجــرّّد إثباتهــا لذلــك الموضــوع لا  وقــد عُُل�
ًـا عــن جريــان أدلّّتهــا، بــل لا منــاص عنــه. يكــون مانعــ

الأمــر الرابــع: نّّإ إيجــاب العمــل بالأصــل لثبــوت حكــم آخــر لــو 
كان على الوجــه الثــاني مــن الاســتلزام الراجــع إلى وجــود العلــم الإجمــالّيّ 

ـثبـبوت حــکم ــمردّّد ينب حــكمين، كما في المــثال اوّّلأل.

ــن  ــر، ولم يك ــات الآخ ــا إثب ــي أحدهم ــل في نف ــإعمال الأص ــد ب ــان أُُري ف
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ــر،  ــم الآخ ــك الحك ًـا لذل ــريّّ موضوعــ ــم الظاه ــن الحك ــل م ــادُُ الأص مف
ــارض  ــاب تع ــأتي في ب ــجّّ، كما ي ــن والح ي ــن الَدَّ ّـة ع ــراءة الم�ذ ــال ب كما في مث

الاســتصحاينب.

ـــه  ـــف، دون إثبات ـــي التكلي ـــرّّدُُ نف ـــل البراءة مج ّــة أص ـــاد أدل� ـــه: نّّإ مف  ففي
ونإ كان الإثبـــات لازمـــًـا واقعيّّـــًـا لذلـــك النفـــي، كما هـــو صريـــح كلام 

.)1(  ــيخ الشـ

لكــنّّ التحقيــق يأبــى ذلــك مــا دام اللــزوم واقعيّّــــا، بحيــث لم يظهــر مــن 
ــزوم  ــد المل ّـه يري ــى ن�أ ــيّّ، بمعن ــن اللازم الواقع ــده ع ــع ي ّـه راف ــارع ن�أ الش
ّـر، هــذا  ــب لنم تدب� ّـة، بلا ري ــة الواقعي� ــه، كما هــو الشــأن في الملازم ولازم

ـلـو أُُرـيـد ـبـالإعمال ـمـا ذـكـر.

ونإ أُُريـــد بإعمالـــه في أحدهمـــا مجـــرّّد نفيـــه دون إثبـــات الآخـــر، هفـــو 
ـــة  ـــور ثلاث ـــد أم ـــاللازم أح ـــر، ف ـــه في الآخ ـــارََضٌٌ بجريان ّــه مع ـــارٍٍ، الّاإ ن�أ ج
ــا  ـ ــا إجـــراؤه يفـــهما، وم�إ ـ ــا هـــو صريـــح كلام الشـــيخ  )2(: م�إ على مـ

إعماــلـه في أحدهمـمـا باـلخـصـوص، وإمــّـا إهماــلـه ـفـهيما.

ـّه على اوّّلأل: يلــزم طــرح العلــم الإجمــالّيّ وإلغــاؤه،  وصّرّح  بأن�
ذٍٍئ. صـل حينـ مـل باـلأ جـل العـ ـلأ

وعلى الثاني: يلزم الترجيح بلا مرجّّح. 

وعلى الثالـث: يلـزم إهممال الأصـل يفـهما، ونّّأ هذا هو المطلـوب على ما 

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 451-450/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 451/2.
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ّـيّة العلـم الإجمالّيّ نمـ وجوب المواقـفة القطعيّّة. تقتيـضه القاعـدة في منجّّز

ــا  ــل في أحدهم ــإنّّ إعمال الأص ــه، ف ــا صّرّح ب ــى م ــق يأب ــنّّ التحقي ولك
ــا  ــن نّّأ م ًـا م ــاه آنفــ ــا حقّّقن ــم ممّّ ــا عل ــه، بعدم ــذور يف ــوص لا مح لا بالخص
ــة  ــة للمخالف ــس الّاإ حرم ــالّيّ لي ــم الإجم ّـة العل ــدة في منجّّزي� ــه القاع تقتيض

ــل. ّـر ولا تغف ّـة، فتدب� القطعي�

بقــي الــكلام فــيما حقّّقــه الشــيخ  )1( فــيما لــو كان الماء الملاقــي 
ّـة، وكان الشــكّّ في تنجّّســه مــن حيــث الشــكّّ في  للنجاســة مسبوقــًـا بالكرّّي�
ّـق، كما هــو الحال فــيما  نقصانــه منهــا، ونّّأ الأصــل هنــا بقاؤهــا، وهــو كما حق�

ّـة، بلا ريــب. ًـا بعــدم الكرّّي� لــو كان مسبوقــ

ــوع إلى  ــر  )2(: نّّأ في الرج ــال، ذفك ًـا بح ــن مسبوقــ ــو لم يك ّـا ل وم�أ
ِـرةًً في الانفعــال؛ إذ الشــكّّ حينئــذٍٍ  هطــارة الماء للشــكّّ في كــون ملاقاتــه مؤث�
ـةُُّ  في رافعيّّتهــا للطهــارة، أو إلى النجاســة؛ نّّلأ الملاقــاة مقتيضــةٌٌ، والكرّّي�
يُُنجِِّســه  لم  كــّرٍّ  قــدر  الماء  كان  A: »إذا  بمقــتضى قولــه  مانعــةٌٌ عنهــا؛ 
ّـة)4(؛ لعــدم الانفعــال المســتلزمة  شيءٌٌ«)3(، ونحــوه م�ّـا دل على ســببيّّة الكرّّي�
ــان،  ــه وجه ــم بعدم ــم العل ــع في حك ــكّّ في المان ــه، والش ــةًً عن ــا مانع لكونه

مـا. يـح لأحدهم بـدون الترجـ ـ

ــاة  ــل الملاق ــارة الماء قب ــإنّّ هط ــو اوّّلأل، ف ــق ه ــه التحقي ذّي يقتيض وال�

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 452/3.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 452/2.
))) الكافي: 2/3، باب الماء الّّذي لا ينجّّسه شيء، ح1.

))) يُُنظر: الكافي: 2/3، باب الماء الّّذي لا ينجّّسه شيء، ح4و7.

الشيـخ  تحقيــق 
ــاريّّ في  ــ ــصـ ــ الأنـ
ــي  ـــ الــمــاء الملاق
لـــلـــنـــجـــاســـة
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نــةٌٌ، وفي الملاقــاة لم يحصــل الّاإ الشــكّّ في زوالها، والأصــل عدمــه، وهــو  متَقَّي
كافٍٍ في إثبــات المطلــوب، بعــد نأ كان موضــوع الحكــم المســتصحََب 
ّـة والكثــرة؛ إذ لا علــم بالــزوال بمجــرّّد عــروض  مشكوكــــا مــن حيــث القل�

لـلشرط. حـراز ـ ّـة الماء، ولا ـإ تـأثيره بقلـ لـه؛ لاشتراط ـ قـتضي ـ قـاة المـ ملاـ

ّـة مانعــةًً عــن التــأثير والانفعــال ضّّغــــا عــن بإــاء  ولئــن قيــل بكــون الكرّّي�
نحــو قولــهA: »إذا كان الماء قــدر كــرٍٍّ لم يُُنجََّســه شيءٌٌ« ذلــك، فكــون 
ّـز المنــع عنــد العــقلاء،  الشــكّّ في المانــع هنــا في حكــم العلــم بعدمــه، في حي�

ونإ لم يكــن عدمــه مــوردًًا للاســتصحاب، كما هــو الفــرض في المقــام.

ـّه نإ أُُريــد بــه اســتصحاب عــدم المانــع في هــذا الموجــود  حيــث ن�إ
بالــفرض. بالــعدم  مــسبوقٍٍ  يُرُغ  ـفـهو  الخارــيّّج، 

ونإ أُُريــد اســتصحاب عــدم الكــرّّ في هــذا الـمكان، هفــو لا يثبــت 
ذّي لا يقــول بــه  ّـة هــذا الماء، الّاإ على القــول بالأصــول المثبتــة، ال� عــدم كرّّي�

.الشــيخ

ّــة هـــذا الماء، بنـــاءًً على مـــا هـــو الغالـــب  ونإ أُُريـــد اســـتصحاب عـــدم كرّّي�
ا تدريجيّّــًــا، هفـــو ونإ كان الأصـــل والاســـتصحاب  مـــن كـــون بلـــوغ الماء كـــًرًّ
ـّـه خـــروجٌٌ عـــن  حينئـــذٍٍ حـــاكامًا على أصالـــة الطهـــارة واســـتصحابها، الّاإ ن�أ

ّــة. ّــة، البتـ الـفــرض ـنم ـعــدم مـســبوقيّّته بالقلـ

ومــن هنــا: كان مــا عــن جماعــة - كالفاضــلََين)1( والشــيهد)2( - مــن 

: 53/1، منتهى المطلب: 54/1. ))) يُُنظر: المعتربَر
))) يُُنظر: ذكرى اليشعة: 81/1. 
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ًـا  نجاســة الماء المشــكوك في كرّّيّّتــه بالملاقــاة، يَرَغ شــاملٍٍ مــا لم يكــن مسبوقــ
ــن  ــب م ــو الغال ــا ه ــدوا م ــكان نأ يري ــكلام؛ لإم ــلّّ ال ــو مح ّـة، كما ه بالقل�

البــلوغ التدريجـيّّج، كما لا يبــعد.

.)1(  هذا كلّّه في المثالين اوّّلألين الليََذن ذكرهما صاحب الوايفة

ّــة على الملاقـــاة - فقـــد  ـــة عـــدم تقـــدّّم الكرّّي� ّــا الثالـــث - وهـــو: أصال وم�أ
عليـــه)2(:    الشـــيخ  أورد 

: بأنّّه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم، حتّّى يجري يفه الأصل.  أوّّلًاا

وهــذا منــه كما تــرى مــن الوهــن بمــكانٍٍ، فــإنّّ مــا بعــده مــن قولــه: »نعم، 
ّـة على  ّـة حادثــة ...«، إلى قولــه: »وهــذا معنــى عــدم تقــدّّم الكرّّي� نفــس الكرّّي�
ّـة على  ُـراد مــن عــدم تقــدّّم الكرّّي� فُُّ ذلــك لا محالــة؛ إذ لا ي� الملاقــاة«)3(، يزي�

الملاـقـاة الّاإ ـذها المعـنـى.

ــة عــدم حــدوث الملاقــاة...«)4(  ــا أصال ــه: »لكــن هن ًـا: بقول وأورد ثانيــ
ــره. إلى آخ

وحاصلــه: نّّأ الأصــل معــارََضٌٌ بمثلــه؛ إذ الأصــل أيضــــا عــدمُُ حدوث 
ــخ  ّـة؛ إذ المفــروض في المقــام نّّإما هــو في جهــل تأري ــاة في زمــان الكرّّي� الملاق

كلٍٍّ ـنم الكرّّيـّـة والملاـقـاة، وعلـيـه لا وـجـه لجـعـل المـقـام ـمـوردًًا للأوّّل.

))) يُُنظر: الوايفة في أصول الفقه: 187.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 453/2.

))) فرائد الأصول: 453/2.

))) فرائد الأصول: 453/2.
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مــع نّّأ ظاهــره - خصوصــــًا مــع تخصيــص الاعتراض على المفصِِّــل 
الآتي بحكمــه بالطهــارة، مــع التقــارن في صــورة جهــل تأريخــهما - هــو 
ــة عــدم  الحكــم بالنجاســة في صــورة العلــم بتأريــخ الملاقــاة؛ لأجــل أصال
ــة  ــاة، وبالطهــارة في صــورة العكــس؛ لأجــل أصال ّـة في زمــان الملاق الكرّّي�

ّـة. ـعـدم ـحـدوث المـلاـقـاة في زـمـان الكرّّيـ

ـــة  ـــإنّّ أصال ـــع، ف ـــل من ـــر ب ـــن نظ ـــو م ًــا، لا يخل ـــه أيضــ ـــراد من ـــذا الإي وه
ــا  ــب علهيـ ـ ّـة لا يت�تر ـ ــول الكرّّي� ــان حصـ ــاة إلى زمـ ــدوث الملاقـ ــدم حـ عـ
ـــول  ـــان حص ـــاة إلى زم ـــدم الملاق ـــال على ع ـــدم الانفع ّــب ع ـــدم ترت� ـــرٌٌ؛ لع أث
ـــال،  ـــدم الانفع ّــة؛ إذ ع ـــان الكرّّي� ـــاة في زم ـــول الملاق ـــل على حص ّــة، ب الكرّّي�
ّــة،  ونإ كان لازمــًــا عقليّّــًــا لعـــدم حـــدوث الملاقـــاة إلى زمـــان حصـــول الكرّّي�
لكـــنّّ أصالـــة عـــدم حـــدوث الملاقـــاة لا يثبتـــه الّاإ على القـــول بالأصـــول 

بــه. قــول ـ ذّي لا يـ تــة، الـ المثبـ

ّـب على مقــتضى أحدهمــا أثــرٌٌ شرعــيٌٌّ  وبالجملــة: نّّإ الأصــلين إذا لم يت�تر
َـق عنــده، فلا وجــه لفــرض  ض مــا ترت�ّـب عليــه ذلــك، كما هــو المحق� لا يعــاِرِ

التـعـارض ـفهيما.

هـــذا، مـــع إمـــكان نأ يُُقـــال - بـــل الظاهـــر-: نّّإ الشـــكّّ في حـــدوث 
ـــة في زمـــان  ـــة مســـبٌٌَبَّ عـــن الشـــكّّ في الكرّّي� الملاقـــاة في زمـــان الكرّّي�
الملاقـــاة، ولا ريـــب في نّّأ الأصـــل الســـببيّّ حاكـــمٌٌ على الأصـــل المســـبّّبيّّ 

بـه، بلا رــيـب. ضـة ــ جـه للمعارــ عـه، فلا وــ فـع لموضوــ وراــ

ذّي أورده على الشــقّّ  فما أورده وّّأالًا وثانيــًـا في الوهــن، كإيــراده الآتي ال�
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ــل:  الثــاني مــن تفصيــل المفصِِّــل - كصاحــب الفصــول - حيــث َصَّف

ــم  ًـا، يفحك ــاة معلومــ ّـة والملاق ــن الكرّّي� ــد م ــخ كلّّ واح ــا كان تأري »ينب م

ــه  ــكّّ في ثبوت ــان يش ــه في زم ــدم ثبوت ــى: ع ــول، بمعن ــر المجه ــة تأخّّ بأصال

َـل التأريخــان  �ه ــه، يفلحقــه حكمــه مــن الطهــارة والنجاســة، وينب مــا جيُج يف

ّـة الأصــل في ذلــك التقــارن، ومرجعــه إلى نفــي وقــوع كلّّ  ّـة، وي�ضق بالكلّّي�

منــهما في زمــان يحتمــل عــدم وقوعــه يفــه، وهــو مقــتضى ورود النجاســة على 

مــا هــو كــرٌٌّ حــال الملاقــاة، فلا يتنجّّــس بــه«)1(، انتهــى.

ّـة  ــة والكرّّي� ــارن ورود النجاس ــه: نّّأ تق ــه: »ويف ــو قول ــراد ه والإي
ــد  ــه بع ــال بما يلايق ــن الانفع ــةٌٌ ع ّـة مانع ــال الماء؛ نّّلأ الكرّّي� ــبٌٌ لانفع موِجِ
ّـة، على مــا هــو مقــتضى قولــه A: »إذا كان الماء قــدر كــرٍٍّ لم ينجّّســه  الكرّّي�
ّـة، فــإذا  شيءٌٌ «، فــإنّّ الضــمير المنصــوب راجــعٌٌ إلى الكــرّّ المفــروض الكرّّي�
ّـة حــال الملاقــاة كان المعــروض للملاقــاة يَرَغ كــرٍٍّ...«)2( إلى  حصلــت الكرّّي�

آخــره، فــإنّّ تــوهين هــذا الإيــراد مــن وجــينه:

ــبُُ  ّـة في أزمــان الملاقــاة، لا يوِجِ الوجــه الأوّّل: نّّإ كــونََ حصــول الكرّّي�
ــبُُ الخــروج عــن  كــون المعــروض للملاقــاة يَرَغ كــرٍٍّ، بــل يأبــى ذلــك ويوِجِ
ــال  ــرٌٌّ ح ــو ك ــا ه ــة واردة على م ــون النجاس ــا ك ــة هنّهأ ــة؛ بداه ــرض المقارن ف

ِـب لانفـعـال الماء. الملاـقـاة، لا بعدـهـا الموـجِ

ـّة: 240/7، وعنــه الشــيخ الأنصــاريّّ في فرائــد الأصــول:  ))) الفصــول الغروي�
.453/2

))) فرائد الأصول: 454-453/2.



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج4161

الكرّّيّّـة،  المفـروض  إلى  المنصـوب  الضـمير  رجـوع  نّّإ  الثـاني:  الوجـه 
وترتّّـب »لم ينجّّسـه شيءٌٌ« على كـون الماء قـدر كـرٍٍّ، لا يـقضي كلّّ منـهما بما 
تخيّّـل)1( مـن كـون المعروض للملاقاة يَرَغ كرٍٍّ، فإنّّ طإلاق »لم ينجّّسـه شيءٌٌ« 

الشـامل لصـورة مقارنـة الملاقـاة لمفـروض الكرّّيّّـة، يأبـى ذلـك البتّّـة.

ّـة بنفــس الملاقــاة  ومــن هنــا: لم يكــن المقــام نــظير مــا إذا حصلــت الكرّّي�
ا بلا ريــب، بــل حصــولها بنفــس الملاقاة  فــيما إذا ت�ّـم الماء النجــس بطاهــرٍٍ كــًرًّ

صرـحٌٌي في ـكـون الملاـقـاة ـلـغير الـرّّك، وـذلا كان الحـكـم ـفيـه النجاـسـة.

وحينئــذٍٍ فما عــن ظاهــر المشــهور - فــيما نحــن يفــه مــن المقــام مــن الحكــم 
ــاه  ذّي ادّّع ــاع ال� ــدة، لا للإجم ــق القاع ــه على وف ــو المتّّج ــارة)2(- هف بالطه
ح اســتدلال  ِدُِ ــه قــدحٌٌ كما �ق المـرتضى  )3( ونإ لم يكــن في الاســتدلال ب
ــته؛ نّّلأ  ا في زوال نجاس ــًرًّ ــس ك ــم النج ــة تتمي ــه على كفاي مـرتضى  ب ال
ــو  ــه لما ه ــتدََلّّ علي ــاة في المس ــون الملاق ــك؛ ضرورة ك ــى ذل ــا يأب َـده ممّّ مََعق�
َـد الإجمــاع، هــو مــا لم يعلــم تقــدّّم وقــوع النجاســة  ّـة ومََعق� ناقــص عــن الكرّّي�

تـه، فمـفـاده لم يـنك على خلاف المـقـام. ـيفما ـهـو ـرٌٌّك على كرّّیّّـ

ــك الإجمــاع على تلــك  ــه، يتّّجــه ردّّ الفــاضلان)4( الاســتدلال ذبل وعلي
الكفايــة المدّّعــاة للمرتضـــى: بــأنّّ الشــكّّ في المقــام مرجعــه إلى الشــكّّ 
ِـرةٍٍ  ّـة، أو يرغ مؤث� ِـرة، حيــث يكــون وقوعهــا قبــل الكرّّي� في كــون الملاقــاة مؤث�

))) اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 454/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 454/2.

))) يُُنظر: رسائل السيّّد المرتضى: 362-361/2.
: 53/1، مختلف اليشعة: 181/1. ))) المعتربَر
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ــه  ـّة، والشــكّّ في التــأثير وعدم ـّق الكرّّي� ــا بعــد تحق� ــون وقوعه حيــث يك

مججـرى لأصاـلـة عدـمـه، وـذها ـبـخلاف المـسـتدََلّّ علـيـه، كما ـهـو واـضـح.

ًـا للانفعــال، لما علــم مــن  ًـا كــون الملاقــاة سببــ ولا يقــدح في المقــام أيضــ

ـّة معروضهــا - أعنــي: الماء - فما لم يكــن لــلشرط  اشتراط تأثيرهــا بقل�

تـأثير. حـرازٌٌ فلا ـ ـإ

ــرّّ  ــلِِّم؛ لما م ــو سُُ ّـى ل ــه، حت� ــةًً عن ّـة مانع ــون الكرّّي� ــرض ك ــدي ف ولا يج

. قـه مــصّّفالًا تحقـي

ّه  »لكنـ� بقولــه:  آخــر كلامــه،   - في  الشــيخ  فإشــكال  وحينئــذٍٍ 

ّـة مانعــة...«)1( إلى  ــاة ســببٌٌ للانفعــال، والكرّّي� ــاءًً على نّّأ الملاق يُُشــكََل، بن

آــخره - في يرغ محلــّه.

كما نّّأ تأمّّلــه في الاكتفــاء بوجــود الســبب مــن دون إحــراز عــدم المانــع 

ــه:  ــاني المتقــدّّم - بقول ــراد الث ــه الإي ّـه؛ لـــامّا تكفّّل ــو بالأصــل، في يرغ محل� ول

ــاة...«)2( إلى آخــره - مــن دعــوى  ــة عــدم حــدوث الملاق ــا أصال »لكــن هن

يـه في اـلـبين. ّـق ـأصـل يـوّّعل علـ ِـب لـعـدم تحقـ تـعـارض اـلأصـلين، الموـجِ

ــع  ــبب، م ــود الس ــاء بوج ــدم الاكتف ّـل في ع ــي نأ يتأم� ــه، لا ينبغ وعلي

ذها. ّـل)3( له ــره بالتأم� ــلّّ أم ــع، ولع ــدم المان ــراز لع ــدم الإح ع

))) فرائد الأصول: 455/2.

))) فرائد الأصول: 453/2.
))) يُُنظر: فرائد الأصول: 455/2.
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مرّّ  ممّاّ  علم  قد  لما  بأداه  الّّذي  الإشكال  بقاء  في  يجدي  لا  هذا  مع  لكن 
 . تحقيقه مفصّّالًا

ومـا يُُقـال)1(: مـن نّّأ الأمـر بالتأمّّل لعلّّه إشـارة إلى نّّأ الشـكّّ في المانع في 
مثـل المقـام مرجعه إلى الكّّشـ في التخصصي، جـيرفع إلى أصالة العموم.

ففيه: نّّأ الكّّش في التخصصي لا يقدح في ظهور العموم، فتدبّّر جيّّدًًا.

ـنَ تعــرّّض لاعتبارهمــا في إجــراء  ومّّأــا الثــاني مــن الأمريــن - اللي�ذ
الأصــل الفاضــل التــونّيّ  )2( - هفــو: نأ لا يــتضّرّر بــإعمال أصــل 
البراءة مُُســِلِم، كما لــو فتــح إنســانٌٌ قفــصََ طائــرٍٍ فطــار، أو حبــس شــاةًً فمات 

تـه. بـت دابّّـ سـك رجالًا هفرـ هـا، أو أمـ ولدـ

بُُِجِ تضّرّر المالك، يفحتمل اندراجه  فإنّّ إعمال البراءة في هذه الأمثلة يو
تحت قاعدة »الإتلاف«، وعموم قوله A: »لا ضرر ولا ضرار«)3(.

ـّق  وحينئــذٍٍ لا علــم ولا ظــنّّ بــأنّّ الواقعــة يُرُغ منصوصــةٍٍ، فلا يتحق�
ّـق  ــع بتعل� ــل القط ــل يحص ــصّّ، ب ــدان الن ــن فق ــل م ــك بالأص شرطُُ التمسّّ
ّـه مجــرّّدُُ التعزيــر، أو الــضمان، أو  حكــم شرعــيّّ بالضــارّّ، ولكــن لا يعلــم ن�أ

ًـا، يفنبـغـي ـلـه تحصـيـل العـلـم ـبـالبراءة وـلـو بالصـلـح. هممـا معــ

ــاره  هــذا الشرط في إجــراء الأصــل بما ذكــر مــن  والــكلام في اعتب
ــه يقــع في مقامــات: ّـب على فقدان ــه، وفــيما يت�تر برهان

))) القائل هو المحقّّق الهمدانّيّ في الفوائد الرضويّّة: 302.
))) الوايفة في أصول الفقه: 194-193.

))) الكافي: 280/5، باب الشفعة، ح4، من لا يحضره الفقيه: 77/3، ح3368.

ــرط الــثــاني ــش ال
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المقام الأوّّل: في يقام الدليل على اعتباره. 

فنقــول: نّّإ محصِِّــل مــا ذكــره الفاضــل  مــن يقــام الدليــل على 
ّا، لا يأباهــا كلامــه: نّّأ إجــراء أصــل  الاعتبــار، مــع زيــادة توضيــح منـ�
ــمٌٌ ولا  ّـه لم يكــن عل ــى: ن�أ البراءة نّّإما يكــون حيــث يشــكّّ في الحكــم، بمعن

مـه. ثـور على يقاـ نع العـ يـأس ـ مـع الـ يـه ـ يـدلّّ علـ يـه بما ـ وّّعل علـ نٌٌّظ يـ ـ

ولا ريــب في نّّأ مــا تكفّّلتــه الأمثلــة لم يكــن كذلــك؛ إذ اوّّلألنيَن منهــا)1( 
ــه، وهــو محــرّّم بلا شــبهة،  ــغير إذن ــغير ب ًـا بمال ال لا ريــب في كــونهما تصّرّفــ

ًـا كوـنـه مججـرى ـلـلبراءة. وحرمـتـه تأـبـى قطعــ

 . والثالث)2(، فحيث لا سبيل شرعيّّ فكذلك، هذا وّّأالًا

ـذّي يكــون للمالــك في تلــك الأمثلــة،  وثانيـــًا: نّّإ الضرر القطعــيّّ ال�
ــدة »الإتلاف«،  ــت قاع ــا تح ــتمال اندراجه ًـا لاح بــ ــه موِجِ ــن كون ــلّّ م لا قأ
ــبُُ  وعمــوم قولــه A: »لا ضرر ولا ضرار«)3(، واحــتمال الانــدراج يوِجِ
ــادة  ــن فإ ــأس م ــل الي ّـى يحص ــل، حت� ــراء الأص ــن إج ّـف م ــة التو�ق لا محال
ّـا علــمٌٌ أو  القاعــدة، والعمــوم والشــمول لنحــو تلــك الأمثلــة، واليــأس م�إ
ّـق لأحدهمــا مــع يقــام ذلــك الاحــتمال،  ظــنٌٌّ بعــدم فإــادتهما ذلــك، ولا تحق�
ــدراج تحــت القاعــدة والعمــوم  بلا ريــب في ذلــك، فــالًاض عــن كــون الان

صـدق الإتلاف والضرر. بـه؛ لـ ًـا ـ مقطوعــ

))) وهما: لو فتح إنسان قفصًًا لطائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها.
))) وهو: لو أمسك رجالًا هفربت دابّّته.

))) الكافي: 280/5، باب الشفعة، ح4، من لا يحضره الفقيه: 77/3، ح3368.
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وحينئــذٍٍ كان الدليــل على الاعتبــار، كما ذكرنــا وحقّّقنــا، فلا يــرد عليــه ما 
ّـه نإ كانــت قاعــدة نفــي الضرر  ذكــره الشــيخ  مــن الإيــراد عليــه: »بأن�
ّـة الحاكمــة  ّـة الاجتهادي� ةًًربَر في مــورد الأصــل، كانــت دلــالًاي كســائر الأدل� معــت

على البراءة، والّاإ فلا معـنـى للتوـقّـف في الواـقعـة وـتـرك العـمـل ـبـالبراءة.

ــدراج الواقعــة في قاعــدة: الإتلاف، أو الضرر، لا  ونّّأ مجــرّّد احــتمال ان
ــبُُ رفــع اليــد عــن الأصــل«)1(. يوِجِ

ويبــان عــدم ورود مــا ذكــر مــن الإيــراد يُرُغ خفــيٍٍّ بعدمــا حقّّقنــا 
ــع  ــور؛ بداهــة نأ لا مان ــار الشرط المزب ــل على اعتب ــام الدلي ــا مــن يق ونقّّح
مــن الالتــزام بكــون قاعــدة »نفــي الضـــرر« على تقديــر اعتبارهــا في مــورد 

اـلأـصل دــالًايل كــسائر الأدلــّة الاجتهاديــّة الحاكــمة على البراءة.

بـــًا  ونّّأ مجــرّّد احــتمال انــدراج الواقعــة في القاعــدتين، لـــامّا كان موِجِ
ــادتهما الشــمول لنحــو  يّّّ بعــدم فإ ــأس العلمــيّّ أو الظن� لعــدم حصــول الي
ًـا بــه لصــدق الإتلاف  تلــك الواقعــة، فــالًاض عــن كــون الانــدراج مقطوعــ
والضرر، فلا ريــب في كــون المقــام يَرَغ مجــرى للأصــل، ونّّأ موضوعــه 
ــل  ــتمال لا دلي ــن الاح ــرض م ــا ف ــل، وم ــرى للأص ــام مج ــفٍٍ، لا نّّأ المق منت

ّـل. ي�ختَخ ــه، كما  ــد عــن إجرائ ًـا للي ــه رافعــ على كون

ــى: خلاف النفــع، والمضــارّّة أو  ــاني: نّّإ الضرر والضرار بمعن المقــام الث
ّـه، والضرار: فعالٌٌ،  الضـــرر بمعنــى: نّّأ الرجــل ينقــص أخاه شيئــــا مــن حق�

يجازـيـه على إضراره بإدـخـال الضرر علـيـه.

))) فرائد الأصول: 456-455/2.

ضـــرر  لا  قاعدة 
ــرار ـــ ـــ ـــ ـــ ض ولا 
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ــر  ــى فخ ــا ادّّع ــهما، على م ــرت على نفي ــار توات ــون الأخب ــب في ك لا ري
الدِِّيــن في الإيضــاح في بــاب الرهــن)1(، وبعــد تعــذّّر إرادة الحقيقــة مــن 
نفــي الضرر لوجــود حقيقــة الضرر، لا بــدّّ مــن كــون المعنــى: عــدمََ تشريــع 
الضرر، بمعنــى نّّأ الشــارع لم يشّرّع حــكامًا يلــزم منــه ضررٌٌ على أحــدٍٍ، 

تكليفيّّــًـا كان أو وضعيّّــًـا.

يفنتفـي  المغبـون  منـه ضررٌٌ على  يلـزم  الغبـن حكـمٌٌ  مـع  البيـع  فلـزوم 
بـالخبر)2(، وكذلـك لـزوم البيع من يرغ شـفعةٍٍ للشريـك، وكذلك وجوب 
الوضـوء على مََـنْْ لا يججد الماء الّاإ ثبمـنٍٍ كـيٍرٍث، وكذلـك سـلطنة المالك على 
الدخـول إلى عقذـه - أي: نخلتـه الحاملـة - الّّتـي طريقـه إلهيـا في جـوف 
منـزل رجـلٍٍ مـن الأنصـار، وبإاحـة الدخـول إلهيـا مـن دون اسـتئذان من 
الأنصـاريّّ، كما تكفّّـل ذلك رواية زرارة، عن أبي جعفر A: »أنّّ سـمرة 

بـن جنـدب...«)3(، إلى آخـر مـا ذكـر هـيفا نمـ صّّقته.

وكذلك حرمة الترافع إلى حكام الجور)4(، إذا توقّّف أخذ الحقّّ عليه. 

ـــرر؛ إذ كما  ـــن الضـ ـــه م ـــا أدخل ـــدارك م ـــن ت ـــارّّ ع ّــة الض ـــراءة ذم� ـــه ب ومن

))) يُُنظر: إيضاح الفوائد: 48/2.
))) وهــو: »لا ضرر ولا ضرار«، الــكافي: 280/5، بــاب الشــفعة، ح4، مــن لا يحضره 

الفقيه: 77/3، ح3368.
))) الكافي: 292/5، باب الضرار، ح2.

ــاع  ــة الارتف ــاب كراهي ــكافي: 412/7، ب ــر: ال ــة، يُُنظ ــن حنظل ــر ب ــة عم ))) كمقبول
ــا والأحــكام  ــاب القضاي إلى ضقــاة الجــور، ح5، تهذيــب الأحــكام: 218/6، كت

البــاب 1، ح6.



التحقيقات الحقيقيّّة في الأصول العمليّّة ج4221

ـــا  ـــع م ـــالخبر، كذلـــك تشري ـــيٌٌّ ب ـــرر منف ـــعََ حكـــمٍٍ يحـــدث معـــه الضـ نّّأ تشري
ـــك  ـــم المشروع في تل ـــون الحك ـــب نأ يك ـــل يج ـــه الضرر الحادث، ب ـــى مع يبق
ّــا بأخـــذ القيمـــة  الواقعـــة على وجـــهٍٍ يتـــدارك ذلـــك الضرر كأن لم يحـــدث، م�إ
ـذّي لا يعـــدّّ ضررًًا في العـــرف، أو برفعـــه على وجـــه لا يكـــون إضرارًًا  ال�

ضــارّّ. على الـ

كيــف لا، والتــدارك على هــذا النحــو لا يكــون منايفـــًا لقولــه: »لا 
ّـه مــن الثــاني  ضرار«، إذ لم يكــن حينئــذٍٍ الضـــرر مــن الاثــنين حت�ّـى يُُقــال: ن�إ
منفــيٌٌّ بالفقــرة الأولى، ونّّإ مــا يحدثــه الثــاني لا على ذلــك الوجــه، بــل هــو 
ضرر على اوّّلأل، كما لــو كسر زيــدٌٌ إنــاء عمــرو، فــكسر عمــرو إنــاءه ليــس 

بتــدارك، ولا يعــدّّ عرفــًـا تداركــًـا بلا ريــب.

وحينئــذٍٍ فما عــن الشــيخ  - عقيــب قولــه: »على وجــه يتــدارك 
ــه لا  ــافي هــذا قول ــد ين ّـه ق ــه: »الّاإ ن�أ ــك الضرر كأن لم يحــدث«، مــن قول ذل

ــى. ــه، كما لا يخف ــن مثل ــي م ــا لا ينبغ ــو ممّّ ــره - هف ضرار...«)1( إلى آخ

وكيف كان، فحيث قد علم نّّأ الحكم الضرريّّ لم يشّرّع، ولم يكن مشروعـًًا، 
الدالّّـة بعمومهـا على تشريـع  العمومـات  فقاعـدةُُ »الضرر« حاكمـةٌٌ على يجمـع 
أموالههم)3(،  على  النـاس  وسـلطنة  العقـود)2(،  لـزوم  كأدلّّـة  الضــرريّّ،  الحكـم 

))) فرائد الأصول: 461/2.
، سورة المائدة: من الآية 1. وْْفُُوا بِاِلْعُُْقُُدِوِ

َ
وْْفُُوا بِاِلْعُُْقُُدِوِأَ
َ
))) كقوله تعالى: أَ

))) كقــول النبــيJّّ: »النــاس مســلّّطون على أموالهـم«، يُُنظــر: الخلاف: 176/3، 
ــوالي اللآلي: 222/1، ح99. ــألة: 290، ع مس
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ووجـوب الوضـوء على واجـد الماء)1(، وحرمـة الترافـع إلى حـكام الججور ويرغ 
ذلك)2(. 

اللفظـيّّ متعـرّّض لحال دليـلٍٍ  نّّأ دليلهـا بمدلولـه  ومعنـى حكومتهـا: 
آخـر، مـن حيـث نفـي الحكـم الثابـت بالدليـل الآخـر كما في تلـك الأمثلـة؛ 
إذ قاعـدة »الضرر« راةٌٌعـف للحكـم الضرريّّ الثاتـبة مشروعيّّته بالعمومات.

ومـا يُُقـال، بـل يقـل - كما عـن الفاضـل الهمـدانّيّ  في حاشـيته)3(- من 
منـع كـون لا ضرر حـاكامًا على سـائر الأدلّّـة، بمعنـى: كونـه بمدلولـه اللفظـيّّ 
متعرّّضـًًا لحالها؛ نّّلأ مفاد »لا ضرر« - على ما يظهر منه-: نّّأ الشارع لم يجعل 

حـكامًا ضرريّّـ�ـا، لا نّّأ أحكامـه المجعولة مقصـورةٌٌ على يرغ موارِدِ الضرر.

ــا لم  ــى اوّّلأل، م ــو المعن ذّي ه ّ ال� ــك�لّيّ ــلب ال ــاد الس ــاني مف ــه: نّّأ الث ففي
يكــن لــه مخصِِّــصٌٌ، وعنــد وجــوده يكــون الــقصر بالنســبة إلى مــا عــدا 

ـّر. تدب� الخارج، 

لُُِوا  ــصََّلَاَةِِ فََاغْْ�س ُـمْْ إِلَِىَ ال وُا إِذََِا قُُمْْت� ــنََ آمََ�ن َـا الَّذَِِي ه�ُيُّ
َ
َـا أَ لُُِوا ي� ــصََّلَاَةِِ فََاغْْ�س ُـمْْ إِلَِىَ ال وُا إِذََِا قُُمْْت� ــنََ آمََ�ن َـا الَّذَِِي ه�ُيُّ
َ
َـا أَ ــالى: ي� ــه تع ))) كقول

ــمْْ إِلَِىَ  رْجُُْلََكُُ
َ
ــمْْ وََأَ حَُُوا بِرُُِءُُسِِوكُُ قِِِ وََامْْ�س ــمْْ إِلَِىَ الْمََْرََاف� يْدِِْيَكَُُ

َ
ــمْْ وََأَ ــمْْ إِلَِىَ وُجُُُهََوكُُ رْجُُْلََكُُ

َ
ــمْْ وََأَ حَُُوا بِرُُِءُُسِِوكُُ قِِِ وََامْْ�س ــمْْ إِلَِىَ الْمََْرََاف� يْدِِْيَكَُُ

َ
ــمْْ وََأَ وُجُُُهََوكُُ

َـاءََ  وْْ ج�
َ
َـفََرٍٍ أَ وْْ عَلََىَ س�

َ
رَْْضََى أَ رَُُوا وََإِنْْ كُُنْت�ــمْْ �م َـاءََ الْكََْع�بََْيْنِِْ وََإِنْْ كُُنْت�ــمْْ جُُنُُب�ــا فََاطََّه� وْْ ج�

َ
َـفََرٍٍ أَ وْْ عَلََىَ س�

َ
رَْْضََى أَ رَُُوا وََإِنْْ كُُنْت�ــمْْ �م الْكََْع�بََْيْنِِْ وََإِنْْ كُُنْت�ــمْْ جُُنُُب�ــا فََاطََّه�

وُا  َـاءًً فََتََيََمََّ�م ــدُُوا �م َـمْْ تََ�ج َـاءََ فََ�ل تُُْمُُ النِّ�ِ�س وْْ لَاَمََ�س
َ
ئ�ــطِِ أَ نََِ الْغََْا دٌٌَ مِِنْكُُْــمْْ �م �ح

َ
وُا أَ َـاءًً فََتََيََمََّ�م ــدُُوا �م َـمْْ تََ�ج َـاءََ فََ�ل تُُْمُُ النِّ�ِ�س وْْ لَاَمََ�س

َ
ئ�ــطِِ أَ نََِ الْغََْا دٌٌَ مِِنْكُُْــمْْ �م �ح

َ
أَ

ًـا ســورة المائــدة: مــن الآيــة 6. ــدًًا طََ�يِّب� ًـاصََعِِي ــدًًا طََ�يِّب� صََعِِي
))) كمقبولــة عمــر بــن حنظلــة، الــكافي: 412/7، بــاب كراهيــة الارتفــاع إلى ضقــاة 
ــا  الجــور، ح5، تهذيــب الأحــكام: 218/6، البــاب 1 مــن بأــواب كتــاب القضاي

والأحــكام ح6.
))) يُُنظر: الفوائد الرضويّّة: 306.
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ّـا مــا تخيّّلــه بعهضــم)1(: مــن أخــذ التعــارض ينب العمومــات المثبتــة  وم�أ
ّـا  ّـا بعمــل الأصحــاب، وم�إ ــمّّ ترجيحهــا، م�إ للتكليــف، وهــذه القاعــدة ث
باـلأصـول كالبراءة في مـقـام التكلـيـف، ويرغ البراءة في يرغ مـقـام التكلـيـف.

فإنّّه خلافُُ ما يقتيضه التدبّّر هيفا وفي نظائرها من أدلّّة »رفع الحرج«)2(، 
و»رفـع الخطـأ، والنسـيان«)3(، و»نفـي السـهو على كـيرث السـهو«)4(، و»نفي 
السـبيل على المحسـنين«)5(، و»نفي قدرة العبد على شيءٍٍ«)6( ونحوها)7(، مع 

نّّأ وقوعهـا في مققام الامتنان يكفـي في تقديمها على العمومات.

كيــف لا، والمتعارضــان ليــس في أحدهمــا دلالــة لفظي�ّـة على حــال الآخــر 
ًـا لحكــم الآخــر،  مــن حيــث العمــوم والخصــوص، ونّّإما يفيــد حــكامًا منايفــ
ــإرادة خلاف  ــم ب ًـا يحك ــهما واقعــ ــواز تحقّّق ــدم ج ــهما وع ــة تنايف وبملاحظ
، نإ كان الآخــر قأــوى منــه؛ إذ هــو قرينــة عقلي�ّـة  الظاهــر في أحدهمــا المـعيَّنن

على إرادة خلاف الظاــهر في ذاك.

))) هو الفاضل النرايّّق في عوائد ايّّلأام: 70/1.
ِيـنِِ مِِـنْْ حََرََجٍٍ سـورة الحجّّح: من  ِيـنِِ مِِـنْْ حََرََجٍٍوََمََـا جََعََـلََ عََلََيْكُُْـمْْ فِيِ الدِّ� ))) كقولـه تعـالى: وََمََـا جََعََـلََ عََلََيْكُُْـمْْ فِيِ الدِّ�

الآيـة 78.
))) يُُنظر: الخصال: 417، باب التسعة ح9.

))) يُُنظر: الكافي: 359/3، باب من شكّّ في صلاته كلّّها، ح8.
))) كقوله تعالى: مََا عَلََىَ الْمُُْحْْسِِنِيِنََ مِِنْْ سََبِيِلٍٍمََا عَلََىَ الْمُُْحْْسِِنِيِنََ مِِنْْ سََبِيِلٍٍ، سورة التوبة: من الآية 91.

دِِْرُُ عَلََىَ شََيْْءٍٍ، ســورة  َـثََلًاً عََب�ــدًًا مََمْْ�لــكًًوا لَاَ يََق� ُ �م دِِْرُُ عَلََىَ شََيْْءٍٍضََرََبََ ا�للَّهُ َـثََلًاً عََب�ــدًًا مََمْْ�لــكًًوا لَاَ يََق� ُ �م ))) كقولــه تعــالى: ضََرََبََ ا�للَّهُ
النحــل: مــن الآيــة 75.

ِيـنِِ مِِنْْ حََرََجٍٍ، سـورة الحجّّح: من  ِيـنِِ مِِنْْ حََرََجٍٍوََمََـا جََعََـلََ عََلََيْكُُْـمْْ فِيِ الدِّ� ))) كقولـه تعـالى: وََمََـا جََعََـلََ عََلََيْكُُْـمْْ فِيِ الدِّ�
.78 الآية 
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وليــس في مدلولــه اللفظــيّّ تعــرّّض لبيــان المـراد منــه، كما هــو الحال في 
الحاكــم، حيــث كان بمدلولــه اللفظــيّّ كاشفــًـا عــن حــال الآخــر المحكــوم 
ّـة »لا ضرر« عــن  عليــه، فلا يحتــاج إلى ملاحظــة مرجّّــح لــه، ككاشــفيّّة أدل�
ـّه  ـّة بعمومهــا على تشريــع الحكــم الضرريّّ، ون�أ حــال العمومــات الدال�
منفــيٌٌّ ويُرُغ مشروعٍٍ، كما هــو الحال فــيما دلّّ على الطهــارة بالاســتصحاب، 
ّـه: »لا صلاة إالّا بطهــور«)1(؛  أو شبــهادة العــدلََين بالنســبة إلى مــا دلّّ على ن�أ
لإفادتــه بمدلولــه اللفظــيّّ على نّّأ مــا ثبــت مــن الأحــكام للطهــارة في مثــل: 
»لا صلاة إالّا بطهــور« ويرغهــا، مــن وجــوب تحصيــل الجــزم بحصــول 

ًـا في اـلـصلاة. الشرط الواـقيّّع، لا ـكـون الطـهـارة شرطــ

والحال نّّأ شرطيّّتهـا واقعيّّـةٌٌ ثابـت للمتطهّّـر بالاسـتصحاب أو بالبيّّنـة، 
وكاشـف عن ثبوته له، فالكشـف في مثل ما دلّّ على الطهارة بالاسـتصحاب 
أو بالبيّّنـة، نّّإما هـو بالنسـبة إلى الأحـكام الظاهريّّـة الثابتـة للشـاكّّ بالقواعـد 
بالاسـتصحاب  الطهـارة  ثبـوت  الـدالّّ على  نّّأ  بمعنـى:  العقليّّـة والنقليّّـة، 
يكشـف كـونََ الممراد بالطهـارة في قولـه A: »لا صلاة إالّا بطهـور«)2(، مـا 

يعـمّّ الطهـارة المسـتصحََبة ومـا قامـت عليـه البيّّنة.

ـّة الأحــكام  ــبُُ اختصــاص أدل� والحاصــل: نّّأ قاعــدة »الضرر« توِجِ
بــغير مــوارد الضرر بلا ريــب، البت�ـّة.

))) مـن لا يحضره الفقيـه: 58/1، ح129، تهذيب الأحـكام: 50/1، كتاب الطهارة 
الباب 3، ح83، الاسـتبصار: 55/1، كتـاب الطهارة الباب31، ح15.

))) مـن لا يحضره الفقيـه: 58/1، ح129، تهذيب الأحـكام: 50/1، كتاب الطهارة 
الباب 3، ح83، الاسـتبصار: 55/1، كتـاب الطهارة الباب31، ح15.
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ــةًً، ولا  ــندًًا أو دلال ــا س ــث مََدرََكه ــن حي ــا م ــور هيف ــف لا، ولا قص  كي
ــون  ــث يك ــا، بحي ــات هيف ــرة التخصيص ــن كث ــى)1( م ــا كما ادّّع ــن هيف موه
الخارج منهــا أضعــاف الباقــي، خصوصــــا لــو فُُسِّرر الضرر بإدخــال المكروه؛ 

. ّـة الخارج وّّأالًا نـع أكثريـ لمـ

ًـا: نأ لــو سُُــلِِّمت كثرتــه، فلكــون المـوارد الكــيرثة الخارجــة عــن  وثانيــ
، ولا  العــامّّ، نّّإما خرجــت بعنــوانٍٍ واحــدٍٍ جامــعٍٍ لها، ونإ لم نعرفــه تفصــالًاي
ـّه قــد تقــرّّر نّّأ تخصيــص الأكثــر إذا كان ذبلــك العنــوان لا  ريــب في ن�أ

يـه. سـتهجان ـف اـ

ــتدلال  ــتقرّّت على الاس ــد اس ــاب ق ًـا إلى نّّأ سيرة الأصح ــذا، مضافــ ه
ــا الّاإ  ــد عنه ــع الي ــدم رف ــكام، وع ــة للأح ــات المثبت ــل العموم ــا في مقاب به
بمخصِِّــصٍٍ قــويٍٍّ في غايــة الاعتبــار، كما في الِقِصــاص؛ لأخصي�ّـة دليلــه مــن 

فـي الضرر. يـل نـ دلـ

ــاد،  ــان على العب ــام الامتن ــدة في مق ــذه القاع ــار ه ــف لا، وورود أخب كي
ّـق فــيما كانــت العمومــات والمطلقــات شــاملةًً لمـوارد الضرر،  وهــو نّّإما يتحق�

لـيكـون رفعـهـا بهذهه الأخـبـار ـنع ـمـوارد الضرر مـنـه على العـبـاد.

ّـه بــل الظاهــر  ّـا ورود الأمــر بما يفــه الضرر، كما في الِقِصــاص، فلعل� وم�أ
منــه كونــه لدفــع ضررٍٍ أشــدّّ منــه بــدنّيّ، أو مــالّيّ، أو لوجــود مصلحــة 
ــمْْ  ــمْْ وََلَكَُُ ــالى: وََلَكَُُ ــه تع ــن قول ــر م صـل، كما يظ قـة على الضرر الحاـ يـه فائـ ـف

))) الذي ادّّعى ذلك اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 465-464/2.
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نََوُ )1(، مــع نّّأ  َـابِِ لَعَََلََّكُُــمْْ تََتََّق� لْْ�ب
َ
لِويِ الْأَْ

ُ
َـا أُ َـاةٌٌ ي� َـاصِِ حََي� نََوُفِيِ الْقِِْص� َـابِِ لَعَََلََّكُُــمْْ تََتََّق� لْْ�ب

َ
لِويِ الْأَْ

ُ
َـا أُ َـاةٌٌ ي� َـاصِِ حََي� فِيِ الْقِِْص�

يـب. حٌٌي بلا رـ يـم قبـ نم الحكـ الإضرار ـ

ــدة ووروده في  ــل القاع ــة دلي ــن حكوم ــا - م ــا وحقّّقن ــا ذكرن ــر ممّّ فظه
ّـة نفــي الحــرج والإكــراه-: نّّأ مصلحــة الحكــم  مقــام الامتنــان، نــظير: أدل�
ّـة على مــا يتراءى مــن عمومهــا، لا يصلح  ّـة العام� الضـــرريّّ المجعــول بالأدل�
نأ يكــون تداركــــا لــلضرر لما قــد علــم مــن دلالــة القاعــدة على عــدم جعــل 

اـلأحـكام الضـــرريّّة، واختـصـاص أدلـّـة اـلأحـكام ـبـغير ـمـوارد الضرر.

فلا يتّّجــه نأ يُُقــال)2(: نّّإ الضرر يتدارك بالمصلحــة العائدة إلى المتـضّرّر، 
ونّّأ الضـــرر المقاـبـل بمنفـةٍٍع راجـةٍٍح عليه لـيـس بمنفيٍٍّ، ـبـل ليس ضررًًا.

ومّّأـا مـا يدفـع هـذا بـه ممّـّا عـن صاحبـي العوائـد )3( والعناويـن )4(، على 
مـا ذكره الشـيخ  في رسـائله من دفعهـا، وهو: »نّّأ العمومـات الجاعلة 
نّّإما تكشـف عـن المصلحـة في نفـس الحكـم ولـو في يرغ مـورد  للأحـكام 
الضرر، وهـذه المصلحـة لا يتـدارك به الضرر الموجود في مـورده، فإنّّ الأمر 
بالحجّّح والـصلاة - مـالًاث - يـدلّّ على عـوضٍٍ ولـو مـع عـدم الضرر، ففـي 

مـورد الضرر لا علـم بوجـود مـا يقابـل الضرر«)5(.

))) سورة البقرة: 179.
))) حكاه اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 464-463/2.

))) لم نظفر به في عوائد ايّّلأام المطبوع، ولعلّّه في يرغه.
ّـق المراغــيّّ: 314/1، وحــكاه عنــهما الميرزا التبريــزيّّ في  ))) يُُنظــر: العناويــن للمحق�

أوثــق الوســائل: 411/4.
))) فرائد الأصول: 464/2
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لـه: نّّأ العمومـات الجاعلـة للأحكام لــامّا كانت  فنقـول: نّّإ مفـاده ومحَصَّ
منوطـةًً بكشـفها عـن المصلحـة في نفـس الحكـم في يرغ مـورد الضرر، ففـي 
المصلحـة، فلا ريـب  مـن  الضرر  يقابـل  مـا  بوجـود  الضرر لا علـم  مـورد 
في نّّأ مـا أجـاب بـه الشـيخ  عـن الدفـع - مـن نّّأـه: »إذا سُُـلِِّم عمـوم 
الأمـر لصـورة الضرر كشـف عـن وجود مصلحـةٍٍ يتدارك بهها الضرر في هذا 

الممورد«)1( - لا يسّّمـ الدفـع.

ــوم  ــراز العم ــدم إح ــقضي بع ــا ي ــا ذكرن ــع على م ــل الدف ــف، ومحَصَّ كي
بالنســبة إلى مــورد الضرر بلا ريــب.

ــشّّين  ــض المح ــع - كبع ــن الدف ــيخ  م ــر يرغ الش ــا ذك ّـا على م وم�أ
ـّة الأحــكام مّّإــا مثبتــة  لرســائله، كــميرزا موســى  - مــن: »نّّأ أدل�
لنفــس الحكــم الضـــرريّّ، كأوامــر الــزكاة والخمــس والجهــاد، أو ما يشــمل 
ذـلـك، كاـلأمـر بالوـضـوء الـشـامل لـصـورة اـسـتلزام اـسـتعمال الماء ـلـلضرر.

وعلى يِِّأ تقديــر، فالأمــر يكشــف عــن وجــود مصلحــة في مــوارده فائقــة 
على الضرر الحاـصـل منه.

فــكلّّ مــورد ضرريّّ يشــمله الدليــل خصوصــًـا أو عمومــًـا أو طإلاقــًـا، 
ــوارد  ــدة، كم ــذه القاع ــورد ه ــصّّ م ــرر، يفخت ــي الضـ ّـة نف ــمله أدل� لا تش

ــا«)2(. ــل علهي ــدم الدلي ــوارد ع ّـة، بم ــول العملي� الأص

يفتمحّّـــض الجـــواب عنـــه - أي: عـــن هـــذا الدفـــع - بمنـــع شـــمول 

))) فرائد الأصول: 464/2.
))) أوثق الوسائل: 404/4.



429 لثالث: الدوران بين المحذواالمطلب 

ـــة نفـــي الضرر  العمـــوم أو الإطلاق لما يفـــه الضرر؛ بظهـــور كـــون أدل�
ــراز  ــدم إحـ ــع عـ ــوم أو الإطلاق، مـ ــن العمـ ــد مـ ــةًً لما أُُريـ ــارحةًً ومبيّّنـ شـ

المصلــحـة ــيفما ـفـيـه الضــــرر، بحــيـث يــكـون مندكّّـــًـا ــهـا.

بالنفــع  بــه، ومقابلت�ـُه  الظاهــر مقطــوعٌٌ  ـُه ضررًًا في  كيــف لا، وكون�
ــه بما هــو محتمــل  ــل نفي ــد عــن دلي ــةٌٌ، فلا يرفــع الي ــب اندكاكــه محتمل الموِجِ

بلا رــيب في ذــلك.

هــذا، مضافـــًا إلى نّّأ مــا لم يكــن مشــموالًا للعمــوم أو الإطلاق مــن 
ذّي لم ينــدكّّ بمصلحــةٍٍ يكــون خروجــه لا محيــصََ عنــه، غايــة مــا  الضـــرر ال�
في البــاب نّّأ خروجــه لعــدم ورود دليــل التكليــف بــه، وهــو كافٍٍ لا يأبــى 
ـكـون أدلـّـة نـفـي الضرر ـشـارحةًً ومبيّّـةًًن لما أُُرـيـد ـنم العـمـوم أو الإطلاق.

كيــف لا، وبالانــدكاك لا يعــدّّ ضررًًا حقيقــة، والــكلام نّّإما هــو في 
ـّر جي�ـدًًّا. خــروج مــا يعــدّّ ضررًًا، فتدب�

ـّـة نفـــي الضرر، هـــل يُُســـتفاد منهـــا خصـــوص  المقـــام الثالـــث: نّّإ أدل�
الضــــرر الشـــخـصّيّ، يفنـــافي مـــا هـــو ظاهـــر العـــلماء مـــن كـــون الضرر المنفـــيّّ 
ــار  ــة ايلخــ ــوا بشرعيّّــ ــم حكمـ ـ ــيّّ لا الشـــخصّيّ؟ حيـــث ن�إ الضرر النوعـ
للمغبـــون؛ نظـــرًًا إلى ملاحظـــة نـــوع البيـــع المغبـــون يفـــه، ونإ فـــرض 
ــع،  ــبٌٌ في المبيـ ــد راغـ ــامٍٍ، كما إذا لم يوجـ ــوص مقـ ــتضّرّر في خصـ ــدم الـ عـ
وكان بقـــاؤه ضررًًا على البائـــع؛ لكونـــه في معـــرض الإبـــاق أو التلـــف أو 
ـّـب على تـــرك الشـــفعة ضررٌٌ على الشـــفيع، بـــل  الغصـــب، وكما إذا لم يت�تر

كان ــلـه ـفـيـه نــعٌٌف.

الضرر المنفيّّ هو 
النوعيّّ  الــضــرر 
الـــشـــخصّيّ لا 
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أو يُُستفاد منها نفي الضرر النوعيّّ، فلا منافاة ينب مفادها، وينب ما هو 
ظاهر العلماء؟ 

ًـا، إذا كان  ــاني؛ لظهورهــا في انتفــاء الحكــم رأســ فالظاهــر منهــا هــو الث
ّـل عمــوم النفــي، كعمــوم  بــــا لــلضرر غالبــــا لما يقــتضى ذلــك عنــد التأم� موِجِ
ــبُُ  ــيّّ توِجِ ــار النوع ــلماء على اعتب ــن نّّأ سيرة الع ــلّّ م ــرج، لا قأ ــي الح نف
ّـة نفــي الضرر عــن ظهورهــا في الشــخصّيّ - لــو سُُــلِِّم ظهورهــا  صرفََ أدل�

ــه - إلى خصــوص النوعــيّّ. يف

بٌٌِقِ لضرر آخــر، حيــث  وكيــف كان، فلا يُُقــال: نّّإ نفــي الضرر مســتع
ــارٍٍ  ــه - بخي ــرًًا علي ــه هق ــن ملك ــه ع ــغير؛ بإخراج ــك ال ــلّّط على مل نّّإ التس
ًـا، فتتعــارض يفــهما القاعــدة، ويكــون الأمــر  أو شــفعةٍٍ - ضررٌٌ آخــر أيضــ
أشــكل مــن دعــوى اســتفادة نفــي الضرر الشــخصّيّ مــن أدلّّتــه، كما بأــدى 

 .)1(  ــيخ ــك الش ذل

ـّا نقــول: نّّإ الضرر الثــاني ليــس بضرر، ونّّإما يتراءى كونــه ضررًًا،  لأن�
ــار لا  ــه ايلخ ذّي دخــل يف ّـب تســلّّط الفســخ على تزلــزل العقــد ال� فــإنّّ ترت�
يعــدّّ ضررًًا، بــل ليــس بضرر، كيــف لا، ولم يكــن حينئــذٍٍ إخراجـــًا عــن 

بـل ـهـو انتـهـاء ـسـلطنته. ملـكـه ـقرًًها، ـ

ولعــلّّ جــواب الشــيخ  عــن ذلــك - بقولــه: »الّاإ نأ يُُقــال: نّّإ 
ــار«)2( -  ــه ايلخ ــزلٍٍ يدخــل يف الضرر أوجــب وقــوع العقــد على وجــهٍٍ متزل

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 466/2.
))) فرائد الأصول: 466/2.
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دًًّا. ّـر جي� ّـل، فتدب� ًـا بعــد تعقيبــه بالأمــر بالتأم� يُُنظــر إلى مــا قلنــاه، خصوصــ

المقـــام الرابـــع: لـــو تعـــارض الضرران: ضرر المالـــك تربك تصّرّفـــه 
بـــًـا  في ملكـــه، وضرر يرغه كجـــاره، حيـــث يكـــون تصّرّفـــه في ملكـــه موِجِ
ـــدٌٌ  ـــك ضررٌٌ زائ ـــح المال ـــتربَر في ترجي ّــه لا يع ـــال)1( بأن� ـــد يُُق ـــاره، فق لضرر ج

على ــتـرك اــلـتصّرّف ـفـيـه، للرــجـوع في ذــلـك إلى عــمـوم التــلّّسط.

مــع إمــكان الرجــوع إلى قاعــدة »نفــي الحــرج«، حيــث نّّإ منــع المالــك 
ـّا لحكومتــه ابتــداءًً على نفــي  لدفــع ضرر الــغير حــرجٌٌ وضيــقٌٌ عليــه، م�إ
الضرر عــن الــغير، ومّّإــا لتعــارض الضرريــن والرجــوع إلى الأصــول، 

حـة. صـل الإباـ كأـ

ولكـنّّ التحقيـق يأبـى ذلـك كلّّـه، فـإنّّ حكومـة لا ضرر - مـع عمومـه 
لضرر نفـس المالـك وضرر يرغه - على العمومات المثبتة للأحكام، تكليفيّّة 
كانـت أو وضعيّّـة، وشرحهـا لتلـك العمومـات، تـقضي بـأن لا عمـوم لــ 
»النـاس مسـلّّطون على أموالههم«)2(، حتّّـى لـو أوجـب الـتصّرّف في أموالههم 
ضررًًا على الـغير، ونّّأ سـلطنتهم على أموالههم فـيما عـدا ذلـك، فلا يكـون 
ـب لـلضرر على الـغير ضررًًا على المالـك، كما لا  المنـع عـن الـتصّرّف الموِجِ

يكـون حرجـــا وضيقـــا عليـه، بـل هـو خـارجٌٌ عامّا تقتيضـه سـلطنته، البتّّة.

ّـه ممّاّ لا يأبــاه التحقيق،  وي�تخّـل حكومــة قاعــدة »الســلطنة«)3(، قــد علم ن�أ

))) القائل هو اليشخ الأنصاريّّ في فرائد الأصول: 467/2.
))) الخلاف: 176/3، مسألة: 290، عوالي اللآلي: 222/1، ح99.

))) ادّّعاه الميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 429/4.

تـــــــــعـــــــــارض 
الـــــضـــــرريـــــن
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ذّي  ــف لا، وفــرضُُ الحكومــة ينب قاعــدة »الضرر« وســبب الســلطنة ال� ك
هــو لــزوم العقــد في مســألة يبــع المغبــون يفــه، يُرُغ مجــدٍٍ في رفــع الحكومــة ينب 
قاعــدة »الضرر« وقاعــدة »الســلطنة«، بداهــة نّّأ رفــع ســبب الســلطنة رفــعٌٌ 

لها حـيـث تـكـون ـلـولا رـفـع ـسـببها.

ولعلّّـه لذلـك كان الشـيخ  في يرغ رسـائله)1( قـد حكـم بحكومة »لا 
ضرر« على قاعدة »السـلطنة« ومنع ذلك؛ اسـتنادًًا إلى نّّأ قولهJ: »الناس 
وإمضـاء  النـاس  طريقـة  عليـه  جـرت  عامّا  إخبـارٌٌ  أموالههم«  على  مسـلّّطون 

لطريقتهـم، لا وارد في مقـام إنشـاء جـواز تصّرّف أربـاب الأملاك هيفـا. 

فيه: 

: نّّأ مفاد قولهJ ذلك ممنوعٌٌ، بل مفاده الإنشاء.  أوّّلًاا

وثانيـــًا: نّّأ كــونََ طريقــة النــاس على عمــوم التصّرّفــات الّّتــي مــن 
ــتقرّّت  ــد اس ــف لا، وق ــع، كي ّـز المن ــرّّهفم في حي� ــرّّر الجار بتصـ ــا تضـ جملته
قاعــدة  قاعــدة »الضرر« على  تقديــم  سيرة الأصحــاب وطريقتهــم على 

»الــسلطنة« في ـجمـلة ــنم اــموارد.

ّـه لا يكــون لقاعــدة »لا حــرج« - بالنســبة  فظهــر م�ّـا ذكرنــا وحقّّقنــا: ن�أ
إلى منــع المالــك - حكومــةٌٌ على نفــي الضـــرر عــن الــغير، كما لا يكــون 

صـول. جـع إلى اـلأ ّـى يرـ ني، حتـ عـارضٌٌ ينب الضررـ تـ

ــس  ــان على جن ــوقٌٌ للامتن ــعََ الإضرار مس ًـا إلى نّّأ رف ّـه، مضافــ ــذا كل� ه

ــكاه  ــدة: لا ضرر، وح ــاريّّ: 117، قاع ــيخ الأنص ّـة للش ــائل الفقي�ه ــر: الرس ))) يُُنظ
ــائل: 429/4. ــق الوس ــزيّّ في أوث ــى التبري ــه الميرزا موس عن
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ّـة، ولا حُُســن في الامتنــان على بعهضــم تربخيصــه في الإضرار بالبعض  ام�لأ
الآـخـر ـمـا لم يـنك علـيـه ـإكـراه، كما ـهـو المـفـروض في المـقـام.

وحينئــذٍٍ فما عــن الشــيخ  في رســائله)1( وجماعــة)2( - مــن جــواز 
تصّرّف الماــلك في ملــكه، ونإ تضّرّر الجار - ـفـهو في يرغ محلــّه.

ّـه المشــهور، بــل حكــي عــن الشــيخ)3(، والحلبــيّّ)4(،  ومــا يُُقــال: مــن ن�أ
وابــن زهــرة)5( دـعـوى الوـفـاق علـيـه.

ففيه: 

: نّّإ جماعــة يتراءى مــن كلامهــم الإطلاق، ولا طإلاق يشــمل محــلّّ  أوّّلًاا
الــكلام محــرزٌٌ، فلا يكــون كلامهــم على وفــق كلام الجماعــة الّّذيــن قــال 

ّـى تحصــل الشــهرة ذبلــك. الشــيخ  بمقالتهــم، حت�

وثانيــــا: نّّأ معقــد الإجمــاع المحكــيّّ لم يكــن صريحــــا ولا ظاهــرًًا في كونــه 
محــلّّ الــكلام؛ نّّلأ عبــارة المبســوط - على مــا حُُكيــت في بــاب إحيــاء 
الـموات)6( - هــي: »نإ حفــر رجــل بئــرًًا في داره، وأراد جــاره نأ يحفــر 

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 468/2.
))) كالقــاضي ابــن البّرّاج في المهــذّّب: 31/2، والشــيهد اوّّلأل في الــدروس: 60/3، 

ّـق الكركــيّّ في جامــع المقاصــد: 26/7. والمحق�
))) يُُنظر: المبسوط: 87/3.

ّـه مــن جملــة مــن ذكــر  «؛ ن�لأ ّ ))) كــذا في النســخة المطبوعــة، ولعــلّّ الصحيــح: »الح�لّيّ
ــه. ــر: 382/2، وســتأتي عبارت اتّّلافــاق، يُُنظــر: السرائ

))) يُُنظر: الغنية: 1/ 295.
))) الحاكي هو الميرزا موسى التبريزيّّ في أوثق الوسائل: 427/4.
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ــر كنيــف، أو بالوعــة بقــرب هــذا البئــر لم يمنــع منــه، ونإ دّّأى ذلــك إلى  ب
تغــيري مــاء البئــر، أو كان صاحــب البئــر يســتقذر مــاء بئــره لقربــه بالكنيفــة 

والبالوعــة؛ نّّلأ لــه نأ يــتصّرّف في ملكــه بلا خلاف«)1(.

ــرّّف  ولا ريــب في نّّأ نفــي الخلاف هيفــا نّّإما هــو بالنســبة إلى مجــرّّد تصـ
يـه، ونإ أوـجـب ضرر اـلـغير. ــرّّفه ـف الماـلـك في ملـكـه، لا تصـ

وكــذا الحال في عبــارة السرائــر في بــاب حريــم الحقــوق: »ونإ أراد 
الإنســان نأ يحفــر في ملکــه أو داره، وأراد جــاره نأ يحفــر لنفســه بئــرًًا 
بقــرب تلــك البئــر، لم يمنــع مــن ذلــك بلا خلاف، ونإ نقــض ذبلــك مــاء 

البئــر الأولى؛ نّّلأ النــاس مســلّّطون على أموالهــم«)2(، انتهــت.

فإنّّ مجرّّد النقص، ونإ لّّق لا يُُعدّّ ضررًًا بلا ريب. 

ــدم  ّـة في ع ــهرة المحكي� ــال الش ــيّّ، كح ــاع المحك ــال الإجم ــذٍٍ فح وحينئ
ـّر جي�ـدًًّا. ـذّي هــو على خلاف المختــار، فتدب� الإفــادة للمدّّعــى ال�

ّـه يجــوز للمكــرََه الإضرار على الــغير بما دون القتــل،  ّـا اتّّلافــاق على ن�أ وأم�
لأجــل دفــع الضـــرر عــن نفســه، ولــو كان قأــلّّ مــن ضرر الغير.

ّـه لدليلــه  ّـه لا يمــسّّ المقــام، فإن� فهــو: ونإ كان مُُســامًاَلَّ لا كلام يفــه، لكن�
ــه. الخاصّّ المخصِِّــص لعمــوم »لا ضرر ولا ضرار« بلا ريــب يف

فظهــر لــك مــن يجمــع مــا حقّّقنــاه في المقــام: نّّأ مناشقــةََ صاحــب الكفايــة 
ــروف ينب  ّـه المع ــع الاعتراف بأن� ــة، م ــيخ  وجماع ــه الش ــى علي ــيما بن ف

))) المبسوط: 87/3.
))) السرائر: 382/2.
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الأصحــاب؛ بمعارضــة عمــوم التســلّّط بعمــوم نفــي الضـــرر، على مــا نقلــه 
الشــيخ  عنــه، كقولــه في الكفايــة: »ويشــكل جــواز ذلــك فــيما إذا تضّرّر 
الجار تضّرّرًًا فاحشــــا، كما إذا حفــر في ملكــه بالوعــةًً، ففســد بهـا بئــر الــغير، 
أو جعــل حانوتــه في صــفّّ العطّّاريــن حانــوت حــدّّادٍٍ، أو جعــل داره 

مدبغــةًً أو مطبخــةًً«)1(.

لا يتوجّّــه عليــهما اعتراض بعهضــم)2( - تبعــــا للريــاض )3( - بما حاصله 
 ، ــالًاي ــقالًا وتحص ــه ن ــاب علي ــاق الأصح ــد طإب ّـل بع ــى للتأم� ّـه: »لا معن ن�أ
ــاس مســلّّطون على أموالهـم،  ــر مــن نّّأ الن ــل المتوات ــه، ب والخبر المعــوّّل علي
ّـة...«)4(  وأخبــار الإضرار على ضعــف بعهضــا وعــدم تكافؤهــا لتلــك الأدل�
ــا مــن نأ لا جمإــاع،  إلى آخــر مــا نقــل في الرســائل؛ لما قــد علــم مــن تحقيقن

فـاد الخبر. نم مـ ، وـ الًاَصَّح  كـون مح نع نأ يـ الًاضف ـ ، ـ قـوالًا ونإ كان منـ

بعمـــل  منـــجبٌرٌ  الإضرار  أخبـــار  بعـــض  ضعـــف  نّّأ  إلى  مضافــــًا 
الأصحـــاب، بـــل تقـــدّّم مـــن الشـــيخ  )5(: نّّأ سيرة الفريـــقين قـــد 
العمومـــات  مقابـــل  في  »الضرر«  بقاعـــدة  الاســـتدلال  على  اســـتقرّّت 
ـــة  ـــويٍٍّ في غاي ـــصٍٍ ق ـــا الّاإ بمخصِِّ ـــد عنه ـــع الي ـــدم رف ـــكام، وع ـــة للأح المثبت
ًـا. هـا لتــلـك الأدلــّـة، لا يصــلـح نأ يــدّّع قادحـــ بـار، ـفـعـدم تكافؤــ الاعتــ

))) كفاية الفقه: 556/2.
))) هو السيّّد العاملّيّ في مفتاح الكرامة: 69-68/19. 

))) يُُنظر: رياض المسائل: 359/12.
))) فرائد الأصول: 469/2، والعبارة منقولة من مفتاح الكرامة: 69-68/19.

))) يُُنظر: فرائد الأصول: 465/2.
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ــرضٌٌ  ــن غ ــا إذا لم يك ــار على م ــك الأخب ــل تل ــب لحم ــذٍٍ لا موِجِ وحينئ
ــه الّاإ الإضرار  ّـل خبُرُ ســمرة)1( نأ ليــس الغــرض ل الّاإ الإضرار، ونإ تكف�

ّـر. َـنْْ تدـب ذياء، كما لا يخـفـى على مـ والإـ

ّـة،  المقــام الخامــس: نأ لــو كان تعــارض الضرريــن، لا مــن تلــك الحي�ثي
ــيخ  في  ــا الش ــار إلهي ــي أش ــي الّّت ــا، وه ّـة وعدمه ــث القل� ــن حي ــل م ب
رســائله بقولــه: »ومّّأــا في يرغ ذلــك، هفــل يرجــع ابتــداءًً إلى القواعــد 

قـونلا: هـا ـ سـألة ـيف ّـة الضرر؟«)2(، فالمـ ــح بقل� ــد الترجي ــر، أو بع الأُخُ

قول تربجيح الّّقلأ على يرغه، وتقديمه على الأكثر. 

وقول بعدم الترجيح. 

ــزّّل  ــدٍٍ نأ ين ــن بلا بُُع ــل يمك ــة)3(، ب ــه جماع ذّي أراه اوّّلأل، كما علي وال�
ّـة رأســها في القــدر بــغير  عليــه مــا عــن المشــهور)4(، فــيما لــو أدخلــت الداب�
 ، ُـكرسَر تفريــط مــن أحــد المالــكين، كما هــو الــكلام في المقــام، مــن نّّأ القــدر ي�
ــل  ــه؛ لحم ــكسر لمصلحت ــأنّّ ال ــلّّالًا ب ّـة؛ مع ــبُُ الداب� ــه صاح ــن يقمت ويََِمِض
طإلاق كلامهــم على الغالــب مــن نّّأ مــا يدخــل مــن الضرر على مالــك 
ّـة وأخــذ يقمتهــا مــن صاحــب القــدر،  ــه بتلــف الداب� ّـة إذا حكــم علي الداب�

))) يُُنظر: الكافي: 292/5، باب الضرار، ح2.
))) فرائد الأصول: 471/2.

مــة في تذكــرة الفقهــاء:  ّـة: 110/3، والعََالّا ))) كالشــيهد اوّّلأل في الــدروس الشرعي�
284/19-285، وصاحــب الجواهــر في جواهــر الــكلام: 315-314/38.

))) يُُنظر: مفتاح الكرامة: 298/18.

تـــــــــعـــــــــارض 
الـــــضـــــرريـــــن 
مـــــــــن حـــيـــث 
ّـة والـــكثرة الــقــل�
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ّـة، وإالّا  أكثــر م�ّـا يدخــل عليــه بتلــف قــدره وأخــذ يقمتــه مــن مالــك الداب�
ـّا لانعكســت  بــأن لــو لم يكــن طإلاق كلامهــم على مــا هــو الغالــب، م�إ

ّـة. ــبين أكثري� ــن في ال ّـة الضرر، أو لم تك أكثري�

وحينئــذٍٍ كان الإطلاق على مــا هــو الغالــب، لا يبقــى مجــالٌٌ للاعتراض 
ـّة، بما في المســالك )1(  على تعليــل الحكــم بكونــه لمصلحــة صاحــب الداب�
ّـه قــد يكــون لمصلحــةٍٍ لصاحــب القــدر فقــط، وقــد تكــون المصلحــة  مــن: ن�أ

مـترشةًًك ـيبهنما.

ّـة، إذا دخلــت في دار لا  وكــذا الحال في حكمهــم بــضمان صاحــب الداب�
ّـة؛ نّّلأ الغالــب نأ  ّـه لمصلحــة صاحــب الداب� تخــرج الّاإ بهدمهــا؛ معــلّّالًا بأن�

تــدارك مــا يهدم

لإخراجها أهون من تدارك الدابّّة. 

وكيــف كان، فالمـعنيّن لما اخترنــاه نّّأ الضرر مــن الألفــاظ الصادقــة على 
ــن إضرار  ــي ع ــن »لا ضرر« النه ــد م ــد أُُري ــر، وق ــيرث، كالخم ــل والك القلي
الــغير، هفــو شــاملٌٌ لــكلّّ مــن بأعــاض الكــيرث، فارتــكاب المنهــيّّ عنــه يفــه 

. أكـثـر ـنم ارتكاـبـه في اـلألّّق، ولا ـكّّش في رجـحـان اـلألّّق ـعـقالًا

كيــف لا، وفي الارتــكاب اوّّلأل مخالفــات بــخلاف الثــاني؛ إذ ليــس يفــه 
الّاإ مخالفــة.

وحينئذٍٍ فلا يحتاج في الرجحان إلى جمإاعٍٍ أو نصٍٍّ دالّّ عليه. 

ــه، فلا تعــارض، مــع قصــور  ًـا لقلّّت ــو لم يعــدّّ اقلأــلّّ ضررًًا عرفــ ّـا ل وم�أ

))) يُُنظر: مسالك الإهفام: 242/12.
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ضـح. هـو واـ شـموله، كما ـ نع ـ فـظ ـ اللـ

والله أعلــم، ولــه الحمــد على مــا أنعــم مــن إتمـام مــا رمنــاه في الجــزء الثاني 
ّـد وآلــه  م�حمُح ، ونســأله مــن لطفــه بحرمــة ســيّّد الخلــق  مــن التحقيــق بما تــرسّري
نأ يــرسّري لنــا مــا هــو أهــمّّ مــن الجــزء الآخــر ويرغه مــن باقــي أجــزاء الفقــه، 

ّـد وآلــه ســادات الأمــم. م�حمُح ّـه أرحــم وأكــرم، وصىلّى الله على ســيّّدنا  فإن�
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